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المقدمة [ه 


مقدمة فضيلن الث . 
عبدالرحمن بن صالح المحمود 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين» نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد: 

فقد أرسل الله رسوله محمدًا ييْدُ بالمدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وختم 
به الرسالات» فلا نبي بعدهء ولا هدي إلا من طريقه. فكانت رسالته: 
- محفوظة في مصادرها الأساسية: الكتاب والسنة ولوازمهما. 
- عامة إلى الناس أجمعين . 
- شاملة لكافة شؤون الحياة. 
صالحة لكل زمان ومكان. 
- باقية إلى أن يرث الله الأرض وما عليها. 
- كاملة لا نقص فيها بوجه من الوحوه. 

والصحابة - رضوان الله عليهم - الذين آمنوا بهذه الرسالة وتلقوها بالقبول 
والتسليم» نبذوا وراءهم عادات الجاهلية ونظمها التي كان عليها آباؤهم وأجدادهم. 
والتي كانوا يعظموها ولا يسمحون لأحد بالحيد عنهاء كى) أغهم وك لما فتحوا بلاد 
فارس والروم وغيرها نبذوا ما هم عليه من معتقدات وتشريعات ونظم تخالف 
الشريعة التي جاء بها النبي الخاتم محمد كَلِدّ وكذلك لما اتسعت الفتوحات وبلغت 
أقاصي الشرق وما فيها من ديانات بوذية وهندوسية وما شامههاء وبلغت أقاصي 


1 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقندية 


الغرب وأفريقيا ووثنياتها وعاداتهاء فنبذوا ذلك كله ونقلوا إلى تلك البلدان عقيدة 
وشريعة الإسلام الصافية» فتلًلأت بتلك الأقاليم أنوار النبوة صافية» وتلقوها بإيهان 
وطاعة وتسليم. 

وكذلك الشأن بالمسلمين بعد الصحابة بقرون حين قدم الصليبيون إلى بلاد المسلمين» 
واحتلوا مناطق من السواحل الشامية وبيت المقدسء جاهدهم المسلمون وأخرجوهم 
منهاء ولم يتأثروا بنظم وعادات الصليبيين النصارى. 

ومثله لما قدم التتار بلاد المسلمين وحطموا عاصمة الخلافة وما حولماء وكانت معهم 
نظم التتار المسماة بالياسق» فرفضها المسلمون رفضًا قاطعًاء بل وجاهدوا التتار حتى اهار 
ملكهم؛ واضمحل شأغهم ودخل بقيتهم ضمن المسلمين وم يبق لعقيدتهم ولا لشريعتهم 
أثر. 

وسر هذا الرفض لمذه العقائد والعادات الجاهلية من عهد الصحابة ومن بعدهم 
أمور معلومة لمن تأملهاء ومنها: 
-١‏ الصلابة والوضوح في عقيدة الإسلام» فالمصادر محفوظة وأصول الدين معلومة 

بالضرورة من دين الإسلام لأنها في دلائلها قطعية كثيرة متنوعة. 

وهذا الذي جعل العقائد الأخرى تتكسر أمام صلابتها وقوتها ومتانتهاء قال تعالى 
١‏ قُذيَِ رت يَقذفُ ل عل ليوب (2) كل ج1 أن وََا عه البنطل ما ميد 

00 

06 
-١‏ أن مسائل العقيدة وأصول الدين جاءت مفصلة مدعمة بالآدلة القطعية الصحيحة 

من الكتاب والسنة» يعرفها عموم الناس ويتلقونها ويفهمونها ويعملون بمقتضاها. 


)١(‏ [(سباً: مع -4غ]. 


المقدمة 7 


فمثلًا لم تأت الأدلة والنصوص بكلءات مجملة مثل: آمنوا بالله أو أقروا بربكم 

بحيث إنه قد يدّعيها اليهودي أو النصراني أو أصحاب الديانات الأخرى. فيترتب 

على ذلك اختلاط الحق بالباطل. 

وإننا جاءت نصوص الكتاب والسنة بالآدلة المفصلة التي تبين معنى لا إله إلا الله 
وأركانماء وشروطهاء ولوازمهاء ونواقضهاء فشرحت توحيد الربوبية» وتوحيد الألوهية» 
وتوحيد الأسماء والصفات» وبينت أنواع الشرك والتعطيل» وأمرت بالتزام التوحيد 
الخالص ونبذ الشرك - أكبره وأصغره - والبراءة منه ومن أهله. حتى أنها ذكرت ما يعين 
على التوحيد ويقويه من الطاعات والعبادات فأمرت بهاء وذكرت وسائل الشرك 
وذرائعه ونمبت عنها ... وهكذا في بقية أركان الإيمان. 
“- كمال الشريعة وشموها في أحكامهاء وكثرة أدلتهاء وقطعية هذه الأدلة من الكتاب 

والسنة وإجماع الأمة» بحيث تساوت في الآدلة والدلالة القطعية مع أدلة أصول 

العقيدة والدين» فصارت أحكام الشريعة واضحة ومعلومة بالضرورة من دين 

الإسلام - وهذا يدخل فيه كل ما جاء فيه النص الصريح من الكتاب والسنة - 

وأكثر الأحكام الشرعية منصوص عليها كما حقق ذلك الأثئمة» وأما التفاصيل 

الدقيقة المستنبطة اجتهادًا من الآدلة فهذه قد يقع فيها الخلاف بين العلماء - رحمهم 

الله تعالى -- ولكن ينبغي أن يلحظ هنا أمران مهمان: 

أحدهما: أن هذه المساتل الفرعية قد توجد في بعض مسائل العقيدة التفصيلية ىا في 
بعض مسائل اليوم الآخر. 

والثاني: أن هذه الخلافات في مسائل الشريعة والفقه وفي بعض مسائل العقيدة له 
مرجعية فوق اجتهاد المجتهدين ألا وهي النصوص وصحة الاستنباط ومن ثم جاء 
الترجيحء والتدين باتباع الدليل. 

وهذا كله يدل على مسألة كبرى غفل عنها مع للأسف كثير ممن تكلم في مسألة 


/ تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


الثوابت والمتغيرات» آلا وهي شمول الشريعة الإسلامية وثباتبا» وعليها فكل نصوص 
الكتاب والسنة الصحيحة ثوابت. والعلماء باجتهاداتهم يدورون حوطاء ف| بين مصيب 
و مخطئح. 
4-. أن :الله تحال هيا هذا الدين <١‏ عقيدة وشريعة وأحكامًا وأخلذقا عله عدولا 
يحملونه ويبلغونه للناس» ويدعون الناس إليه» وينفون عنه تحريف الغالين 
وانتحال المبطلين» فكان - والحمد لله - في كل زمن وقرن أئمة مجددون, يجددون 
للأمة ما اندرس من دينهاء فيحيون السنة ويميتون البدعة» ويردون على أهل 
الضلالات والبدع والمنحرفين» فكان من آثار ذلك بقاء صفاء الدين لمن أراد السير 
في الطريق المستقيم والنهج القويم. 
فلهذه الآمور ولغيرها من الأمور المعلومة من دين الإسلام» وحفظه وبقائه ووعد 
الله المؤكد بنصره ونصر حملته الصادقين المؤمنين» يستيقن المؤمن عظمة الإسلام وشموخه 
في عصرنا هذا الذي طغى فيه الباطل» وأصبح أعداء دين الإسلام من اليهود والنصارى 
والمشركين والوثنيين والملاحدة المارقين يحاولون طمس هويته ومعالمه» وعقيدته وشريعته. 
تارة بتعظيم عقائد الغرب ونظمه وقوانينه» وتارة بنشر مختلف النحل والأآفكار المنحرفة 
بين المسلمين» وتارة بالسعي إلى تشويه الإسلام وأحكامه وشريعته» وما من وسيلة 
استحدثوها أو قدروا على استخدامها إلا وجعلوها موجهة لدين الإسلام الصافي فقطء 
حتى أننا لى نر هذه الحرب بوسائلها قد وجهت إلى أي دين أو نحلة غير الإسلام. 
ولكن - والحمد لله - لا تزيد هذه الحروب على الإسلام - على مدار تاريخه وإلى 
- إلا قوة وصلابة وصفاء ووضوعا بل واننشارا لق كاف البلدان وصدق الله 


نز ابرسلءو 


ور 9 2م 7 


حيث قال: اليه أنه يأفوتههم وَيَأْو كك سال ا جره 
وَلوَ كر الكفروت (5) هْوَ أأزى أرْسَلَ رَسُوآة بلْهْدئ وَدِينِ ألْحَيّ 


المقدمة آن 


لِظهِرَءُ عل ألنِ كو وََوْ كر المترئوت 15 14. 
فمن أراد طريق ال هدى واضحًا مستبيئًا وجده. ومن أبى إلا سلوك بنيّات الطريق» 
ومسالك الضلال والمبتدعين» وأنهزم أمام هجوم أعداء الدين المشؤّهين للإسلام, فلا 
يلومنّ إلا نفسه. والله الحادي إلى سواء السبيل. 
وإن ثما ابتليت به الأمة منذ قرون الخضوع للعادات القبلية الجاهلية المخالفة 
لشريعة الإسلام. ثم التزامها وعدم الحيد عنها حتى مع وجود من يجذرهم منها 
ويدعوهم إلى تركها والانصياع لأحكام الشريعة . 
وقد جاءت هذه الرسالة الطيبة الماتعة لبيان هذه المسائل وبيان حكم كل منها على 
وجه التفصيلء وإنني أدعو الأخيار وطلبة العلم ورجال القبائل إلى الاطلاع عليها 
والتعاون على البر والتقوى. والانصياع إلى الحق وترك التمادي في الباطل» والرجوع إلى 
أحكام الكتاب والسنة» والتحاكم إليهماء فإن هذا علامة الإيوان بل هو شرطه. 
فجزى الله الآخ الفاضل الباحث: عبد الرحمن بن مرزوق بن محمد الهذلي» على رسالته 
وبحثه الطيب [ تحكيم الأعراف والعادات القبلية: دراسة عقدية]. وزادنا وإياه من 
العلم النافع والعمل الصالح» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. 
كتبه / عبد الرحمن الصالح المحمود 
اه 


.]7 3-5 [التوبة:‎ )١ 


٠١‏ تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


مقدمن فضيلنٌ الث ٠.‏ 
المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد 


إن الحمد لله نحمده ونستعينه» من بهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد: 

فإن الله أنزل شريعة كاملة | قال +[ ْم أَكمَلْتُ لَك دِيكَكُم وَأَمَمَتُ علي نعَمَقٍ 
ورَضِيتٌ كك الإسَكَمَ دين 14" وهي شاملة لكل ما يحتاج إليه العباد في دينهم 
ودنياهم وني أولاهم وأخراهم., قال تعالى: 00 وَتَرَلنَا عيّلك الكتبَ يننا لَىُِ 
شَىْءِ وَهُدَى وَيَحَمَة وشر للمْسَلِمِينَ 100 4(" قال ابن مسعود: أنزل في هذا 
القرآن كل علم وكل شيء قد بين لنا في القرآن. 

قال ابن كثير: وقول ابن مسعود: أعم وأشمل؛ فإن القرآن اشتمل على كل علم 
نافع من خبر ما سبق» وعلم ما سيآقي» وحكم كل حلال وحرام؛ وما الناس إليه محتاجون 
في أمر دنياهم ودينهم» ومعاشهم روعاف 1 

قال ابن جرير: نزل عليك يا محمد هذا القرآن بيانا لكل ما بالناس إليه الحاجة من 
معرفة الحلال والحرام والثواب والعقاب7. 


.]7 [المائدة:‎ )١( 

(5) [النحل: 84]. 

(9) تفسير القرآن العظيم(5/ 0905). 

(5) جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١5(‏ 2778 . 


1١١ المقدمة‎ 


وأما قوله تعالى: + لِكُلّ شَىْءِ )4 فإنه يفيد العموم إلا أنه عموم عرفي في دائرة ما لمثله 
تجيء الآديان والشرائع: من إصلاح النفوسء وإكمال الأخلاق ... وتبين الحقوق. وما 
تتوقف عليه الدعوة من الاستدلال على الوحدانية» وصدق الرسول كلد وما يأتي خلال 
ذلك من الحقائق العلمية والدقائق الكونية» ووصف أحوال الأمم» وأسباب فلاحها 
وخسارهاء والموعظة بآثارها بشواهد التاريخ» وما يتخلل ذلك من قوانينهم وحضاراتهم 
وصنائعهم, وفي ذلك كله أسرار ونكت من أصول العلوم والمعارف صاحة لآن تكون بيانا 
لكل شيء على وجه العموم الحقيقي إن سلك في بيانها طريق التفصيل واستنير فيها بها شرح 
الرسول يليد وما قفاه به أصحابه وعلاء أمته. ثم ما يعود إلى الترغيب والترهيب من وصف 
ما أعد للطائعين وما أعد للمعرضين» ووصف عالم الغيب والحياة الآخرة» ففي كل ذلك 
بيان لكل شيء يقصد بيانه للتبصر في هذا الغرض الجليل» فيؤول ذلك العموم العرفي 
بصريحه إلى عموم حقيقي بضمنه ولوازمه. وهذا من أبدع الإعجاز' 0 

ويؤيد هذا ما جاء عن سلان وقد قيل له قد علمكم نبيكم يَيُْ كل شيء حتى 
الخراءة قال: فقال: أجل «لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط» أو بولء أو أن نستنجي 
بالبمين» أو أكتسستي :اقل رق ثلاثة كان أو أن ضفي يربع أو بعطك 1" 

وعن عمرو بن أخطب قال: «صلى بنا رسول الله ود الفجرء وصعد المنبر فخطبنا 
حتى حضرت الظهرء فنزل فصلى» ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى حضرت العصرء ثم 
نزل فصلىء ثم صعد المنبر» فخطبنا حتى غربت الشمسء فأخبرنا بها كان وبما هو كائن» 
فأعلمنا أحفظنا!. 


200 التحرير والتنوير /١5(‏ 5017). 


هم مسلم (5315) . 
زهرة مسلم (5895). 


1١‏ تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


خِ 02 ١‏ 
وعن أب ذر قال: «تركنا رسول الله ول وما طائر يطير بسجناحيه إلا عندنا منه علم»[") 
قال ابن حبان: معنى "عندنا عه" : يعنى بأوامره ونواهيه. وأعفيارةة وأفعاله. 
وإباحاته صلم 


وَقُولة ب قت قب لحكمة كين 0100 
ين الله عز وجل أن الحكم له فقال: # إِنِ آلْحَكْم لابه آمر ألا سَبدُ 


دلِكَ ) 00 لْقَيَمُ وَلَكنَ أَكَررٌ آلدّاس لا يعَلمُوست 80 4 ' اما 
إليهء وذلك بالتحاكم إلى شريعته وسنة نبيه وه بل أقسم سبحانه وتعالى بذاته المقدسة أنه لا 
يمكن للإنسان أن يؤمن إلا بتحكيم شريعته فقال: # فلا وَرَيْكَ لا يُوّمِنُوت حَقٌّ 
يكل يسا جص )انم ين أنه يهب آلا دوا في أنفسهم بعد التحاكم إليه حرج بل 
1 ثم داق في أَنْفْسِهِمٌ حرجا سما فَصَيِتَ 
وَمُسَيَِمُوَا سَيلِيمَا (1)5 4(“ قال الشافعي: وأشبه أن يكونوا إذا لم يسلموا لحكم كتاب الله 
نصاغير مشكل الأمرء أنهم ليسوا بمؤمنين» إذا ردوا حكم التنزيلء إذالم يسلموا له"". 


. )751377/1( صحيح ابن حبان‎ )١( 
.]01/ (؟) [الأنعام:‎ 

.]5١ [الرعد:‎ )9( 

(8) وسقي 135 

(0) [النساء: 16]. 

.)867/١1( الرسالة‎ )5( 


المقدمة ذا 


ولا بد أن يكون هذا التحاكم في أمور الدين والدنياء ولذا حذر الله عز و 


ترك شيء من تحكيم الشرع فيه حتى ولو كان صغيرًا فقال وَأ حك َتَُم يما أن 


1 
5 


2و دنس مه 6« شر ورج لاو و باء عوج 2 دج و سا سه 100007 رمه ١‏ 5 


جعل سبحانه وتعالى ما يقابل حكمه هوىّ وال هوى ضلال مبين. 
وقال تعالى: +( وَمَن لم يكم يمآ أنرَلَ لَه وكيك هُمْ الكموون (28) )4 7" 
ل “مد رن رس كسك مهو عع ر ا لس 010 ب 
وقال: # ومن لَمَيَحَحَكم يمآ أَنرَلَ أله وليك هُمْ الطيِمُونَ (0)؟ 4 (". وقال: 


- 


1 مع جم 


+ لد يحتحسكُم يمآ نَل َه أوْليكَ هُمْ الْقسِثوت (20) 4( وقال: +[ ...ولا مرك 
في حَكيِوء أُحَدَا (5) )4 7" وني قراءة ابن عامر (ولا تشرك) بالتاء فالحكم بغير ما 
أنزل الله كفر وظلم وفسق وشرك. 

وروى الخلال من طريق سلمة بن كهيل» عن علقمة» والأسود. أنب| سألا اين مسعود 
عن الرشوة» فقال: "هي السحت. قالا: أفي الحكم ذلك؟ قال: ذلك الكفر”"". ثم ثلا 
هذه الكبة: +( وَمن لَمَ يحَكُم يمآ أنرَلَ لَه وكيك هم الْكَيرُونَ (8). 

قال ابن كثير: من ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم 
إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر» فكيف بمن تحاكم إلى الياسا وقدمها عليه؟ من فعل 


.]59 [المائدة:‎ )١( 

(؟) [المائدة: 5 5]. 

(”) [المائدة: 54 ]. 

(5) [المائدة: لا ]. 

(5) [الكهف: 55؟]. 

(5) رواه سعيد بن منصور في سئنه (5/ )١57/‏ رقم (7541)» وابن جرير الطبري في تفسيره (//577)» 
وصححه محقق سنن سعيدء» الشيخ سعد الحميد (5/ /551 .)١57/82 ١‏ 


1 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ذلك كفر بإجماع المسلمين7"". 
وقال عنه: هو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره 
وهواه. فصارت في بنيه شرعا متبعاء يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله وَلل. 
ومن فعل ذلك منهم فهو كافر يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله كن فلا 
3 0 
يحكم سواه في قليل ولا كثير : 
قال ابن تيمية: "كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزها اللّه 
سبحانه وتعالى» كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو الذي 
ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفرء فإن كثيرا من الناس أسلمواء 
ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون, فهؤلاء إذا 
عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا با أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلوا أن يحكموا 
ع 5 ع إن 
بخلاف ما أنزل الله فهم كفار» وإلا كانوا جهالاء كمن تقدم أمرهه"7". 
قال ابن حجر عن تيمور لنك: "وكان يقدم قواعد جنكز خان ويجعلها أصلاً ولذلك 
3 5 1 5 3 
أفتى جمع جم بكفره مع أن شعائر الإسلام في بلاد ظاهرة"27". 
وحكن هذا تروف لساري ابو . 
وقال ابن عربشاه: "وكان معتقداً للقواعد الجنكيزخانية» وهي كفروع الفقه من الملة 


() البداية والنهاية (/11/ .)١517‏ 

(؟) تفسير القرآن العظيم (7/ .)١7١‏ 

(8) منهاج السنة النبوية (0/ 170). 

(5) إنباء الغمر بأبناء العمر (7/ 0707). 

(5) الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (7/ 249» التشريع الوضعي ص77". 


المقدمة 160 


الإسلامية» وممشياً ها على الطريقة المحمدية» وكذلك كل الجغتاي وأهل الدشت والخطا 
وتركستان وأولئك الطغام» كلهم يمشون قواعد الملعون جنكيزخان على قواعد الإسلام 
ومن هذه الجهة أفتى كل من مولانا وشيخنا حافظ الدين محمد البزازي رحمه الله» ومولانا 
وسيدنا وشيخنا علاء الدين محمد البخاري أبقاه الله» وغيرهما من العلماء الأعلام» وآئمة 
١‏ 

الإسلام» بكفر تيمور وبكفر من يقدم القواعد الجنكيزخانية على الشريعة الإسلامية"7'". 

وقال الشوكاني: "وأول من أدخل هذه القوانين الكفرية إلى الماليك الإسلامية 
جنكيز خان ملك التترء فإنه لما كان هو وأهل مملكته لا يرجعون إلى شريعة من الشرائع» 
ولا ينتمون إلى دين من الأديان اخترع لهم كتابا من عند نفسه سماه"إلياسا" ذكر فيه أمورًا 
من التدبيرات الخاصة والعامة» ومراسيم الملوك والرعية» وألزم رعيتهم بها وعمَّلّهم 
عليها بالسيف. ثم إِنَّه أسلم بعض ذريته وبقي فيهم الملك في أرض الإسلام حتى 
انقرضواء وانتقل عنهم إلى غيرهم من سائر بطون التترء ومن الجراكسة وأشباههم 
فعملوا فيها بهذا الكتاب في الأمور المتعلقة بالملك» مع إسلامهم وعملهم في غير ذلك 
بأحكام الشريعة المطهرة» والسبب في ذلك أن الشيطان سول هم أن الملك لا يصلح 
بالتدبيرات الشرعية» ولا يقوم بغير تلك الرسوم الكفرية ىما ذكر ذلك غير واحد من 
المتاحمين لتلك الدول كالمقريزي في الخطط والآثار وغيره؛ ... ثم تزايد الشر ووجد 
الشيطان المجال لما يرومه من الإضلال. فلم يدع مملكة من المالك» ولا قطر من الأقطار 
إلا وفيه من هذه القوانين الكفرية نصيب. ومن عرف الأمور ى) هى عرف ما وصفناه. 
وإذا أنكر العالم شيئا من تلك القوانين الطاغوتية على ملك أو أمير أجابه بأن هذه قوانين 
سلطانية» أو قواعد ملوكية» أو مراسيم دولية» وكأن هذه الشريعة المحمدية ل ترد إلا 
لتدبير الناس فيه| يرجع إلى دينهم دون دنياهم» ولو عقلوا لعلموا علم| يقينا أن صلاح 


.7 عجائب المقدور في أخبار تيمور» ص5 5 5» التشريع الوضعي ص77‎ )١( 
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أمور الدين والدنيا كله في المدي المحمديء والشرع المصطفوي"7. 

قال محمد الأمين الشنقيطي: "ويفهم من هذه الآيات» كقوله: + ... وَلَا يمرك في 
حَكييء لَحَدًا (5) 14"» أن متبعي أحكام المشرعين غير ما شرعه الله أنهم مشركون 
بالله» وهذا المفهوم جاء مبينا في آيات أخرء كقوله فيمن اتبع تشريع الشيطان في إباحة الميتة 
بدعوى أنها ذبيحة الله :ل ولا تسلأ من 3 كنم يه 
القيتويرت لوحو إل لقابو لبد 5 وَإِن توق إثث كترون 18 ١4‏ 
تصرح بأهم مشركو بطاعتهم» وهذا الإش راف الطاعة اع اتشريع الخائف ل 
وعدا ا كاه ا لوسر لواتيتر كم ينمض ءَاَمَ أن 

اا ل ا اك ال 0 # يتات 
السَيَطنَكانَ لك 2 من عَصِيًا 40 /. وقوله تعالى: 00 إن يدٌغورت 
من دُونِوء إلا إِنَننًا وَإن يعوب إل صَيْطدمًا َرِيِدًا 4 أي: وذلك باتباع 
تشريعه» ولذا سمى الله تعالى الذين يطاعون فيها زينوا من المعاصي شركاء؛ في قوله 
تعالى: م وَكَدَلك ور لِحكَيير ين المت ركيت قَْلَ أَوَلَددِهِمَ 
شُركَاوُّهُمٌ #الآية » وقد بين النبي ولد هذا لعدي بن حاتم ذه لما سأله عن قوله تعالى: 
اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله فبين له أخهم أحلوا لهم ما حرم الله» وحرموا 
عليهم ما أحل الله فاتبعوهم في ذلكء وأن ذلك هو اتخاذهم إياهم أربابا. 

ومن أصرح الأدلة في هذا: أن الله جل وعلا في «سورة النساء» بين أن من يريدون 


.)91/8١ /( الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني‎ )١( 
.]55 (؟) [الكهف:‎ 


1١7 المقدمة‎ 


أن يتحاكموا إلى غير ما شرعه الله يتعجب من زعمهم أنهم مؤمنونء وما ذلك إلا لأن 
دعواهم الإيمان مع إرادة 0 ا ا يد 
٠.‏ 5 5 د ُّ دج عرو ل 2ح لا ابره م أ 20 
وذلك في قوله تعالى: # ألم 9 ال عدون 0 يك أل مي 
لي ا 24 0 
نل من قَبلِكَ بَرِيِدُونَ أن ِحَحَاكنُوا إل الطتعوت وقد روا أ أن يَكْفْروأ به وَيْرِيدُ 
5 2 و مسوم ساس كك سلس 5 5 ٠‏ 000 
ليطن أ 0 
غاية الظهور: أن الذين يتبعون القوانين الوضعية التى شرعها الشيطان على ألسنة 
أوليائه مخالفة ل شرعه الله جل وعلا على ألسنة رسله صل الله عليهم وسلم., أنه لا يشك 
٠. 5 5 0: 5 ٠ 7‏ 5 )00 
في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله بصيرته» وأعماه عن نور الوحي مثلهم' : 
ومع هذا الوعيد الشديد والتغليظ الأكيد تجد من لا يعمل بذلك فيعرض عن 
التحاكم إلى شريعة الله والانقياد لحكمه سبحانه وتعالى» فيحكم إما بالقوانين الوضعية 
أو بالعادات الجاهلية وأشد من ذلك من يتحاكم ظاهرًا إلى الشرع ثم إذا رجع تحاكم 
بشريعته» وما ضعف المسلمون وتوالت المهزائم عليهم وأصابهم البؤس والضر في 
دينهم ودنياهم» بل والإنسانية جمعاء ما وقعت فييم| وقعت فيه من العنت والمشقة إلا 
بإحلال القوانين الوضعية والعادات الجاهلية مكان الشريعة الإلية والأحكام السماوية 


قال تعالى: 8( وَلوْ أَمَّهمْ اموأ لور َالِنيلَ وما أَِْلَ لهم من رَيهِمَ لَأَكَلُوا من 
وَقِهِرٌ وَمِن حَحتِ الجلهِمٌ مَْبمَ من أنه مقصِدة ل متي مَل ما يمَلُون 50 ال 
لل ال ال 0 
أمر بمعصية الله فقد أفسد في الأرض لأن صلاح الأرض والساء بالطاعة. 


.)7509 /"( أضواء البيان‎ )١( 
.] 17 (؟) [المائدة:‎ 


/1 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


تن رح سس ا لو صردم ‏ سص< 


وقال الحسن في قوله: ( ظَه رَالْمَادُ في لير وَالْبحْرِيِمَاكْسَبَتٌ برِى الئاس "ا 
قال: أفسدهم الله بذنومهم» في بحر الأرض وبرها بأعالهم الْخبيثة. 

فكيف برأس المعاصي وهو الإعراض عن شريعة الله وتحكيم ما سواها فهي أحرى 
أن يقع بسببها كل فساد وشر في الأرضء وانظر إلى حال المسلمين عندما حكموا السنة 
والقران» فقد كانت أحواهم سارّة والخيرات عليهم من ربهم دارّة» وكانوا في أمن 
وإيهان وسعادة واطمئنان. 

ولا يخفى أن كل ما يخالف شريعة الله من أحكام فهو وضعيٌ جاهليٌ قال تعالى: 
+ أَفَحَكم لهي ين ومن أَحَسَنُ و أل حَكما لصوو بوقُونَ 5 ا ''. فالحكم بها 
أنزل الله إيهان وإسلام وما سواه كفر وظلام فهذا أول الأشياء 

وثانيها: أن من صفات شرعة الله الديمومة والثبات بخلاف القوانين الوضعية ففي 
كل يوم دستور جديد وفي كل ساعة قانون حديث. 


وثالثها: أنها من لدن حكيم خبير +( ألا يله مَنْ حَلقَ وهو اليف لير 00 و0" 
فهي الموافقة للعقل والفطرة بخلاف الشرائع الوضعية فهي نتاج الأهواء والأغراض. 

ورابعها: أن شريعة الله من لدن الواحد البصير بخلاف تلك القوانين فإنها من 
شركاء متشاكسين ومن أصحاب أغراضٍ ختلفين. 

هذا وقد قام الشيخ: عبد الرحمن بن مرزوق الذي جزاه الله خيرًا ببحث هذه المسألة 
وتجليتها فحقق ودقق وفرّع وأصّل وأوضح البيان فيها والقول في أحكامها ووصل إلى 


(؟) [المائدة: .]5٠‏ 
(”*) [الملك: .]١5‏ 


المقدمة 16 


نتيجة نوافقه عليها وقد مهّد لذلك كله بتمهيد أبان فيه منزلة الحكم في العقيدة وأنه من 
الإيوان بالله وتوحيده في ربوبيته وألوهيته وأسائه وصفاته ومن تحقيق الشهادة لنبيه 
محمد كنيد بالنبوة والرسالة. فجزاه الله خيرًا وبارك فيه ونفع به الإسلام والمسلمين. 


كتبه / عبدالله بن عبد الرحمن السعد 


3" تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


مقدميم المشرف فضيلم الشيخ 
عبد العزيزين أحمد بن محسن الحميدي 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه التابعين» 
أما بعد: 


000 


يقول الله تعالى في كتابه الكريم 2[ إِنَّ هذًا الْهرَانَ يبدى لِلَتى هه أَقُوم ود 
لْمؤْمِيينَ لد يحْمَنوْنَ ضيحت أَنََمَ لا فيا 2 4( 000 
ضمن في كتابه الكريم من التشريع والأحكام والشرائع ما مهدي العباد إلى أقوم الطرق 
وأسدٌ السبل الضامن لوصول الحق إلى مستحقه. الرادع للظلم والعدوان. 

فالمصالح التي عليها مدار الشرائع ثلاثة 

الأولى: درء المفاسدء المعروف عند أهل الأصول بالضروريات. 

الثانية: جلب المصالحء المعروف عند أهل الأصول بالحاجيات. 

الثالثة: السير على مكارم الأخلاق ومحاسن العادات» المعروف عند أهل الأصول 
بالتحسينيات والتتّات. 

وكل هذه المصالح الثلاث هدى فيها القرآن الكريم للطرق التي هي أقوم لتحقيقها. 

وكان سبيل البشر في معاشهم إلى المشاحة والمدافعة» وهنا تطغى النوازع البشرية 
للمعاقبة» فلو ترك الناس ودعاواهم ورغباتهم لادعى رجال أموال قومهم ودماءهم. 

فشرع الله تعالى ما يقوم سلوك الأنسانء وأنزل أحكامه الرادعة لردع المجرم» ودفع 


المقدمة " 


الظلم» وإيصال الحقوق. وحفظ الكليات الخمسة التي لا تصلح الحياة إلا بحفظها 
وهي: الدين والمال والعرض والنفس والعقل. 

وشرع تعالى الروادع والزواجر والعقوبات والحدود الضامنة لذلكء ولم يترك ذلك 
المقوّم العظيم لأهواء الناس وأعرافهم وعاداتهم وذا يشل لحم كبراؤهم إما ف بهيئة 
قوانين ودساتبر وتشريعات وضعية بشرية» أو في هيئة أعراف وعادات قبلية عشائرية» 
أو غير ذلك. 

لذلك كان من الواجب العظيمء تجلية هذا الأمر العظيم والتحذير المستمر من 
الإخلال بأحكام الله تعالى» أو تأخيرهاء أو التحايل عليها. 

فإن التحايل على أحكام الله تعالى قد يبلغ في السوء مبلغ هدرها وإلغائهاء بل ربا 
أبلغ وأكبر. 

ومن هذا الباب ما عرف منذ أزمان بالأحكام والأعراف القبلية» التي يضعها 
ويحكم بها مشايخ القبائل على قبائلهم فيا شجر بينهم من نزاع. 

واتنشر ذلك في قبائل الجزيرة العربية في أزمان متفاوتة حتى أخذ في كثير من صوره 
صفة القانون والتشريع الملزم الذي لا يحق لأحد من أفراد القبيلة الحيدة عنه. 

فكان هذا البحث الكريم, والكتاب المبارك» وهو كتاب" تحكيم الأعراف والعادات 
القبلية (دراسة عقدية)" للأخ الباحث الشيخ عبدال رحمن بن مرزوق المذلي» المحاضر 
بمعهد الحرم المكي الشريف. جمع فيه متفرقات هذه المسألة المهمة الخطيرة» واستدعى 
وقائع ووثائق ما كان يقوم به أشياخ وعرفاء وأمراء كثير من قبائل العرب في الأزمان 
الماضية للوقوف على حقيقة ما كانوا به يعملون ويحكمون. ومن ثم أدرج كل هذا 
تفصيلًا وتحقيقًا وسبرًا وتقسيً في أبواب وفصول هذا الكتاب. 


ومن ثم بيان الحكم الشرعي المنزل بدقة على مناطات وحقائق هذه الأمور, معتمدًا 
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على الآدلة الشرعية والقواعد المرعية» وفتاوى كبار أئمة الإسلام عبر القرون. 

فكان بحق جامعًا للمتفرق» مجليًا للمبهم. منذرًا للخلق, محققًا بإذن الله تعالى 
للحق. 

فجزى الله الباحث الشيخ عبدال رحمن الحذلي خيرًا على جهده وبحثه. ونفع الله به 
وبكتابه العباد. 


وصل الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. 


د. عبدالعزيز بن أحمد بن محسن الحميدى 
كلية الدعوة وأصول الدين-جامعة أم القرى 


مقدمةّالباحث 


إن الحمد للّه» نحمذده ونستعينه ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي لهء وأشهد ألا إله إلا 
اللهء وبحده لاشريك له وأشهذ أن محمد غنده وواسولة: 


بس مل 1 م سس مم دسة ل يح سد د دم ود ده ده م 3 

+[ يَتأيبا الناس أَتَقوأ رَبك الى حَلفَكٌ من نَفِي وَبِدَوَ وَحَلَقَ مها رَوْجَها وَبتَّ مما رجالا 
ع سس سير هه ل ه د بر 36 0 رصح 2 وما 92 2 020 ١‏ 
كيرا وض وَأتَهوأ الله الى َل لوبو وَالْاحام إن آمَهَكَانَ عَلِيَكُم ريا (1)00 ٠/4‏ . 


يكام لين عامثا وأ لوأ ولا سَرِينا 9 يلح لَك عملي ويغفز 
لَك فيكم وَمَن ييلع أله وسو فََدَ او نا عَظِيمًا (12 )04". 

أمابعل: 

فى من أمَّةَ من الأمم إِلّا وهي تأمر بالحكم بالعدل وتنهى عن ضده. وقد يكون 
العدل في دينها أن تتحاكم إلى الأعراف والعادات الجارية» وقد كانت هذه الأعراف 
والعادات يتوارثها الخلف عن السلف قانوئًا يحكم القبيلة أو المدينة أو الآمة؛ لتستقيم 
لهم أمور حياتهم منذ قديم الزمان» حتى في عهد الجاهلية عند العرب قبل الإسلام فقد 


.]١٠١7 [آل عمران:‎ )١( 


[الأحزاب: ٠لاء‏ ١لا].‏ 
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كانوا يتحاكمون إلى العادات ويلتزمون بهاء وقد كان بعض ما في أعرافهم وعاداتهم 
حقاء وكان فيها مع ذلك ضلال كبير. 
حتى جاء دين الإسلام فهدم ما قبله من عادات وتقاليد مخالفة لشريعة الله. 


لكن بقيت بعض القبائل بمن دخل في الإسلام يرجعون إلى بعض العادات والأعراف 
ويتحاكمون إليها في بعض الأزمنة والآمكنة على مر التاريخ الإسلامي» وقام العلماء 
بدورهم بإيضاح حكم الرجوع إلى هذه العادات بعرضها على الكتاب والسنة وتبيين 
حكمهاء وهي مختلفة على حسب الأزمنة والأمكنة والعشائر والقبائل. 

وفي عصرنا انتشر تحكيم العادات والأعراف لدى الكثير من القبائل» فجاء هذا 
البحث للتنقيب عن هذه المسألة» متى بدأت؟ وما حقيقتها؟ وهل التحاكم إلى الأعراف 
والعادات القبلية يعتبر من الحكم بغير ما أنزل الله؟ وما أسبابها؟ وما طرق علاجها؟7". 
من أسباب اختيار الموضوع: 
-١‏ أنَّ التحاكم إلى الأعراف والعادات القبلية لا زال موجودًا عند كثير من القبائل» 

ويجهل كثير من الناس حكم التحاكم إليها. 
-١‏ جهل كثير من المحكّمين بموقف الشرع من هذا التحاكم. 


)١(‏ ملاحظة: موضوع البحث لا يتناول العادات والأعراف القبلية بشكل عام إن يتناول التحاكم إلى 
العادات والأعراف القبلية والرجوع إليها أثناء التنازع. 
أمّا العادات والأعراف بشكل عام فتنقسم إلى قسمين: 
أ - عادات وأعراف حسنة مثل: الكرم» الصدقء والشجاعة» والوفاء» وحسن الجوار» فهذه من 
الإسلام ولا زالت بفضل الله موجودة عند كثير من القبائل. 
ب- عادات وأعراف سيئة مثل: عدم إعطاء المرأة حقها من الميراث» والعصبية القبلية» والفخرء 
والطعن في الأنساب وغيرها مما جاء الإسلام بنقضه. 
وكلا النوعين غير داخل معنا في البحث. 


المقدمة 0" 


*- تحول هذه الأعراف والعادات القبلية إلى قوانين يجب التزامها ولا يجوز الخروج عنهاء 
وتقديمها على أحكام الشريعة الإسلامية عند بعض القبائل. 

4- اختلاف الناس في حكم التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية بين مجيز» ومانع» 
بل جعلها حك بغير ما أنزل الله؛ وذلك لاختلاف تصورهم لحقيقتهاء فجاء البحث 
لتجلية هذه المسائل المهمة لبناء الأحكام الشرعية الصحيحة عليها. 
أولّا: سلكت في البحث المناهج التالية: 

٠‏ المنهج الوصفي: المتمثل في تعريف ظاهرة التحاكم للعادات والأعراف القبلية وأسبايها 
وطرق علاجها. 

٠‏ المنهج الاستقرائي: المتمثل في تتبع هذه الأعراف والعادات والأحكام القبلية في الكتب 
والندوات» وفتاوى العلماء والبحث الميداني. 

« المنهج التاريخي: المتمثل في تتبع تاريخ بعض العادات والأعراف وتطورها وظروف 
نشأتها والكتابات التي تؤرخ لذلك. 

٠‏ المنهج النقدي: المتمثل في نقد هذه القوانين والأعراف وبيان حكمها العقدي مدعومًا 
بالآدلة من الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة وإزالة الشبهات إن وجدت. 
ثانيًا: عزو الآيات القرآنية إلى سورها بذكر اسم السورة ورقم الآية. 
ثالثًا: خرّجت الأحاديث والآثار الواردة في البحث؛ ونسبتها إلى مواضعها من كتب 

السنة على النحو التاللي: 

أ4) إذاثبت الحديث في الصحيحين أو أحدهما فإني اكتفيت بعزوه ل|. 

ب) إذالم يكن الحديث في الصحيحين التزمت تخريجه مع نقل حكم علماء الحديث عليه. 

ج) التزمت بتخريج الحديث في أول موضع يرد فيه ثم أضعه في فهرس الأحاديث 
والآثار. 
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رابعًا: وضحت الألفاظ الغريبة التي تدعو الحاجة إلى إيضاحها. 
خامسًا: ترجمت للأعلام الوارد ذكرهم في البحث. ما لم يكونوا من الصحابة أو 
الأئمة المشهورين مثل: الأئمة الأربعة» وأصحاب الكتب الستة» وتأتي الترحمة في أول 

موضع يرد فيه ثم أضعه في فهرس الأعلام. 
سادسًا: عرفت بالأماكن. 
سابعًا: وضعت فهارس عامة للآيات» والأحاديث, والآثار» والأبيات الشعرية» 

والفرق» والأعلام» والأماكن» والمصادر والمراجع» والموضوعات. 

الدراسات السايقي: 
على الرغم من انتشار التحاكم إلى هذه العادات والأعراف القبلية في وقتنا المعاصر 

إلا إِنا لم تدرّس دراسة شرعية عقدية مفصلة يتضح من خلاها - استقصاؤها ثم 

تصورها - بيان حكم الله فيهاء لكني اطلعت على رسالة بعنوان: فصل الخصومات 
عند القبائل دراسة شرعية وهي رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير (في الفقه) عام 

١ه‏ إعداد: د. علي بن سعد العصيمي وهو بحث فقهي نافع في بابه» غير أنه ل 

يدرس مسألة "تحكيم العادات والأعراف عند القبائل" دراسة شرعية عقدية مفصلة» 

وإنا قام بدراستها من الجانب الفقهي. 
وهناك أبحاث أخرى - غير أكاديمية - لم تستوف هذا الموضوع من جميع جوانبه 

وهي أقرب إلى الوعظ والتحذير وجمع لكلام العلماء دون دراسة» 

نذكر منها: 

-١‏ الطاغوت الحكم بالقوانين» والأعراف, والعادات الجاهلية القبلية» تأليف: سعيد 
بن علي بن وهف القحطاني» فقد جمع أقوال العلماء في تحريم الحكم بالقوانين» 
والأعراف الجاهلية. 

؟- رسالة مختصرة في: "الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية", 
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ا 


تأليف: سعيد بن علي بن وهف القحطانيء جمع فيها بعض الأعراف والفتاوى. ثم 
اختصرها في بحث بعنوان: "البراهين الجلية في إبطال العادات القبلية الجاهلية 
المخالفة للشريعة الإسلامية". 

رسالة مختصرة بعنوان: "التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية حكمه - وخطره". 
تأليف: فرحان بن حمد القحطاني» يظهر فيها نصح المؤلف وتحذيره ووعظه للقبائل» 
وذكر أقوال العلماء في تحريم الحكم بالقوانين والأعراف الجاهلية. 


5 - رسالة مختصرة بعنوان: "القوانين القبلية في جنايات الدماء"» تأليف: ناصر بن عايض 


الدريسء وهى رسالة نافعة في بامهاء لكنّه اقتتصر على خمس عادات قبلية في جنايات 
الدماء: المثار”'2» والجيرة(2» والحكم وفض النزاع( "» والقبالة 0‏ والغره/”. 


علاقت البحث بالدراسات السابقىّ ومميزاته: 


-١ 
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توضيح هذه العادات والأعراف من الجانب العقدي متى تكون جائزة ومتى تكون 


محرمة ومتى تكون شركًا أصغر ومتى تكون شركا أكبر. 
ذكر مناطات هذه المسائل وتعليلها وتحليلهاء فمثلّا عندما نقول: (الحكم بالنقا) 
كفر أكبر لابدٌ من ذكر وجه كونه كفرًا أكبر و1 يكن كفرًا أصغر أو محرمًا أو جائرًا. 


المثار: سعي قرابة المجني عليه لأخذ الثأر من الجاني» أو أي أحد من قرابته. 

الجيرة: توفير الحاية من قبيلة للجاني وقرابته. 

الحكم وفض النزاع: مجالس الحكم القبلي بالعادات والأعراف القبلية. 

القبالة: اختيار قبيلة الجاني لرجل من قرابة المجني عليه» يضمن التزام قرابته بالحكم. وتنفيذ 
بنوده» وتبقى هذه القبالة في ورثته من بعده. 

الغرم: حلف إلزام بين القرابة أو القبيلة بالالتزام بحمل ما يترتب عليهم من المثارات أو الديات أو 
معونات القبائل. 
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*- ذكر شروط وموانع التكفير عند أهل السنة والجاعة. 
5 الردعل أبرز الشتيهنات: 
خطتٌّ البحث: 
قسمت البحث إلى مقدمة» وستة فصول. وخاتمة. 
ما المقدمة فتتضمن ما يلي: 
٠‏ أسباب اختيار الموضوع. 
٠‏ منهج البحث. 
٠‏ خطة البحث. 
الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله. ويشتمل على عدة مباحث: 
الملبحث الأول: المراد بالحكم با أنزل الله» ومنزلته من العقيدة. 
المبحث الثاني: تاريخ نشأة الحكم بغير ما أنزل الله في البلاد الإسلامية. 
المبحث الثالث: أقسام الحكم بغير ما أنزل الله. 
الفصل الثاني: التحكيم الشرعي ويشتمل على عدة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريف التحكيم لغة واصطلاحًا. 
المبحث الثاني: مشروعية التحكيم في الإسلام. 
المبحث الثالث: طبيعة التحكيم. 
الملبحث الرابع: شروط التحكيم الشرعي. 
الفصل الثالث: تعريف ونشاة تحكيم العادات والأعراف القبليد والتحاكم 
إليها. واسبابه؛ ويشتمل على عدة مباحث: 
الملبحث الأول: تعريف الأعراف والعادات القبلية» وعلاقتها بالعرف الشرعي. 
المبحث الثاني: تاريخ نشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها. 
الملبحث الثالث: أسباب تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها. 


المقدمة آنا 


الفصل الرابع:. حكم تحكيم العادات والأعراف القبليتّ والتحاكم إليها 
ويشتمل على عدة مباحث: 

الملبحث الأول: خطوات تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليهاء وبيان 

حكمها ويشتمل على سبعة مطالب: 

المطلب الأول: المعْدَال. 

المطلب الثاني: العاني. 

المطلب الثالث: الحق. 

المطلب الرابع: المرضوي. 

المطلب الخامس: الكملان. 

المطلب السادس: الملْقَى. 

المطلب السابع: الأسيّة. 

المبحث الثاني: العقوبات القبلية» وبيان حكمهاء ويشتمل على أربعة مطالب: 

المطلب الأول: النَّنَا. 

المطلب الثاني: عقوبة السارق في العرف القبلي. 

المطلب الثالث: عقوبة القذف في العرف القبلي. 

المطلب الرابع: الجنايات في العرف القبلي. 

المبحث الثالث: تحكيم العادات والأعراف القبلية بين التحكيم المشروع والأخذ 

بالعرف المعتبر شرعاء والحكم بغير الشريعة. 
الفصل الخامس: حقيقةَّ الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات 
والاعراف القبليدٌ والتحاكم إليها ويشتمل على عدة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الصلح لغّة واصطلاحًا. 

المبحث الثاني: مشروعية الصلح في الإسلام. 

المبحث الثالث: طبيعة الصلح. 
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المبحث الرابع: شروط الصلح الشرعي. 

المبحث الخامس: أنواع الصلح. 

المبحث السادس: تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها بين الصلح 
الشرعيء والحكم بغير الشريعة. 
الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبليتّ والتحاكم إليها. 
وعلاجها ويشتمل على مبحثين: 

المبحث الأول: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية في النزاعات. 

يمكن تقسيم آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية في النزاعات إلى أربعة مطالب: 

المطلب الأول: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية على العقيدة. 

المطلب الثاني: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية على الأمن والدماء والأعراض. 

المطلب الثالث: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية المالية. 

المطلب الرابع: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية الاجتماعية. 

المبحث الثاني: مقترحات وحلول لعلاج تحكيم العادات والأعراف القبلية في النزاعات. 

ولا يسعني بعد الانتهاء من إعداد هذا البحث إِلّا أن أشكر الله أولًا وآخرًا وظاهرًا 
وباطنًا على نعمه التي لا تححصى ومنها ما يسرهلي من إتمام هذا البحث» وأسأله - سبحانه - 
التوفيق والقبول. 

ثم أتوجه بالشكر لساحة مفتي عام المملكة العربية السعودية فضيلة الشيخ 
عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ - حفظه الله - على قراءته للرسالة وإقراره لها خطاب 
رقم (7900015) تاريخ /١/5‏ ٠414١هه.‏ 

وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله خا 


الفصل الأول 
الحكم بما أنزل الله 


ويشتمل عل المباحث التالية: 


- المبحث الأول: المراد بالحكم بما أنزل الله ومنزلته من 
العقيدة. 

- المبحث الثاني: تاريخ نشاة الحكم بغير ما أنزل الله في 
البلاد الإسلاميى. 

- المبحث الثالث: أقسام الحكم بغير ما أنزل الله. 
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المبحث الأول 
المراد بالحكم بما أنزل الله , 
ومنزلته من العقيدة 


ويشتمل على المطلبين التاليين: 


©« المطلب الأول: المراد بالحكم بما أنزل اللّه. 
©« المطلب الثاني: منزلة الحكم بما أنزل الله من العقيدة. 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله نضا 


المطلب الأول 
المراد بالحكم بما أنزل الله 

تعريف الحكم لغد: 

قال ابن فارس: الحاء والكاف والميم أصلٌ واحدء وهو المنع» وأوّل ذلك الحُكم؛ وهو 
المنع من الظلمء وسمّيت حَكمَةٌ الدابة لأا تمنعهاء يقال حَكَمْت الدابة وأحكمتها. 
ويقال: حكمت السفيه وأحكمته. إذا أخذت على يديه. قال جرير: 

أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 

ومعنى: "أحكموا سفهاءكم": امنعوهم والحكمة هذا قياسها؛ لأنَّا قنع من الجهل» 
وقول شكتت :ذلانا فكع معفه ع بريد 

ويقال: حُكّم فلان في كذا ء إذا جعل أمره إليه("". 

وتحكيم الشيء» هو إجازة حكمه: ويقال حكّمنا فلانًا فيا بيننا أي أجزنا حكمه7"". 

و(حَكَّمَُ) في ماله تحكي) إذا جعل إليه الحكم فيه(" . 

والحَكم من يختار للفصل ين التازعين "اده ومنه قوله تعالى: 9( وَإِنَخِفْثُمَ شِقَاقَ 
يََِمَا فَأَبصَمَُأْ حَكَمَا مِنْ أَهْلِو وَحَكَمَا من أَهْلِهَآ... .١4‏ 

ومنه سمى الحاكم؛ ؛ لله يمنم الظالا 0 


.)4١/7”( مقاييس اللغة» ابن فارس‎ )١( 

(؟) لسان العرب»ء ابن منظور .)١517/١17(‏ 

(*) مختار الصحاح., محمد بن أبي بكر الرازي .078/١(‏ 

(4) المعجم الوسيط /١(‏ 5940). 

(6) [النساء: 0"]. 

(5) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (7/ /5/1). 


ع3 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


وسُمِّي القضاء حكي؛ لأنّهِ يمنع النزاع والخصوماتء وفي المصباح المنير: الحُكم: 


القضاء وأصله المنع...0"". 
يراد به معنيان: 


أ- المعنى الأول: التشريع (أمر الله وشرعه)» وهذا حقٌ لله وحده. لا يشاركه فيه 
3 م نرج 5 - جر ١‏ 
أحد من خلقه. قال تعالى: +[ ...ولا شَرِكُ في حَكيوء أُحَدًا (5) )“4 7". 


قال الشنقيطي7): "قرأ هذا الحرف عامة السبعة ما عدا ابن عامر +( وَلَا يسرك )4# 
بالياء المثناة التحتية» وضم الكاف على الخبر» ولا نافية والمعنى: ولا يشرك الله - جل 
وعلا - أحدًا في حكمه. بل الحكم له وحده - جل وعلا - لا حكم لغيره ألبته» فالحلال 
ما أحله تعالى» والحرام ما حرمه. والدين ما شرعه. والقضاء ما قضاهء وقرأه ابن عامر 
من السبعة (وَلا تُشْرِكُ بضم التاء المثناة الفوقية وسكون الكاف بصيغة النهي. أي: لا 
تشرك يا نبي الله» أو لا تشرك أَيّا المخاطب أحدًا في حكم الله - جل وعلا-» بل أخلص 
الحكم لله من شوائب شرك غيره في الحكمء وحكمه - جل وعلا - المذكور في قوله: 
ولا سك في حَكيه. أَحَدَا # شامل لكل ما يقضيه جل وعلاء ويدخل في ذلك 
اتتشريع دخولا أوليًا"7”). 


.)١؟هرلل(‎ )0( 

(؟) [الكهف: 55]. 

(') هو: الإمام العلامة المفسر محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي (1197-11776ه). كان 
مدرسًا في المسجد النبوي» وعندما افتتح المعهد العلمي بالرياض اختير مدرسًا فيه» ثم في كليتي 
الشريعة واللغة العربية» ثم في الجامعة الإسلامية» له العديد من المصنفات أبرزها: أضواء البيان» 
أدب البحث والمناظرة. ينظر: علماء نجد خلال ثهانية قرون (5/ 1/١‏ 717/8-1). 

(5) أضواء البيان 7/7 750/8). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 30 


وقال أيضًا: "وما تضمنته هذه الآية الكريمة من كون الحكم لله وحده لا شريك له 


فيه على كلتا القراءتين جاء مبيئًا في آيات أخر... "7 » منها قوله تعالى: +[ ...إن أَلْحَكُمْ 
ِلَا ...14" وقوله تعالى: + ...ألا لَه لَلَكمْ ... )4( "» وقوله تعالى: ل ... وَحِندهُ 


لتو ييا حَكُمْ لله ... /4!''. وقوله تعالى: +( ...ذَلكمْ حك أله حك يكم وَأمَه 
َل كيه (00) /4''؛ وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى7 ). 

ت- المعنى الثانىي: القضاء والفصل في الآمور المعينة وفق تشريع الله الذي جاء به 
(الكتاب» 0 والإجماع» والقياس). كما في قوله تعالى: # ! نآ ْنَا ِلّكَ الككبت 


0-1 بع سم 
رسع عر اس مسو سا 00 


ا 06 ر مسوم م 2ه : 04 
بين لنَاس رمآ أرنك أسَّه ولا مَك إِلْحَإْيِنِينَ خَصِيمًا (5 06 ُ. 


00 "9 لِتَحَكُْمْ بَيّنَ لئاس * لتقضي بين الناس» فتفصل بينهم 
+ رمآ أرنك أسَّهُ )4 يني بي كالبل مو ع0 وقوله تعالى: #[... وَإدَا 


)١(‏ المصدر السابق. 

(؟) [الأنعام: /01] . 

(9) [الأنعام: 17]. 

(؟) [المائدة: 57]. 

.] ٠١ [الممتحنة:‎ )0( 

(7) جامع البيان في تأويل القرآن /٠١(‏ 0709 7175)» تفسير القرآن العظيم )١١7/7(‏ (8/ 40)) 
بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (؟/ 588). 

(/ا) [النساء: م6١١].‏ 

(6) هو: أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري (775- ١٠ه).‏ الإمام» العلم المجتهدء 
عالم العصرء صاحب التصانيف البديعة. سير أعلام النبلاء (5 .)77137//١‏ 

(9) جامع البيان عن تأويل آي القرآن - المشهور بتفسير الطبري - (/1/ /501). 
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عَكدثّم بَيْنَ ألثاين أن تَحَكْنوا بلعل ...14" «ؤقوله تعال: #( .... وَإِنّ حَكدَتَ 
ا لَه يحب الْمُفَسِطِينَ 100 )4(". وقوله تعالى: + إنّآ 
ْنَا تود يا هُدَى وَنوْرٌ يك يها أليبُورت الَدِينَ آَسَلمُوا لَذنَ هادأ وَاَلَصَيُونَ 
وَالْفَحبَارُ ...14" وغير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى7). 

فإذا تبين هذا فإِنَّ المخالفة في كلا المعنيين - وإن كانت تعتبر حك بغير ما أنزل الله 
ة ل ا ل ل 
لفق :الاق 1" أ» وسيأتي تفصيل ذلك في المبحث الثالث (حكم الحكم بغير ما أنزل 


اللّه). 


)١(‏ [النساء: 8ه]. 

(؟) [المائدة: 57]. 

(*9) [المائدة: 5 4]. 

(5) بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز (؟/ 584). 
(5) التشريع الوضعي (/55). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله هفنا 


المطلب الثاني 
منزل3 الحكم بما أنزل الله من العقفيدة 
تنوعت الآدلة التي تربط الحكم با أنزل الله بالعقيدة» ويمكن بيانها من خلال العناصر الآتية: 
أ منزلي الحكم بما أنزل الله من توحيد الربوبيخ. 
الحكم والتشريع والتحليل والتحريم من خصائص الربوبية فهي لله وحده. 
لهذا سمّى الله تعالى المتبوعين في غير ما أنزل الله أربابًا لتابعيهم» فقال تعالى: 


4 
0200106 


+ م ذو أخبارهم وَرَهبكتَهُمْ ا لله و سِيح أبنت 
سه هه ع مره 2724 9- 0 5 2 له 
0 يمآ مرا إلا يكوا إلنهنا وعدا لآ إلند إلا هو سيحنة: 
ينا 5 0 
عه 0 9 ي: كيف اتخذوهم أربابًا؟ فقال له النبى عَل: "م 
يي بن حاتم ١‏ 5ه النبي 5: كر وهم أربايًا؟ بي 13505 7 إنهم 
ع ل ع ل 7 
أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله؛ فاتبعوهم"7'» وذلك هو معنى 
اتخاذهم إياهم أربابًا. 


/ 


|00 


.]”١ [التوبة:‎ )١( 
(؟) هو: الصحابي الحليل عدي ب بن حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي» أسلم في سنة تسع» وقيل سنة‎ 
عشرء وكان نصرانيًا قبل ذلك؛ وثبت على إسلامه في الردة» وأحضر صدقة قومه إلى أبي بكر» وشهد‎ 

فتح العراق» ثم سكن الكوفة» وتوفي سنة /5ه. 
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة (5/ /78). 

() أخرجه الترمذي؛ أبواب تفسير القرآن عن رسول الله وَل باب: ومن سورة التوبة (5/ )١79‏ رقم 
(7045). وأخرجه البخاري في التاريخ (9/ )1٠١‏ (51/1)» والبيهقي )١98/١٠١(‏ رقم (70705-0)) 
والحديث حسنه شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (57//1)» والألباني في السلسلة الصحيحة 
(95/1) رقم (7797). 


إن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


قال الشنقيطي: "غير الله لا يتصف بصفات التحليل ولا التحريم, ولما كان التشريع 
وجميع الأحكام - شرعية كانت أو كونية قدرية - من خصائص الربوبية... كان كل 
من اتبع تشريعًا غير تشريع الله قد اتخذ ذلك المشرع رباء وأشركه مع الله'"2"0. 
بد منزلن الحكم بما أنزل الله من توحيد الألوهين. 

توحيد الألوهية: هو إفراد الله بالعبادة'"» فلا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة 
لغير الله» وما تعبدنا الله به الحكم بشريعته» فمن أشرك مع الله في حكمه. فهو كمن أشرك 

"١ 7‏ رص ره 1 2 020 
(5؟ 4" وقال تعالى: + ...إن ألْحَكُمْ إَِا يله أَمر رَ ألا معدا له 2 يام 


برصذ 


وقال تعالى: .+( ... إن للك ينه عه توكتُ وليه توك الْمَْوَكَلونَ 5 04 
وقال تعلل: +( ... إن ألْحَكُمْ لاه يقْصٌُ الْحَقٌّ وهو حير الْفصِِينَ (20) 4". 
ج منزلة الحكم بما أنزل الله من توحيد الأسماء والصفات. 

من أسماء الله الحسنى التَكَمء كما قال :"إن الله هو المَكّمء وإليه المكم"207: وقال 


.)01 /1( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 

(0) مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب .)١185 /1١(‏ 
(9) أضواء البيان (/1/ /5). 

(5) [الكهف: 55]. 

.]5١٠ [يوسف:‎ )6( 

02 

(0) [الأنعام: /01]. 


(8) أخرجه أبو داود (5/ 7775) برقم (5915)» وأخرجه النسائي (77/4؟75) برقم (01817)) والحاكم 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله آنازه 


تعالى: +( أَمَمَيْرَ أ أَجتَض حَكما... 4(" وقال تعالى: + ... كلك 56) أله كأ 
نكم وَأَهُ عله حَكيٌ (0) 4(" فالإيهان بمقتضى ذلك أن يكون الحكم والتشريع 
والتحليل والتحريم لله وحده. 
د منزليّ الحكم بما أنزل اللّه من الإيمان. 

نفى الله الإيهان عمن أراد التحاكم إلى غير شرعه. قال تعالى: # قلا وَرَيْكَ لا 
0927 لل 
مَُا فصي وَفلموا سَليمًا 20 

قال ابن القيم: "أقسم سبحانه بنفسه المقدسة قسسً) مؤكدًا بالنفي قبله على عدم إيمان 
الخلق حتى يحكّموا رسوله في كل ما شجر بينهم من الأصول والفروع وأحكام الشرع 
وأحكام المعاد وسائر الصفات وغيرهاء ول يُثبت لهم الإيهان بمجرد هذا التحكيم حتى 
يتتفى عنهم الحرج وهو ضيق الصدر وتنشرح صدورهم لحكمه كل الانشراح وتنفسح 
له كل الانفساح وتقبله كل القبول» ولم يثبت لهم الإيوان بذلك أيضًا حتى ينضاف إليه 
مقابلة حكمه بالرضى والتسليم وعدم ال منازعة وانتفاء المعارضة والاعتراض "0 . 


011 


(؟/ 76) برقم (57)» وزاد "فدعا له ولولده" وأخرجه البخاري ني "الأدب المفرد" (811)» 
وصححه الألباني في إرواء الغليل (8/ /771) (75718). 

.]١١5 [الأنعام:‎ )١( 

(؟) [الممتحنة: .]٠١‏ 

(”) [النساء: 16 ]. 

(4) التبيان في أقسام القرآن (١"ا4).‏ 


5 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ه ‏ منزلر الحكم بما أنزل الله من تحقنيق شهادة "أن محمدا رسول اللّه". 
معنى شهادة أنَّ محمدًا رسول الله: طاعته فيه| أمرء وتصديقه فيها أخبره واجتناب ما 
ني علد لحرو انلا وقد اله لديا كد 
الحكم با أنزل الله داخلٌ في طاعة الرسول وَل فيا أمر به» وتصديقه فيم| أخبر به. 
واجتناب الحكم بغير ما أنزل الله داخلٌ في اجتناب ما نهى عنه ول وزجر. 
"وتحكيم الشرع وحده دون كل ما سواه شقيق عبادة الله وحده دون ما سواه؛ إذ 
مضمون الشهادتين أن يكون الله هو المعبود وحده لا شريك له وأن يكون رسوله َه 


هو الممتّبع المحكّم: +[ فلا وَرَيْكَ لا يَوْمِئوت حَقٌ يُحَكوْكَ هما سجر 


رت سر و ١‏ وس مك سا سا لجيه 6 7 020 ود رع 
ينهم ... )04+ كايا الَدبنَ َامنوَأ يوأ لله وَأطِيعوأ أ كل لوي إن 
دم لو وو . سا 2و و ول وحمي تسم سد ول 2 جح سال 


5 2 1 مه لم مو عه عو م2 ”' 4 
لنازعام في شَىْءِ قردوة إِلَ الله والرسولٍ إن كم تَوّمِنُونَ أله اليو الآخر ذَلِكَ حير وأحَسَّن 
( 


َو يلا م ور 


.)١115 /١( مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب‎ )١( 
.] 56 (؟) [النساء:‎ 
.]609 [النساء:‎ )9( 


(:) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)19١/17(‏ 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله ١‏ 


المبحث الثاني 
تاريخ نشأة الحكم بغير ما أنزل الله 
في البلاد الإسلامية 


ويشتمل على مطلبين: 
« المطلب الأول: المراد بالحكم بغيرما أنزل اللّه. 


« المطلب الثاني: تاريخ نشأة الحكم بغير ما أنزل الله في 
البلاد الإسلامية. 


ء تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المطلب الأول 
المراد بالحكم بغير ما أنزل الله 
يراد بالحكم بغير ما أنزل الله أحد معنيين اثنين كما سبق: 
: ل أاءاأمة أ 5 ج|. 6 هك | أأة 
-١‏ المعنى الأول: التشريع: بأن يستبدل بالحكم الشرعي قانوئًا الفا للشرعء كالتزام 
استبدال عقوبة الزاني أو السارق - وإن اجتمعت شروط إقامة الحد على الجاني- 
بعقوبات أخرى. 
؟- المعنى الثاني: أن يُقضى بغير ما أنزل الله في واقعة معينة من باب الشهوة وال هوى أو 


الرشوة. 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله رذ 


المطلب الثاني 
تاريخ نشأة الحكم بغير ما أنزل الله في البلاد الإسلامييٌ 
المح ع وه ل 1 
لله إليه؛ اتباعًا لأمر الله تعالى في قوله: +( وَأنِ أَحَكُم نكم يما أَنرَلَ مه ... 8 2004 


مه 
سم بج مح ساسم ١‏ رد سا 


سي .. إِنَا أنزأنا إِليّكَ ل نك آم و 
فك لِلكَآبنينَ حَصِيها (5) "١4‏ وقوله تعالى: + ... وَإِنْ حَكْمْتَ فَأحَكم بينم 
بلْقِسََ إن اللَه يحب الْمُفَسِطِينَ (5) 4 ". وبعد وفاته يك وفي زمن الخلفاء 
الراشدين كان المرجع في الحكم إلى كتاب الله وسنة رسوله كَل وكذا في العهدين 
الأموي والعباسي. 

لا أن حدث من بعض الأمويين والعباسيين نوع من المتور والظلم في الحكم في 
بعض الوقائع المعينة بدافع الحوى أو الشهوة» لكن كانت الشريعة هي المرجع الوحيد 
للدولة الإسلامية» وهذا الجور والظلم منهم داخل في الحكم بغير ما أنزل الله بمعناه 
الثاني. 

وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أنَّ بعض حكام المسلمين كانوا يخرجون عن 
بعض أحكام الشريعة الإسلامية في بعض الجزئيات» ويسمون هذا بالسياسة؛ ولكنّهم 
م يقصوا الشريعة الإسلامية» بل كانوا معظمين لحاء وهي المرجع الوحيد للدولة الإسلامية 
قال: "'وعامة الأمراء إن أحدثوا أنواعا من السياسات الجائرة من أخخذ أموال لا يجوز 


.]59 [المائدة:‎ )١( 
.]١١6 (؟) [النساء:‎ 
.] 5” [المائدة:‎ )”( 
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أخذهاء وعقوبات على الجرائم لا تجوز؛ لأَنَّم فرّطوا في المشروع من الآمر بالمعروف 
والنهي عن المتكره وإلّا فلو قبضوا ما يسوغ قبضه. ووضعوه حيث يسوغ وضعه. طالبين 
بذلك إقامة دين الله لا رياسة نفوسهم, وأقاموا الحدود المشروعة على الشريف والوضيع» 
والقريب والبعيد» متحرّين في ترغيبهم وترهيبهم للعدل الذي شرعه الله لما احتاجوا إلى 
الكويو "1 الروضوقة وول إل المقرباك :اند و ااال ملع اشي نن المي 
والمستعبدين كما كان الخلفاء الراشدونء وعمر بن عبد العزيز وغيرهم من أمراء بعض 
ا 0 


ما الحكم بغير ما أنزل الله بالمعنى الأول - أن يُستبدل بالحكم الشرعي قانونًا مخالفاً 
الع للح لاقو تارق اماد ردق القود السابع الهجري وتحديدًا بعد اجتياح 
التتارل' للعراق» وإسقاط دولة الخلافة هناك» ومن ثم إسقاط الشريعة الإسلامية فيهاء 


)١(‏ قال ابن فارس: الميم والكاف والسين كلمة تدل على جبي مال وانتقاص من الشثيء. وَمَكّسَء إذا 
جبى. وَالمُكْسٌ: الجباية (0/ 403750 والمكس يُعرف في الوقت المعاصر بالضرائب. 

(؟) اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)١ ٠5‏ 

(*) يُطلق اسم التتار وكذلك المغول على الأقوام الذين نشؤوا في شمال الصين في صحراء «جوبي»» 
وإن كان التتار هم أصل القبائل مبذه المنطقة» ومن التتار جاءت قبائل أخرى مثل: قبيلة «المغول»» 
وقبائل «الترك») و«السلاجقة» وغيرهاء وعندما سيطر «المغول» - الذين منهم جنكيز خان - على 
هذه المنطقة أطلق اسم «المغول» على هذه القبائل كلهاء وأعظم ملوكهم "جنكيز خان ت4 7ه" 
وهو سلطانهم الأول» ووضع لهم "الياسا" - أي شريعة - يتمسكون بها. سير أعلام النبلاء للذهبي 
(75/ 0778-56 517)., كيف دخل التتر بلاد المسلمين؟ لسليمان العودة» »2١5(‏ المغول 
[التتر] بين الانتشار والانكسار للصلابي (/260-571)» قصة التتار للسرجاني .)١5(‏ 
قال ابن الأثير: "وأما ديانتهم» فإنهم يسجدون للشمس عند طلوعهاء ولا يحرمون شيئّاء فإنهم 
يأكلون جميع الدواب حتى الكلابء والخنازير» وغيرهاء ولا يعرفون نكاحًا بل المرأة يأتيها غير 
واحد من الرجالء فإذا جاء الولد لا يعرف أباه". 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله زه 


فجاء 


١ 
خكيو كان" يقارو وأعكي كديدكان تعر ف بابد الباق‎ 


0 5 1 ان 5 
قال الف كان 417 ازاز لقن اذكيل هده القرافك: الكترية إل الك الاسادم 


جتك و عا بلله الشو :اسرع بخن تارتم ند اعاسلاس | لا ]901 . 


وفال اغيغ الميوشاكن» "إن التنلمين "بان عتاكقط فيا علو هق تارظهم إلا 


في ذلك العهد (عهد التتار)» وكان من وا عهود الظلم والظلام"20. 


وقال الشيخ/ محمود شاكر: "فإنّه ويحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حك 


وجعله شريعة ملزمة للقضاء ا 


00 


وبعد غزوهم لبلاد المسلمين وقتلهم الرجال وكثيرا من النساء والأطفال» وإحراقهم المساجد 
والجوامع اعتنق بعضهم الإسلام» مع تركهم كثيرًا من شرائعه. 

ينظر: الكامل في التاريخ» ابن الأثير /٠١(‏ 3778), والبداية والنهاية (11/ ))١198 24٠:8‏ ومجموع 
فتاوى ابن تيمية (78/ 2501١‏ 008). 

جنكيز خان: السلطان الأعظم عند التتاره والد ملوكهم الذي يتتسبون إليه» ابتداء ملكه سنة 
(549ه)» وهو الذي وضع لهم الياساق التي يتحاكمون إليهاء قل من الخلائق ما لا يعلم عددهم إلا 
الذي خلقهم, وكان له عدة أولاد ذكور وإناث» وكان كل منهم له وظيفة عنده» وتوفي سنة (5 17ه). 
ينظر: البداية والنهاية (11/ ١99‏ وما بعدها)» سير أعلام النبلاء (؟75/ 57 7). 

محمد بن علي الشوكاني» (11/77١1ه-0٠175ه)»‏ ولد مبجرة شوكان باليمن ونشأ في صنعاء» وتلقى 
العلم على شيوخهاء وجدّ في طلبه فأكثر من المطالعة والحفظ والسماع» حتى صار عانًا يشار إليه 
بالبنان» له العديد من المصنفات منها: نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار» فتح القدير في التفسير. 
ينظر: البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (؟/ ١5‏ 5750-17), الأعلام للزركلي(5/ /117). 
الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (// .)3717/8٠١‏ 

عمدة التفسير .)5957/1١(‏ 

حاشية جامع البيان - تفسير الطبري - 51/١١‏ 7) تحقيق: أحمد شاكر» مؤسسة الرسالة (المعتمد 
في النقل في البحث على طبعة دار هجر). 
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وقال الدكتور عمر الأشقر”؟: "والقانون الوحيد الذي حاول أعداء الإسلام تنفيذه 


في ديار الإسلام كبديل لشريعة الإسلام هو قانون التتار» وهو القانون المعروف "بالياسا" 
أو "الباتيق؟" وهو القانوة الذي ومع جكرهان فق القزة السنايم اللو 01 
والتقرير السابق لا يعني عدم وجود طوائف غير خاضعة للخلافة الإسلامية حكمت 
بعض بلاد المسلمين - قبل القرن السابع - خارجة عن الإسلام وتتحاكم إلى غير شرعه. 
كالعبيدية عندما حكمت مصر في القرن الرابع المهجري. 
قال شيخ الإسلام: "فإن القاهرة بقي ولاة أمورها نحو مائتي سنة على غير شريعة 
الإسلام... واتفق طوائف المسلمين: عللماؤهم وملوكهم وعامتهم... على أَنَّم كانوا 
خارخين عن شريعة الإسالام وأنّ فتاه كان جاءة |01 
وسوف نقوم بدراسة محاولة التتار تطبيق ذلك القانون في البلاد الإسلامية ني ثلاثة 
محاور رئيسية: 
أولها: نبذة عن غزوهم بلاد المسلمين. 
الثانية: التعريف بقانونهم. 
الثالثة: موقف العلماء المعاصرين هم من قانونهم. 
المحور الأول: نبذة عن غزوهم لبلاد المسلمين: 
١‏ - وحد قائد التتار جنكيز خان قبائل المغول والترك تحت قيادته» ثم استطاع أن يغزو 
بهم الإمبراطورية الصينية وما حوها وسرعان ما انّسعت مملكته حتى بلغت 


)١(‏ عمر بن سليمان بن عبد الله الأشقرء ولد عام 709١ه‏ - ٠194م‏ استاذ كلية الشريعة في الجامعة 

الأردنية» وتوفي عام 5777١ه.‏ له العديد المؤلفات أشهرها سلسلة العقيدة في ضوء الكتاب والسنة. 
(؟) الشريعة الإلحية ص 17. وانظر أيضًا: الحكم بغير ما أنزل الله للمحمود (/2751 2775 .)755٠١‏ 
إفرة مجموع الفتاوى (/1/ 5720). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله ا 


حدودها من كوريا شرقًا إلى حدود الدولة الخوارزمية الإسلامية غربّاء ومن سهول 

سيبريا شمالا إلى بحر الصين جنوبًا '". 
؟- ثم غزا بعد ذلك الدولة الخوارزمية المسلمة - كانت مستقلة عن الخلافة العباسية 

- وقد اختلف المؤرخون حول سبب غزو جنكيز خان الدولة الخوارزمية: 

- فذهب ابن كثير إلى أنَّ البداءة كانت من نخوارزم شاه - ملك خوارزم - عندما 
قتل نائبه تجارًا أرسلهم جنكيزخان معهم بضائع كثيرة من بلاده» فأرسل جنكيزخان 
إلى خوارزم شاه يسأله عن ذلك؛ فلما سمع خوارزم شاه ذلك من رسول جنكيزخان لم 
سر بر الوق موطف اننع اسان افا زول 

عد وقهى سفن لباك ةل أن عدى وعان كان ورباء غوو عاضو افون العامة 
بغداد» ويريد أن يمهد لذلك بالقضاء على الدولة الخوارزمية المسلمة وما حولماء وكان 
وتعونين ملك سارو شيه اثقاق» فأراةسيروًا لبقكم ب و0 . 

ثم اقتتلا في سنة 117ه في عدة مدنء انتهت بالقضاء على الدولة الخوارزمية» 
فأشاعوا فيها الخراب والدمارء ول يتركوا فيها على الأرض من المسلمين ديارّاء سوى 
من يحتاجون إليهم» ودفع هذا الحدث الجلل ابن الأثير إلى القول: "قد بقيت عدة سنين 
معرضًا عن ذكر هذه الحادثة استعظامًا للماء كارهًا لذكرهاء فأنا أقدم إليه رجلا وأؤخر 


)١(‏ أي أنَّا كانت تضم من دول العالم حاليًا: الصين» ومنغولياء وفيتنام» وكورياء وتايلاند» وأجزاءً 
من سيبيريا وميانار» ونيبال. 
ينظر: قصة التتار للسرجاني ص5 »١‏ تاريخ فاتح العالم أو "جهانكشاي" (57/1). 

هم قال ابن كثير -عن خوارزم شاه-: '"'فأساء التدبير» وقد كان خرف وكبرت سئه» وقد ورد 
الحديث: اتركوا الترك ما تركوكم. فلم| بلغ ذلك جنكزخان تجهز لقتاله وأخذ بلاده؛ فكان بقدر 
الله تعالى ما كان من الأمور التي لم يسمع بأغرب منها ولا أبشع". البداية والنهاية (/11/ .)١55‏ 

69 قصة التتار» للسرجاني 7١(‏ -55). 
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أخرى. فمن الذي يسهل عليه أن يكتب نعي الإسلام والمسلمين؟ ومن الذي يبون 
عليه ذكر ذلك؟ 
فيا ليت أمي لم تلدني» ويا ليتني مت قبل حدوثها وكنت نسيّا منسيًا... فلو قال 
قائل: إن العالم منذ خلق الله - سبحانه وتعالى - آدم إلى الآن لم يبتلوا بمثلها لكان صادقًاء 
فإِنَّ التواريخ لم تتضمن ما يقاربها ولا ما يدانيها "(20: كتب ابن الأثير قوله هذا قبل 
حدوث النكبة النهائية بثلاثين عامًا. 
اخبوق :52 رمخطك بد نيك العا ماده زراك "ل يداون :وقدان ا كدر 
أهلها حتى الخليفة» وانقضت دولة بني العباس منهاء ثم سار التتار إلى الشام 
قامتالم مظع الأمراءوون ققال ولابيق هم توى بن 0. 
- وفي سنة 81“ه صعد قطز( إلى كرسي الحكم في مصر وبداً يُعِدٌ العدّة للقاء 
التتار وفي العشر الأخير من رمضان من سنة 10/8ه التقى الجيشان في عين 
جالوك7 :8 نقيت سرى فول أيام حت غاءت اللشارة مير السسلمين عن 


.)773 /١٠١( الكامل في التاريخ» ابن الأثير‎ )١( 
وينظر: مقدمة كتاب فاتح العالم.‎ 

(؟) هو: سلطان التتر هولاكو قتل من المسلمين ببغداد مقتلة عظيمة جدًا يقال: قتل منهم ألف ألف. 
توفي سنة 771ه» بمرض الصرع. مجموع الفتاوى (11/ »)218٠‏ والبداية والنهاية (/11/ .)571١‏ 

(”) البداية والنهاية ”057/1١1/(‏ وما بعدها). 

(؟:) هو: سيف الدين قطز محمود» بطل معركة عين جالوتء ولا أن أراد العودة إلى مصر عدا عليه 
الأمراء فقتلوه هنالك سنة 5517ه قال عنه ابن كثير: وقد كان رجلا صا ًا كثير الصلاة في 
الجماعة» ولا يتعاطى المسكر ولا شيئًا ما يتعاطاه الملوك» رحمه الله وجزاه عن الإسلام وأهله خيرًا. 
البداية والنهاية /١0(‏ 5/8 35/8-1). 

(5) عين جالوت: هي بليدة لطيفة بين بيسان ونابلس من أعمال فلسطين كان الروم قد استولوا عليها 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 5 


-86 


التتار» ثم طَهّر المسلمون بلاد الشام بكاملها من التنار في غضون بضعة أسابيه7"؟. 

وفي 144ه كان ملك التتر قازان» فأسلم وأظهر الإسلام» وتأثر التتر باختلاطهم 

بالمسلمين؛ فدخل بعضهم الإسلام لكنهم مع ذلك لم يتخلصوا من عقائدهم القديمة» 

ومن أمثلة ذلك: 

مط ابر سك عانيو سوه سويق ال 8" ويه فل السلمزة 
اعون لويف ال 

- تعظيم كتابهم الياسق» والرجوع إليه حتى لو خالف الشريعة الإسلامية7). 

- ترك كثير من شرائع الإسلام» كالصلاة والزكاة والحج7". 

- غزو بلاد المسلمين» وسبي ذراري ال 


ونتيجة لذلك وقع إشكال في زمن ابن تيمية - عند بعض المسلمين في الشام وغيرها - 


مدة ثم استنقذها منهم صلاح الدين الملك الناصر يوسف بن أيوب في سنة 01/4ه. 

ينظر: معجم البلدان» ياقوت الحموي (5/ /ا/19). 

البداية والنهاية /1١1/(‏ 7919). 

مجموع الفتاوى .)07١/7/(‏ 

انظر: كتاب المغول في كتابات ابن تيمية» ص (84)» حيث قامت الباحثة بالمقارنة بين ما كتبه شيخ 
الإسلام عن المغول وبين المصادر الأخرى. فخرجت بسعة اطلاع ودقة ابن تيمية في التاريخ» 
فمثلا: حاول بعض الشيعة إنكار دور نصير الدين الطوسي في قتل الخليفة» فأثبتت الباحثة ذلك 
من مصادر متعددة منها شيعية ص .)١75١(‏ 

مجموع الفتاوى (/1/ 577). 

المصدر السابق (7”6/ ١8‏ 5). 

المصدر السابق (8؟/ .)0١065‏ 

المصدر السابق (8/؟/ .)07١‏ 
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في حكم قتال التتار بعد إظهارهم الإسلام» بل زعم ملكهم أنه يقاتل أهل الشام ومصر 
نصرة وهية اللاستاكه !"ءلم" اسعمرارهي" في قكالالملميق» وغدة اتطنيق الشريعة 
الإسلامية» وتركهم كثيرًا من شرائع الإسلام» فقال شيخ الإسلام ابن تيمية بعد ذكر 
حال جند التتر: "وقتال هذا الضرب واجب بإجماع المسلمين وما يشك في ذلك من 
عرف دين الإسلام وعرف حقيقة أمرهم؛ فإن هذا السلم الذي هم عليه ودين الإسلام 
ايعان أبذا: 

وإذا كان الأكراد والأعراب وغيرهم من أهل البوادي الذين لا يلتزمون شريعة 
الإسلام يجب قتالهم وإن لم يتعد ضررهم إلى أهل الأمصار فكيف يبو لاء؟!. 

نعم يجب أن يسلك في قتاله المسلك الشرعي من دعائهم إلى التزام شرائع الإسلام 
إن لم تكن الدعوة إلى الشرائع قد بلغتهم كما كان الكافر ا حربي يدعى أولَا إلى الشهادتين 
ذال تكن الدغوة فيل 0 


5 راز 7 
- في سنة 1/07ه كانت وقعة صمحب(" التي هزم فيها التنار وكان لابن تيمية دور 


عظيم فيها0). 


.07١ /8( صبح الأعشى‎ )١( 
.)0475-01١ /78( )205/7/8( (؟) مجموع الفتاوى‎ 
شقحب: موضع قرب دمشق.‎ )( 

بنظر: تاج العروس (7/ 5 15). 
(5) البداية والنهاية /١1/(‏ 550575). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 0١‏ 


اأحوو لقان القغريض تاتون التخان_اليناسل؛ 
وحديثنا عن الياسا في نقطتين رئيسيتين: 
النقطتّ الأولى: نبذه عن الياسا: 
ف كلمة و0777 كلف رهاق الصادن العرية "عل الناسا أذ 
لامك أو اماق الهف سيا 
وجاء في تاج العروس: "يساق» كسحاب. وربما قيل يسّقَ بحذف الألف. والأصل 
فيه يَساغٌ بالغين المعجمة» ورب| خفف فحذفء وربا قلب قافًاء وهي كلمة تركية يعبر 
بها عن وضع قانون المعاملة"20). 
- والياسا مجموعة من القواعد والعقوبات وضعها جنكيز خان من شرائع شتى من 
اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من بجرد هواه. 
وجعلها شريعة لقومه يتحاكمون إليها"". 


.)3/5 /7( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )١( 

(؟) حاشية عمدة التفسير /١(‏ 1940). 

() يرى المقريزي أن كلمة سياسه أصلها ياسه. فحرّفها أهل مصر وزادوا بأوّها سينًا فقالوا سياسة» 
وأدخلوا عليها الآلف واللام فظنّ من لا علم عنده أنَّا كلمة عربية. 
ينظر: المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (/ 227/5 قلت: لفظ سياسة ورد في كتب اللغة 
قبل قدوم التتار بلاد المسلمين. 
ينظر: مجمل اللغة لابن فارس (51/4). 

(4) تاج العروس (19/717). 

(5) تاريخ فاتح العالم أو "جهانكشاي" »227/١(‏ وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (171/9)) 
والمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (7/ ”لاء 385). 
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وهذه أقوال المؤرخين في وصف الياسق: 
-١‏ قال علاء الدين الجويني7؟: "ذْكُرٌ القواعد التي وضعها جنكيز خان بعد الخروج 
والأوامر التي سنها: 
.. ووفقًا لرأي جنكيز خان ومقتضى مراده فقد وضع لكل أمر قانوئًاء ولكل مصلحة 
دستورًاء واستنّ لكل عقايًاء ... وأن تكتب هذه القوانين والأحكام في طوامير 
(السجلات) وأن تُسمى كتاب الياسا الأكبر» وأن تُحفظ في خحزانة أبناء الملوك..'"0©. 
وقال أيضًا: عن أبنائه وأحفاده أئََّم: "لا يعدلون عدا أقرته قوانين جنكيز خان" 
حتى من أسلم منهب !"أ قم ذكن يعض هذه القوانين كبا سباي؛ 
#لوقالة. الى العرري"؟ موف" لياس لقي ل ا أكزي لذ مبريوة قبل أن يتقو 
العدو"7 2 وفي موطن آخر قال عن بعض ملوك التتر: "الأولى أن يكون موضع 
اع تق البانيا الي 1 


)000 هو المؤرخ الفارسي: علاء الدين عطا ملك الجويني (7717-١181ه)»‏ وتكمن أهمية كتابه - تاريخ 
فاتح العالم أو "جهانكشاي" - في أن مؤلفه كان وثيق الصلة بالشخصيات التي وجّهت الأحداث 
- ويخاصة "هولاكو" - وشاهدًا لكثير من الوقائع» ووزيرًا للمغول ببغداد» وقد نقل عنه ابن 
كثير ترجمة جنكزخان في البداية والنهاية .)١7 /١1/(‏ 
ينظر: تاريخ الإسلام» للذهبي» 8١/5١(‏ - 87)» ومقدمة تحقيق كتاب تاريخ فاتح العالم» 
وكتاب علاء الدين عطا ملك الجويني حاكم العراق بعد انقضاء الخلافة العباسية. 

إفهة تاريخ فاتح العالم أو "جهانكشاي"(17/1). 

(*9) المصدر السابق. 

(4) هو: المؤرخ السرياني أبو الفرج الملطي المعروف بابن العبري (ت 586ه).» وكان في دمشق أثناء 
الغزو المغولي لبلاد الشام بقيادة هولاكو سنة 504ه. الأعلام للزركلي» .)١١17/5(‏ 

للع تاريخ مختصر الدول (/51). 

(5) المصدر السابق (7581). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله زذه 


؟'- وكان شيخ الإسلام كثيرًا ما يشّبه من يحكم بحكم يخالف شرع الله ورسوله َل 
بالاز انين يوجعون إل قانوهم الباننى نع يعدما أعلتوا إسلايهة. 
قال: "فيجب على المسلمين أن مُحَكّموا الله ورسوله في كل ما شجر بينهم ومن حكم 
بحكم البندق وشرع البندق(") أو غيره ما يخالف شرع الله ورسوله وحكم الله ورسوله وهو 
يعلم ذلك؛ فهو من جنس التتار الذين يقدمون حكم "الياسق" على حكم الله ورسوله"7". 
وقال أيضًا: "وكما تحكم الأعراب بالسوالف التي كانت لهم وهي عادات كما يحكم 
النغر" بالباقدى الل و0 
5 - قال ابن كثير: 
"وجنكيزخان هو صاحب الياسق» وضعها ليتحاكم إليها التتار ومن اتبعهم من 
أمراء الترك بمن يبتغي حكم الجاهلية'"0. 


)١(‏ يعني تحاكم هؤلاء العسكر إلى رجل ليفصل بينهم بشريعة العسكر. والبُندّق له معنيان: 
الأول: كل ما يرمى به في أمور الحرب والسلاح, لسان العرب /1١(‏ 079 737), فلعل المقصود به 
في وقته كل ما يتعلق بنوع من أنواع القوة والرماية» قال شيخ الإسلام: "فلا يصير بالنذر ما ليس 
بطاعة ولا عبادة طاعة وعبادة» ونحو ذلك العهود التي تتخذ على الناس لالتزام طريقة شيخ معين 
كعهود أهل (الفتوة» و(رماة البندق) ونحو ذلك. مجموع »)55١/١١(‏ وذكر في المغني 
)01/١/(‏ بعض الأسلحة في زمنه فذكر منها: قوس الْبِنْدّقٍ. 
والثاني: البندق الذي هو الشجر ذا الثمرة الطيبة التي تؤكل ضمن المكسرات تقتل بعرضها لا 
بحدها؛ لأنه ليس لا حدء قال في المغني: "ولا يؤكل ما قُتِل بِالبّندُق"(1/ 745 وذكر ابن 
حجر أنَّ: "البندقة معروفة تصنع من طين وغيره يرمي بها الصيد من عصا مجوفة أو من غيرها". 
فتح الباري )4١ /١(‏ (1077/9). 

(0) مجموع الفتاوى (75/ /507). 

(*) المصدر السابق (ه”/ 860”). 


(5) البداية والنهاية .)9717/1١5(‏ 
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وقال أيضًا: 

"جنكيزخان السلطان الأعظم عند التتر.. وهو الذي وضع لهم الياساق التي 
يتحاكمون إليهاء ويحكمون بباء وأكثرها مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه» وإنَّا هو شيء 

وأمّا كتابه الياساق فَإنَّه يُكتب في مجلدين بخط غليظ ويحمل على بعير معظم عندهم. 

وقد ذكر بعضهم أَنَّه كان يصعد جبلاء ثم ينزل» ثم يصعدء ثم ينزل حتى يعبي ويقع 
مغشيًا عليه» ويأمر من عنده أن يكتب ما يلقى على لسانه حينئذ. فإن كان هذا هكذا 
فالكلاس أن الشنيطاذ كان يضق عل لبنانة قيهن 

وذكر الجويني أنَّ بعض عبّادهم كان يصعد الجبال في البرد الشديد للعبادة» فسمع 
قائلا يقول له: نا قد ملّكنا جنكيزخان وذريته وجه الأرض. 

قال الجويني - علاء الدين -: فمشايخ المغول يصدقون بهذاء ويأخذونه مسدً). 

ثم ذكر الجويني - علاء الدين - شيئًا من الياساق من ذلك..." فذكر ناذج من أحكام 
لاسا ا 

ؤقال أيشيا: 

"... جنكيزخان, الذي وضع لهم اليساق وهو عبارة عن أحكام قد اقتبسها من 
شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرهاء وفيها كثير من الأحكام 
أخذها من مجرد هواهء فصارت في بنيه شرعا متبعًا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة 
شل ا 
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(؟) تفسير القرآن العظيم (7/ .)17١‏ 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 06 


ب00 0 ا 
ألبتة؛ وتعبدوا بطاعته وتعظيمه"("). 
5- قال ابن فضل الله العُمري/): "جتكيزخان متبَعهم: ومشرع الياسته لحي)"00). 
وقال أيضًا عنه: "ولكل مذنب عقوبة مقدرة» وعيّن حدودّاء لا إمهال له عندهم, 
ولا مغير» وأوعز أن يتعلم ذلك صغار أهله» ويسرى امتثاله عن عقب الرجل منهم. 
ونسلهء بعد أن أثبتها في كتاب سه الياسا الكبيرة» وأمر أن يوضع في خزانته» ويتوارثها 
أقارب عصبته وذريته. 
ونسخ ما كان لهم من قديم عوائد مذمومة..." فذكر ناذج من أحكام الياسق ى| 
006 
وقال أيضًا عنه: 


"قلت: وبلغني ممن أثق به منهم أن من يسق ملوكهم أنه إذا راح من عساكرهم ألف 
فارسًا إلى مكان وقتل منهم تسعماثة تسعة وتسعون فارسّاء وسلم ذلك الفارس الواحدء 


)١(‏ هو: شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايّْاز الذهبي (71/1ه - 58 /اه)ء الإمام 
الحافظ, المحدّّثء ومؤرخ الإسلام؛ له العديد من المصنفات منها: سير أعلام النبلاء» الميزان في الضعفاء. 
ينظر: البداية والنهاية /1١/(‏ 000). 

6 سير أعلام النبلاء (77//757). 

() أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي العدوي العمري الشافعي القاضي الكبير الإمام الأديب البارع» 
مولده ومنشأه ووفاته في دمشق 7٠٠١(‏ - 54 لاه)» له العديد من المصنفات منها: مسالك الأبصار 
في تمالك الأمصار» وفواضل السمر في فضائل عمر. 
ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (8/ 7177). 

(5) مسالك الأبصار في ممالك الأمصار (*/ "97). 

(5) المصدر السابق .)١٠١5/79(‏ 
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قتل ذلك الواحد لكونه لم يقتل مع البقية» اللهم إلا إن حصل النصر لمن سله"7"". 
- قال القلقشندي7: "ثم الذي كان عليه جنكيز خان في التديّن وجرى عليه أعقابه 
بعده الجري على منهاج ياسة التي قررهاء وهي قوانين خمنها من عقله وقرّرها من 
ذهنه» رتب فيها أحكامًا وحدّ فيها حدودًا با وافق القليل منها الشريعة المحمدية» 
وأكثرها مخالف لذلك ساها الياسة الكبرى» وقد اكتتبها وأمر أن تجعل في خزانته 
تُتَوارث عنه في أعقابه وأن يتعلمها صغار أهل بيته. 
منها أن من زنى قتل» ومن أعان أحد خصمين على الآخر قتل..." ثم ذكر مجموعة 
مالا 
وقال أيضًا: 
"إن ملوك هذه الطائفة مع ظهور الإسلام فيهم وإقرارهم بالشهادتين مخالفون 
لأحكامها في كثير من الأمورء واقفون مع ياسة جنكيز خان التي قرّرها لهم وقوف غيرهم 
من أتباعه» مع مؤاخذة بعضهم بعضًا أشدٌ المؤاخذة في الكذب والزِّنا ونبذ المواثيق 
اق 


.)١5 5 /”( مسالك الأبصار في مالك الأمصار‎ )١( 

(0) القاضي شهاب الدّين أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي الشافعي» نزيل القاهرة (55/ا - ١‏ 7/ه)ء 
كه رميو عقن الإنهاء راكد واكم وقاة حدر الخاري/ة وصئّف كتايًا حافلًا 
سّاه صبح الأعشى في صناعة الإنشا. 
ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب .)7١/8/9(‏ 


69 صبح الأعشى في صناعة الإنشا (5/ .)7"١5‏ 
(:) المصدر السابق (5/ 7/ا5. 5/7). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله ذه 


-/ 


قال المقريزي7': "الياسة .. عي شريعة جتكيرخان » التى تقول العامة وأهل الجهل 
في زماننا هذا حكم السياسة» يريدون حكم الياسة... وذلك أن جنكيز خان القائم 
بدولة التتر في بلاد الشرقء لما غلب الملك أونك خان وصارت له دولة» قرّر قواعد 
وعقوبات أثبتها في كتاب سّاه ياسه. ومن الناس من يسميه يسق» والأصل في اسمه 
ياسه. ولما تمهم وضعه كتب ذلك نقشًا في صفائح الفولاذ. وجعله شريعة لقومه 
فالتزموه بعده حتى قطع الله دابرهم. 

وكان جنكيز خان لا يتدين بشيءٍ من أديان أهل الأرضء كما تعرف هذا إن كنت 


أشرفت على أخباره» فصار الياسه حك بنّا بقي في أعقابه لا يخرجون عن شيءٍ من 
20 


ثم يروي المقريزي قصة دخول الياسق مصر: 
قال: "فلا كثرت وقائع التتر في بلاد المشرق...» وأسروا كثيرًا منهم وباعوهم. 


تنقلوا فق الأقطازه واقترئ'اللّك الضالح تجع الدين أزوب7 جاعةً متهم ساهم 


000 


هو: تقى الدّين أحمد بن على بن عبد القادر المقريزيء البعلى الأصلء المصري المولد والدار والوفاة» 
0 )م الإمام العالم البارع» عمدة المؤرّخين» 0 المحدّثينء له العديد من المصنفات 
منها: السلوك في معرفة دول الملوك» ودرر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة. 

ينظر: شذرات الذهب في أخبار من ذهب (9/ وقال السخاوي في الضوء اللامع(7/ ١؟7)‏ 
عن لقب المقريزي : "وهي نسبة لحارة في بعلبك تعرف بحارة المقارزة". 

المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (*/ 5لاء 5/”) . 


الملك الصالح أبو الفتوح أيوب ابن الكامل ابن العادل (707 - 1417ه)» يُعَدٌ من أفضل 
السلاطين الأيوبيين بعد صلاح الدين» تولى حكم مصر سنة 5737, له بلاء حسن في جهاد 
الصليبيين» وبعد وفاته سنة /5417ه تولى بعده ابنه توران شاه لكنه قتل بعد أشهرء ثم تولت - 
زوجة الملك الصالح - شجرة الدر عدة أشهرء ثم تزوجت أحد مماليك زوجها وتنازلت له 
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البحرية!'» ومنهم من ملك ديار مصرء وأوّهم المعز أَْيّك!"). ثم كانت لقطز معهم 
الواقعة المشهورة على عين جالوت» وهزم التتار وأسر منهم خلقًا كثيرًا صاروا بمصر 
والشام؛ ثم كثرت الوافدية في أيام الملك الظاهر يَبْيَر سل" وملؤوا مصر والشام... 
فغصت أرض مصر والشام بطوائف المغل» وانتشرت عاداتهم بها وطرائقهم؛ هذا 
وملوك مصر وأمراؤها وعساكرها قد ملئت قلوبهم رعبًا من جنكيز خان وبنيه 
وامتزج بلحمهم ودمهم مهابتهم وتعظيمهم, وكانوا إنا ربّوا بدار الإسلام ولقنوا 
القرآن وعرفوا أحكام الملة المحمدية» فجمعوا بين الحق والباطل» وضموا الجيد إلى 
الرديء» وفوّضوا قاضي القضاة في كل ما يتعلق بالأمور الدينية من الصلاة والصوم 


صوريًا عن الملك وهو المعز أَيْبَكء وستأتي ترجمته. البداية والنهاية (/119/ 707): وقصة التتار 
للسرجاني .)771-95١١(‏ 

)١(‏ عندما شّعْر الملك الصالح بقوة النزاع داخل الأيوبيين» وضعف الولاء له من بعض القادة» وخطر 
الصليبيين» فكر بإنشاء جيش يدين له بالولاى. فاشترى الماليك» قال الذهبى عنه: "اقتنى من 
الترك مالم يشتره ملك. حتى صاروا معظم عسكره. ورجحهم على الأكراد, وأمّر منهم» وجعلهم 
بطانته والمحيطين بدهليزه» وساهم البحرية" لأنهم يسكنون بجوار البحر (؟75/ .)١97‏ 

0) المعز أيبك التركاني الصاحي. كان ديناء عاقلاء ساكتّاء كرياء تاركًا للشرب» تزوج شجرة الدر - 
زوجة الملك الصالح وكان من تماليك زوجها - فتنازلت له صوريًا عن الملك وتلقب عر الدين 
أيبك وبالملك المعزء وأخذت له البيعة في مصر سنة /554ه ثم حكم فعليًا واختفى دور شجرة 
الدر» ثم قتل سنة5105ه. ثم تولى ابنه الصغير نور الدين مع وصاية سيف الدين قطزء ثم عزله 
قطز. سير أعلام النبلاء »)١19//77(‏ وقصة التتار للسرجاني» 57-5111 1). 

() الملك الظاهر ركن الدين الأسد الضاري بيس البند قداري» (517/5-5765ه)» كان أحد أمراء 
جماعة من الأمراء على قتل قطز أثناء عودته لمصر فقتلوه» وتولى بَيئرس الحكم بعده سبعة عشر 
عامًا من العدل والأمان. البداية والنهاية .)5٠0 /١1‏ 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 04 


والزكاة والحج» وناطو به أمر الأوقاف والأيتام» وجعلوا إليه النظر في الأقضية 
الشرعية» كتداعي الزوجين وأرباب الديون ونحو ذلك» واحتاجوا في ذات أنفسهم إلى 
الرجوع لعادة جنكيز خان والاقتداء بحكم الياسة» فلذلك نصبوا الحاجب ليقضى بينهم 
فيها اختلفوا فيه من عوايدهم, والأخذ على يد قوءهم» وإنصاف الضعيف منه على مقتضى 
ما في الياسة» وجعلوا إليه مع ذلك النظر في قضايا الدواوين السلطانية عند الاختلاف في 
أمور الإقطاعات» لينفذ ما استقرّت عليه أوضاع الديوان وقواعد الحساب» وكانت من 
أجل القواعد وأفضلها حتى تحكم القبط في الأموال وخراج الأراضيء فشرّعوا في الديوان 
مالم يأذن به الله تعالى» ليصير لمحم ذلك سبيلًا إلى أكل مال الله تعالى بغير حقه. وكان مع 
ذلك يحتاج الحاجب إلى مراجعة النائب أو السلطان في معظم الأمور. 

هذا وستر ا حياء يومئذ مسدولٌ» وظل العدل صافيء وجناب الشريعة محترةٌ» وناموس 
الحشمة مهابٌء فلا يكاد أحد أن يزيغ عن الحق, ولا يخرج عن قضية الحياء» إن لم يكن 
له وازعٌ من دين» كان له ناو من عقل. 

ثم تقلص ظل العدل... [فعيّن] أميرًا حاجبًا كبيرًاء يحكم بين الناس... ولم تكن عادة 
الحجاب فيا تقدّم أن يحكموا في الأمور الشرعية... وتمكن الحجاب حينئذ من التحكم 
عل الناسن ب) لا 00 
النقطد الثانيدّ: بعض أحكاء الياسا: 

أفضل من نقل أحكام الياسا المقريزي لسببين: 

1 5 5 ع 5 
-١‏ أنه ينقل عن شيخ له اسمه أحمد بن البرهان'''» وشيخه ينقل عن الياسا مباشرة. 


.)7381/- "86 /9( المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار‎ )١( 
(؟) أحمد بن محمد بن إسماعيل» أبو هاشم البرهان» ولد في مصر سنة 5 0/ه» كان أبوه من أعيان العدول»‎ 
فصحب أحمد بن سعيد السحولي فأماله إلى العمل بالحديث على طريقة بن حزم في فروع الشريعة»‎ 
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؟- أنه يعتبر أوسع وأشمل من نقل أحكام الياسا. 
وإن كان الجويني يعتبر أقدم من كتب عن أحكام الياساء وهو مصدر لمن جاء بعده 
من المؤرخين إلا أنه لم يذكر إلا شيثًا يسيرًا كما ذكر ذلك ابن كثير”". 
قال المقريزي: 
"وأخبرني العبد الصالح الداعي إلى الله تعالى» أبو هاشم أحمد بن البرهان» رحمه الله : 
أنه رأى نسخة من الياسة بخزانة المدرسة المستنصرية 200 ومن جملة ما شرعه 
جنكيزخان في الياسه : 
-١‏ من زنى قُتلء ولم يفرق بين المحصن وغير المحصن. 
؟- ومن لاط قتل. 
- ومن تعمّد الكذب أو سحر أو تجسس على أحد, أو دخل بين اثنين وهما يتخاصمان 
وأعان أحدهما على الآخر قتل. 
4 - ومن بال في الماء أو على الرماد قتل. 
5 - ومن أعطى بضاعة فخسر فيها فإنه يقتل بعد الثالثة. 
ومن أطعم أسير قوم أو كساه بغير إذنهم قتل. 
/ا- ومن وجد عبدًا هاربًا أو أسيرًا قد هرب ول يردّه على من كان في يده قتل. 


8- وأنْ الحيوان تكتّف قوائمه ويشقٌ بطنه ويمرس قلبه إلى أن يموت ثم يؤكل لحمه. 


وإلى أصول ابن تيمية؛ فبرع في ذلك, وكان عانًا بأكثر مسائل الشريعة وأدلتها من الكتاب والسنة» 
كثير العبادة» توفي سنة .5/١/‏ 
ينظر: درر العقود الفريدة للمقريزي (7/ 7 51-7 7). 


.)١57 /1١1( البداية والنهاية‎ )١( 


كل ره 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 51١‏ 


وأنَّ من ذبح حيوانًا كذبيحة المسلمين ذُبح. 

ومن وقع حمله أو قوسه أو شيءٌ من متاعه وهو يكرٌ أو يفرٌ في حالة القتال وكان 
وراءه أحدّ» فإنه ينزل ويناول صاحبه ما سقط منه. فإن لم ينزل ولم يناوله قتل. 
وشرط أن لا يكون على أحدٍ من ولد علّ بن أبي طالب 5ه مؤنة ولا كلفة» وأن لا 
يكون على أحدٍ من الفقراء ولا القرّاء ولا الفقهاء ولا الأطباء ولا من عداهم من 
أرباب العلوم وأصحاب العبادة والزهد والمؤذنين ومغسلي الأموات كلفة ولا مؤنة. 
وشرط تعظيم جميع الملل من غير تعصب لملة على أخرى. وجعل ذلك كله قربة إلى 
الله تعال: 

وألزم قومه أن لا يأكل أحدٌ من يد أحدٍ حتى يأكل المناول منه أوٌلاء ولو أنه أمير» 
ومن يناوله أسير. 

وألزمهم أن لا يتخصص أحد بأكل شيء وغيره يراه» بل يشركه معه في أكله. 
وألزمهم أن لا يتميز أحدّ منهم بالشبع على أصحابه. ولا يتخطى أحدٌ نارًا ولا 
مائدةً ولا الطبق الذي يؤكل عليه؛ وأنْ من مرٌ بقوم وهم يأكلون فله أن ينزل 
ويأكل معهم من غير إذنهم وليس لأحدٍ منعه. 

وألزمهم أن لا يدخل أحدٌ منهم يده في الماء» ولكنه يتناول الماء بشيء يغترفه به. 
ومنعهم من غسل ثيابهم بل يلبسونها حتى تبل. 

ومنع أن يقال لشيء أنه نجسٌء وقال: جميع الأشياء طاهرة ول يفرق بين طاهر ونجس. 
وألزمهم أن لا يتعصبوا لشيءٍ من المذاهب. 

ومنعهم من تفخيم الآلفاظ ووضع الألقابء وإنما يخاطب السلطان ومن دونه 
ويدعى باسمه فقط. 

وألزم القائم بعده بعرض العساكر وأسلحتها إذا أرادوا الخروج إلى القتال. 
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-”5١‏ وأَنّه يعرض كل ما سافر به عسكره. وينظر حتى الإبرة والخيط» فمن وجده قد 
قصر في شيء ما يحتاج إليه عند عرضه أياه عاقبه. 

7 - وألزم نساء العساكر بالقيام بها على الرجال من السخر والكلف في مذّة غيبتهم في 
القتال» وجعل على العساكر إذا قدمت من القتال كلفةً يقومون بها للسلطان 


ويؤدونها إليه. 
7- وألزمهم عند رأس كل سنة بعرض سائر بناتهم الأبكار على السلطان ليختار منهنّ 
لنفسه وأولاده. 


5- ورتب لعساكره أمراءً وجعلهم أمراءً ألوف وأمراء مئين وأمراء عشراوات. 

06- وشرّع أن أكبر الأمراء إذا أذنب وبعث إليه الملك أخس من عنده حتى يعاقبه فإنه 
يلقي نفسه إلى الأرض بين يدي الرسول وهو ذليلٌ خاضعٌ» حتى يمضي فيه ما أمر 
به الملك من العقوبة» ولو كانت بذهاب نفسه. 

7- وألزمهم أن لا يتردّد الأمراء على غير الملك» فمن تردّد منهم على غير الملك قتل. 

7"- ومن تغير عن موضعه الذي يرسم له بغير إذقٍ قتل. 

- وألزم السلطان بإقامة البريد حتى يعرف أخبار ملكته بسرعة. 

4- وجعل حكم الياسه لولده جقتاي بن جنكيز خانء فلم| مات التزم من بعده من 
أولاده وأتباعهم حكم الياسه؛ كالتزام أوّل المسلمين حكم القرآن» وجعلوا ذلك ديئًا 
تناع الحو ديع خالفعه و ا 


1١) 


ره 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار (*/ 7/825 7/0 ). 
وينظر: تاريخ فاتح العام أو "جهانكشاي" ».)257/١(‏ والبداية والنهاية »)١77/119(‏ ومسالك 
الأبصار ني مالك الأمصار »)٠١7/1(‏ وصبح الأعشى في صناعة الإنشا (5/ 41/7 ”5/7). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 1 


المحور الثالث: من محاور الحديث محاولة التتار تطبيق الياسا في بلاد الإسلام 

موقن العلفاء من قانون (العاسق: 
كان موقف العلماء من هذا التشريع الجديد (الياسق) - المخالف للشرع - حاسً): 

-١‏ سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل توللى حكومة على جماعةٍ من رماة البندق 
ويقول: هذا شرع لقوق" دعر اه هل مدوم رقيات نول كا دض تاهذا 
الحكم والشرع الذي يذكره تسقط عدالته من النظر أم لا؟ وهل يجب على حاكم 
اود اورم يثبت عدالته عنده سه يتحدث في شرع البندق الذي لا يشرعه 
فأجاب: الحمد لله ليس لأحدٍ أن يحكم بين أحدٍ من خلق الله؛ لا بين المسلمين ولا 

الكفار ولا الفتيان ولا رماة البندق ولا الجيش ولا الفقراء ولا غير ذلك: إلا بحكم الله 

ورسوله. ومن ابتغى غير ذلك تناوله قوله تعالى: #. أفَحَكْم أل ةيعون وَمَنْ أَحسَنُ نَأ 
ضح و مر ١‏ لج ساس سم وس رد 0 - 

حَكما لِعَوَوِ موقُِونَ 60 260 ' وقوله تعالى 0 فلا ورَييك لا تومبو حقّ يحكموك 

2 00 كَ 2< اد 5 ا مت ولعو ساد م 

5 © 

ا وشرع البندق أو امنا عالت شرع الله 5-7 وحكم ا الله ورسوله وهو 


09 
لله 
9- 


2000 سبق شرح هذه العبارة ص (9017) . 
(؟) [المائدة: ]60٠‏ 
() [النساء: 60 ]. 


(4) مجموع الفتاوى /١5(‏ 09 5). 
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وقال أيضًا: "وكما تحكم الأعراب بالسوالف التي كانت لهم وهي عادات كما يحكم 
التتر "بالياسق" الذي جرت به وأما أهل الإيهان والإسلام والعلم والدين فإنم| يحكمون 
بكتاب الله وسنة رسوله كما قال تعالى: © لا وَرَيكَ لا رميو حَقٍّ يكوك يما 
مح رَييْتَهَمَ َه لا يجذواف أتطْيرهح حرجا ْنَا مَصَيْتَ ومسَلسوا يليما “14". 


أ سو 


وقال تعالى: ير َهَحَكُم ليه يعون وَمَنْ أَحْسَنُ وِنّ أ حَكمَا لَقَوَوِ ونون 
١‏ 
4 
؟- نقل الحافظ ابن كثير إجماع العلماء على كفر من تحاكم إلى الياسق» قال: "فمن ترك 
الشرع المحكم المنزَّل على محمد ابن عبد الله خاتم الأنبياء» وتحاكم إلى غيره من 
الشرائع المنسوخة كفرء فكيف بمن تحاكم إلى "الياساق" وقدمها عليه؟ من فعل 
ذلك كفر بإجماع المسلمين". 
وقال أيضًا: "يُنكر تعالى على من خرج عن حكم الله لحك المشتمل على كل خير» 
الناهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من الآراء والآهواء والاصطلاحات التي وضعها 
الرجال بلا سفن من شريعة ال ك] كاة أهل الخاهية ككثرن بدامنق اللؤلات 
والجهالات ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم. وى يحكم به التتار من السياسات الملكية 
المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان الذي وضع لمم اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع 
من أحكام قد اقنبسها عن شرائع شتى, من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها 
كوس الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواهء فصارت في بنيه شرعًا متبعاء يقدمونها 


.] 60 [النساء:‎ )١( 
]05٠ (؟) [المائدة:‎ 
.)786 /"0( المصدر السابق‎ )*( 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 510 


ومن فعل ذلك منهم فهو كافرٌ يجب قتاله؛ حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله وه فلا 


3 ين 8 1 
يحَكّم سواه في قليل ولا كثير"1". 
1 ؟” 
- قال ابن حجر في سياق كلامه عن تيمورلنك7" "وكان يقدم قواعد جنكيز 


خان ويجعلها أصلًا ولذلك أفتى جمعٌ جم بكفره مع أن شعائر الإسلام في بلاده 
اا 


دقان ان ضري ناوا" كن نيو وناك "ركان فوقو للقراعن اويا نيه نوه 


00( 
هه 


إفرة 


0 
0) 


تفسير القرآن العظيم (7/ .)17١‏ 

هو:شهاب الدين أبو الفضلء أحمد بن على بن محمد العسقلاني» الشافعي. أصله من عسقلان 
بفلسطين» ومولده. ووفاته» بالقاهرة اام - 7 م) له العديد من العرقات أشهرها شرح 
فتح الباري شرح صحيح البخاري . انظر: النجوم الزاهرة /١6(‏ 077)» ونظم العقيان في أعيان 
الأعيان ص 50 . 

تيمورلنك (أي تيمور الأعرج ) (21/77 80ه). جمع عسكرًا ونازل بخارى فانتزعها من يد 
أميرهاء ثم انتزع خوارزم وسمرقند وخراسان وما حوطاء ثم بغداد وحلب وفعل فيها الأفاعيل 
الشنيعة» ثم دمشقء ودخل الحند سنة ٠‏ ١8ه,‏ فنازل مملكة المسلمين حتى غلب عليهاء وكان يظهر 
الإسلام ويحضر الجمعة» وشعائر الإسلام في بلاده ظاهرة» ويقرب العلاء والصالحين وينزهم 
منازهم لكن من خالف أمره أدنى مخالفة استباح دمه» ومغرى بغزو المسلمين وترك الكفار» ظلومًا 
سفاكًا للدماء» يقدم قواعد جنكيز خان - الياسا - ويجعلها أصلا لتدبير مملكته. ينظر: إنباء الغمر 
بأبناء العمر (7/ 7207)» شذرات الذهب (2)44/9» أخبار تيمورلنك في كتاب عجائب المقدور 
في أخبار تيمور لابن عرب شاة. 

إنباء الغمر بأبناء العمر (7؟/ 77). 

هو: شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد الله» المعروف بابن عرب شاه (41/ا - 805ه).» ولد 
ونشأ في دمشق ولا غزا تيمور لنك ديار الشام تحول بعائلته إلى سمرقند» ثم انتقل إلى ما وراء 
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كفروع الفقه من الملة الإسلامية» وممشيا لها على الطريقة المحمدية... ومن هذه 
الحية أفن كن تمن بولانا وكزيكنا حافظ الدين عمد اباد "أ رخيه الله ومؤلانا 
وسوزنا وتروجها عرف لديو نين زليه 2" إقانا قله وغارقنا مد العلراء 
الأعلام» وأئمة الإسلام» بكفر تيمور وبكفر من يقدم القواعد الجنكيزخانية على 
الشريعة الإسلامية"1". 
وهذا النقل يمثل مذهب الحنفية في ذلك الوقت. 

موقا ادناور 71 ل نياف كلايية ضع يمور للك أيقاء "تمت فراعد 


النهرين» مؤرخ رحالة» له اشتغال بالأدب» ولي قضاء حماة في بعض الأحيانء له العديد من 
المصنفات منها: عجائب المقدور في أخبار تيمورء فاكهة الخلفاء. ومفاكهة الظرفاء. انظر: النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة .)059/١6(‏ 

)١(‏ حافظ الدين محمد بن محمد الكردري الحنفي» (ت1/78ه)» ويعرف بالبزازي» له العديد من 
المصنفات: منها الفتاوى في مجلدين اشتهر ب «الفتاوى البزّازية»» وكتاب في مناقب الإمام الأعظمء 
وكتاب في «المطالب العالية». انظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع» /٠١(‏ /ا"ا»» وشذرات 
الذهب (9/ 5569). 

(؟) علاء الدين محمد بن محمد البخاري» من كبار فقهاء الحنفية (49/ا - ١‏ 85ه)» وله رسالة في الرد 
على ابن عربي سماها "فاضحة الملحدين وناصحة الموحدين"» وقد حققت في رسالة علمية بجامعة 
أم القرى» قلت: لكن يؤخذ عليه تآثره بالأشاعرة والصوفية كالغزالي والقشيري وتحذيره من 
الإمام النووي وتكفير ابن تيمية» وقد رد عليه جماعة من علماء زمانه» ومن أحسنهم الشيخ محمد 
بن أبي بكر بن ناصر الدين الدمشقي في كتابه "الرد الوافر على من زعم أن من سمى ابن تيمية 
شيخ الإسلام كافر" وهو مطبوع. ينظر: الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (9/ ,)595-791١‏ 
ومقدمة تحقيق فاضحة الملحدين( 41-:0)».وشذرات الذهب (517/9*). 

[(فة عجائب المقدور في أخبار تيمور (55 5)» والتشريع الوضعي (777). 


(4) هو: المحدِّث والمؤرخ محمد بن عبد الرحمن السخاويء ولد بالقاهرة (2871 407ه)ء ونشأ بها 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 034 


جنكيزخان ويجعلها أصلًا ولذلك أفتى جمعٌ جم بكفره مع أن شعائر الإسلام في 
بلاده لا 

7- قال الشوكاني: "وأول من أدخل هذه القوانين الكفرية إلى المالك الإسلامية جنكيز 
خان ملك التتر؛ فإنه لما كان هو وأهل تملكته لا يرجعون إلى شريعةٍ من الشرائع 
ولا يتتمون إلى دينٍ من الأديان اخترع لهم كتايًا من عند نفسه ساه"إلياسا" ذكر 
فيه أمورًا من التدبيرات الخاصة والعامة» ومراسيم الملوكٌ والرعية» وألزم رعيتهم بها 
وعمَّلّهِم عليها بالسيف. ثم إِنّه أسلم بعض ذريته وبقي فيهم الملك في أرض 
الإسلام حتى انفرضوا.. فعملوا فيها بهذا الكتاب في الأمور [المتعلقة] بالملك» مع 
إسلامهم وعملهم في غير ذلك بأحكام الشريعة المطهرة. والسبب في ذلك أن 
الشيطان سول لمم أن الملك لا يصلح بالتدبيرات الشرعية» ولا يقوم بغير تلك 
الرسوم الكفرية... ثم اقتفى هذى الطريقة القبيحة والتدبير الكفري تيمورلنك» 
تله كيني فى كيين ملكه ع كدان البابزي37. 
إن القانون الوضعي (الياسق) لم يصمد طويلاء فقد ذاب في الأمة الإسلامية 

واضمحل تأثيره» لأن المسلمين لم يخضعوا له. وعادت للشريعة الإسلامية هيمنتها. 


وتوفي بالمدينة المنورة» رحل كثيرًا في طلب العلم» وأخذ عن كثير من الشيوخ» ومن أبرزهم: 
الحافظ ابن حجر العسقلاني الذي لازمه أشد الملازمة» له العديد من المصنفات منها: المقاصد 
الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة» فتح المغيث شرح فيه ألفية العراقي في 
علوم الحديث. ينظر: نظم العقيان في أعيان الأعيان ص ١157‏ » شذرات الذهب 2)77/1١١(‏ وقد 
ترجم السخاوي لنفسه ترجمة مطولة في الضوء اللامع (4/ 5- 77). 

.)27717( الضوء اللامع لأهل القرن التاسع (7/ 9 5)» والتشريع الوضعي‎ )١( 

(؟) الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني (// .)3717/8١‏ 
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قال الشيخ أحمد شاكر: "إن المسلمين لم يبلوا بهذا قط - فيم| نعلم من تاريخهم - إلا 
في ذلك العهد, عهد التتار. وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام. ومع هذا فإنهم لم يخضعوا 
له؛ بل غلب الإسلام التتاره ثم مزجهم فأدخلهم في شِرْعته وزال أثر ما صنعواء بثبات 
المسلمين على دينهم وشريعتهم وبأن هذا الحكم السيئ الجائر كان مصدره الفريق 
الحاكم إذ ذاك» لم يندمج من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة, ولم يتعلموه ولم يعلموه 


ع 5 ع 2 5 0 ١‏ 
كاهو :ف أمرع مزال و01 


.)3945/١( عمدة التفسير‎ )١( 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 58 


المبحث الثالث 
أقسام الحكم بغبر ما أنزل الله 


نقسم الحكم بغيرما أنزل اللّه إلى ثلاثة أقسام. وستناول 

كل قسم في مطلب مستقل. 

« المطلب الأول: الحكم بغير ما أنزل الله جحودًا. أو 
استحلالاً. أو اعتقادًا أنه أفضل من حكم اللّه. أو أنه 
مثل حكم الله . 

« المطلب الثاني: التشريع: بأن يُستبدل بالحكم الشرعي 
قانونًا مخالفًا للشرع. كالتزام استبدال عقوبة الزاني 
أو السارق وإن اجتمعت شروط إقامة الحد على 
الجاني- بعقوبات أخرى. 

« المطلب الثالث: الحكم بغير ما أنزل الله في القضايا 
المعينة من باب الشهوة والهوى. 


7 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المطلب الأول 
الحكم بغير ما أنزل الله جحودا, أواستحلاناء أواعتقادا أنه أفضل من 
حكم الله أوأنهمثل حكم الله 


وحكم هذا القسم كفرٌ أكبر مرح عن الملة بالإجماع. 

لدان جتحد أصلمن اصول الي أوبدرعا حا عليه أن اكرام فاع جافئية 
الرسول و قطعيًا فإنه كافرٌ الكفر الناقل عن الملة بالإجماع” '» فكيف بمن جحد ما 
أنزل الله أو جحد الحكم ب أنزل الله؟ 

قال الشيخ محمد بن إبراهيم:" أمّا كفر إلاعتقاد فهو أنواع: أحدها:آن يجحد الحاكم 
غير ما أنزل الله أحقية حكم الله ورسوله... وهذا لا نزاع فيه بين أهل العله"7"". 

وقال شيخ الإسلام: «ولا ريب أن من لم يعتقد وجوب الحكم با أنزل الله على 
رسوله» فهو كافرء فمن استحل أن يحكم بين الناس با يراه هو عدلًا من غير اتباع ل 
الولذالة ميو كاف تإنيلما بن انه "الاتوس شام بادك بالعدنه و ته تيكون: العدل ذا 
دينها ما رآه أكابرهم؛ بل كثيرٌ من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينزلها 
لله - سبحان وتعالى - كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أن هذا هو 
الذي ينبغي الحكم به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر؛ فإن كثيرًا من الناس 
أسلمواء ولكن مع هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون, 
فهؤلاء إذا عرفوا أنه لا يجوز الحكم إلا با أنزل الله فلم يلتزموا ذلكء بل استحلّوا أن 
يحكموا بخلاف ما أنزل الك فهم كفائٌ)(. 


.)5005 505 /١١( ينظر: التمهيد (7577/5)» والشفاء للقاضي عياض (/ /141)» ومجموع الفتاوى‎ )١( 
.)758///١5( فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )( 
.)17١ /0( منهاج السنة النبوية‎ ):*( 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله ١/ا‏ 


وقال أيضًا: "ومعلومٌ بالاضطرار من دين المسلمين وباتفاق جميع المسلمين أن من 
سوغ اتباع غير دين الإسلام أو اتباع شريعةٍ غير شريعة محمد كن فهو كافرٌ وهو ككفر 
من آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض الكتاب"7"). 

قلت: ينقل هنا ابن تيمية إجماع المسلمين أن من سوغ اتباع شريعة غير شريعة محمد 
بأنه كافرٌ فكيف بمن اعتقد أنَّ الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من حكم الله أو أنه 
مثل حكم الله؟ 

وقد ذكر الشيخ/ محمد بن إبراهيم من أنواع كفر الاعتقاد بعد النوع الأول الجحود 
قال: "... الثاني: أن لا يجحد الحاكم بغير ما أنزل الله كون حكم الله ورسوله حقًا لكن 
اعتقد أن حكم غير الرسول كيه أحسن من حكمه وأتم واشمل لما يحتاجه الناس من 
الحكم بينهم عند التنازع إما مطلقًا أو بالنسبة إلى ما استجد من الحوادث التي نشأت 
عن تطور الزمان وتغير الأحوال وهذا أيضًا لا ريب أنه كفرٌ لتفضيله أحكام المخلوقين 
التي هي محض زبالة الأذهان وصرف نحاتة الأفكار على حكم الحكيم الحميد... 

الثالث: أن لا يعتقد كونه أحسن من حكم الله ورسوله لكن اعتقد أنه مثله فهذا 
كالنوعيين اللذين قبله في كونه كافرًا الكفر الناقل عن الملة لما يقتضيه ذلك من تسوية 
المخلوق بالخالق والمناقضة والمعاندة لقوله وبْك: #... لِيَسَ كتيو شت 2... 04" 
ونحوها من الآيات الكريمة الدالة على تفرد الرب بالكمال وتنزيهه عن مماثلة المخلوقين 
في الذات والصفات والأفعال والحكم بين الناس في) يتنازعون فيه. 

الرابع: أن لا يعتقد كون حكم الحاكم بغير ما أنزل الله ممالا لحكم الله ورسوله 
فضا عن أن يعتقد كونه أحسن لكن أعتقد جواز الحكم بها يخالف حكم الله ورسوله 


)2000 مجموع الفتاوى (/7/ 0). 
(0) [الشورى: .]١١‏ 
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فهذا كالذي قبله يصدق عليه ما يصدق عليه لاعتقاده جواز ما علم بالنصوص 
المي الفورهة افطع قربي ار 


() فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١5(‏ /78). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله زف 


المطلب الثاني 
التشريع 


التشريع: بأن يستبدل بالحكم الشرعي قانونًا مخالقًا للشرع, كالتزام استبدال عقوبة 
الزاني أو السارق - وإن اجتمعت شروط إقامة الحد على الجاني - بعقوبات أخرى» 
وهذا القسم أيضًا يدخل في الكفر الأكبر المخرج من الملة» بدلالة الكتاب والسنة 
والإجماع. 
ومن أدلنّ الكتاب والسند: 
الدليل الأول: 

قوله تعالى: +ل... وَمن لَّم يكم بآ نَل أمَّهُ وليك هم الكيزونَ (28) 04". 

ووجه الدلالة يكون بمعرفة سبب النزول؛ وقد ذكر ابن جرير - رحمه الله - في سبب 
نزول هذه الآية والآيتين اللتين بعدها روايتين: 

الرواية الأولى: أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنياء كما في حديث البراء بن عازب 
قال: مر على النبي 0 بيهودي محمًا مجلودّاء فدعاهم لد فقال: «هكذا تجدون حد 
الزاني في كتابكم؟». قالوا: ا فدعا رجلا من علمائهم, فقال: «أنشدك بالله الذي أنزل 
التوراة على موسىء, أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: لاء ولولا أناك نشدتني 
بهذا لم أخبرك» نجده الرجم, ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناه» وإذا 
أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيءٍ نقيمه على الشريف 
والوضيع» فجعلنا التحميمء والجلد مكان الرجمء فقال رسول الله كلل «اللهم إن أول 


دعو 02 عو سا 


0 0 0 3 5 5-0 0 - 
من احيا أمرك إذ أماتوه»). فأمر به فرجم» فانزل الله وْتكّ: # يتأيها الرسول له يحرانك 


.]5 5 [المائدة:‎ )١( 
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ألررت مُسَرِعُونَ فى الكثْر ...74" إلى قوله: ... إِنَّ أُوْتِشُرَ هذا 
هَخُدُوهُ ...74" يقول: اثنوا محمدًا يل فإن أمركم بالتحميم والجلد فخذوه. وإن أفتاكم 
مسح ون مكق ل كر يمآ أنَرْلَ مه وكيك هُمُ 
الكيزوة (2) 274 ... وس ل يكم يمآ نَل آم وليك هُمْ ُو 
ا ... وَمَن لد يَحْحكُم يمآ أل أنه وليك هم قثوت 0 04". 
في الكفار كُلَّها0؟. 

الرواية الثانية في سبب النزول: أنَّا نزلت في الدية في بني النضير وبني قريظة» وذلك أن 
قتلى بني النضير» وكان لهم شرفء تؤدّي الدية كاملة» وأن قريظة كانوا يؤدون نصف 
الدية» فتحاكموا في ذلك إلى رسول الله يله فأنزل الله ذلك فيهمء فحملهم رسول الله 
ما يو ل ل ار 
الله كك أنزل: 8 وم عن لق كر بيبا أزل أنه رليك هُم الْكفرُونَ *# و 


رغ ل 


« توليك م هُمُْ الطَِمُونَ 4 0 قال: قال ابن عباس: 


.]5١ [االمائدة:‎ )١( 

(؟) [المائدة: .]5١‏ 

(”*) [المائدة: 5 5]. 

(5:) [المائدة: ©]. 

(4) [المائدة: لا ]. 

(7) أخرجه البخاريء كتاب المناقب» باب قول الله تعالى: +( ... يَعْرمُوئهء كما يروو لندَهُمْ وَإِنَّ زيما 
مَنْهُمَ لِيَكْتْمُونَ ألْحَنَّ وَهُمَّ يَتْلَمُونَ (15 4 [البقرة: ]١57‏ عن ابن عمر (؟/ )3١‏ برقم (18170)» 
بألفاظ متعددة» وأخرجه مسلم, كتاب الحدود باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى )1١7717//(‏ 
برقم .)107١١(‏ 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 7 


"أنزلها الله في الطاتفتين من اليهود. وكانت إحداهما قد قهرت الأخرى في الجاهلية» حتى 
الانغيوا واصط لها غل أن كل فيل فكلعه العرووة مع :الذ ليله )قلاع هبون وسماء كل 
قتيل قتلته الذليلة من العزيزة» فديته مائة وسقء فكانوا على ذلك حتى قدم النبي 385 
المدينة» وذلت الطائفتان كلتاهما لمقدم رسول الله كلو ورسول الله كه يومئذ لم يظهرء ول 
يوطئهم| عليه» وهو في الصلح» فقتلت الذليلة من العزيزة قتبلاء فأرسلت العزيزة إلى 
الذليلة: أن ابعثوا إلينا بعائة وسقء, فقالت الذليلة: وهل كان هذا في حيين قط دينهما واحدّء 
ونسبهم| واحد. وبلدهما واحدّ دية بعضهم نصف دية بعض؟ إنا إنما أعطيناكم هذا ضي 
منكم لناء وفرقا منكم, فأما إذ قدم محمد فلا نعطيكم ذلك» فكادت الحرب تهيج بينهماء ثم 
ارتضوا على أن يجعلوا رسول الله ليك بينهم» ثم ذكرت العزيزة» فقالت: والله ما محمد 
بمعطيكم منهم ضعف ما يعطيهم منكم» ولقد صدقواء ما أعطونا هذا إلا ضيً) مناء وقهرًا 
لهم» فدسوا إلى محمد من يخبر لكم رأيه: إن أعطاكم ما تريدون حكّمتموه؛ وإن لم يعطكم 
حذرتم, فلم تحكّموه» فدسوا إلى رسول الله يل ناسًا من المنافقين ليخبروا لهم رأي رسول 
الله يد فلما جاء رسول الله كلد أخبر الله رسوله بأمرهم كله وما أرادواء فأنزل الله كَ: 
© يَتأيْها الول لا يحرْنكَ الديت مُسكرِعُونَ فى الف وِنَ أل كَالوا ...»4 
إلى قوله: # ... وَمَن لم يحكم يما نَل أمَهُ مأوْليِكَ هُمُْ الْتَسِبُوت 4 ثم قال 
فيه): والله نزلت» وإياهما عنى الله كين"( , 


42 4 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 88) برقم (275717)» والنسائي مختصراء كتاب القسامة» تأويل قول الله تعالى: 
+ وَإِنَ حَكْمَتَ هَأحَكم بَيْبَُم بالْقِسَطٍ *# ذكر الاختلاف على عكرمة في ذلك (18/8) برقم 
(47)» والحديث حسنه الأرناؤوط في تعليقه على المسند» والألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة )١١9/5(‏ رقم (؟51505). 


ف تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


قال ابن جرير بعد ذكر الروايتين في سبب النزول "والله أعلم أي ذلك كان"7'". 

ورجح ابن كثير في تفسيره أنها نزلت في اليهوديين اللذين زنيا ثم نقل حديث ابن 
عباس السابق» وقال: "وقد يكون اجتمع هذان السببان في وقتٍ واحيٍء فنزلت الآيات 
في لكأ قلك وه الأقريتة 

والشاهد: 


قولهم في حديث البراء : "تعالوا فلنجتمع" أنهم جعلوه نظامًا عامًا يطبق على 

الجميع - وليس حالة فردية - وهذا منهم تبديلٌ للشرع وهو كفرٌ أكبر(”. 
أو تغير واستبدال حكم الله في الديات والقصاص كا في حديث ابن عباس. 
لكن يُشكل قول البراء بن عازب 4ه في آخر الحديث "ني الكفارٍ كُلَهَا'" من 

المقصود ني هذه الآيات؟ وهل هي عامةٌ أم خاصةٌ في أهل الكتاب؟ 

اختلف العلماء - رحمهم الله - في ذلك على أقوال: 

أ- القول الأول: أنَّ اللقصود بها هم اليهود الذين حَرَّفوا كتاب الله وبدّلوا حكمه؛ ولا 
يتعدى إلى المسلمين» واستدلوا بقول البراء بن عازب 5د في الحديث السابق "في 
الكعار علي9. 

بح القول الفاق؟ أن الآية الأول "الكافروة"" فق المسلميق» والغانية “الظالوة"" ف 
اليهود» والثالثة "الفاسقون" في النصارى» ومقتضى هذا القول أنَّ الظلم والفسق 
الذي وقع فيه أهل الكتاب هو المخرج من الملة. 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري) (8/ /ا577). 
(؟) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير("/ .)١١92117‏ 
(*) الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه. ص 177 . 


(4) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري) (507/4). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله ا 


20 . 

ونسب ابن جرير هذا القول إلى الشعبي76"7". 

ورجح هذا القول الشيخ الشنقيطي وذكر أن العبرة بعموم الألفاظ لا بخصوص 
الأسباب قال: 

"الظاهر المتبادر من سياق الآيات أن آية فأولئك هم الكافرونء نازلةٌ في المسلمين؛ 


رصاح جاع 


لأنه تعالى قال قبلها تخاطبًا لمسلمي هذه الأمة: # هلا تَحَسُوَأ ا 
وَلَا مَشْتَرُوأ يحاي تَمنَا قبلا 4 ثم قال :+ وَمَن لَّمَ يحَكدُم يمآ 1 


هم الكفر 


غرون ا الآية» وعليه 
ا أن يكون فعل ذلك مستحلًا له. أو قاصدًا به جحد 
عقا او راح لبن جا 

لمح وحم ارا ا الي د انار ل برا قن 
ذلك الحوى فهو من سائر عصة المسلمين» وسياق القرآن ظاهرٌ أيضًا في أن 
+« توليك م عرض 4 » في اليهود؛ لأنه قال قبلها الو اا 
بالتفين. والعترحت بالعين والأنق لذن والذانت ادن وَالمضن 0 


وح ساد فون كد مع رو كدر ان وو د لضتن يا 
ندل الك انَهُ َأوْلَيِكَ هُمْ آل لِمُونَ (: “4 فالخطاب لهم لوضوح دلالة السياق عليه. 


3 


عي رج ل 


كما أنه ظاهرٌ أيضًا في أن آية: + مََولتيِكَ هُمُ سمرت 4 في النصارى؛ لأنه 


)21 هو: عامر بن شراحيل الشعبي» الإمام» علامة العصرء مولده: في إمرة عمر بن الخطاب» سمع من 
كبراء الصحابة كسعد بن أبي وقاصء وسعيد بن زيد وغيرهماء مات سنة أربع وماثة. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ 795). 


(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري) (8/ 577) وما بعدها. 
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0-1 
00000 


أنزل آللَّه 


عر سحو صء رضم 6ه 


الاق : # وَلَْحَيْ أَهْلُ الإ ييل يمآ أْرْلَ اللَهُ فيه وَمَن لَر يحَحكُم يمآ 
كيك هُمُ لفوت (9) 4. 
اا 0 
ربها أطلق في الشرع مرادًا به المعصية تارةً» والكفر المخرج من الملة أخرى: ومن لم يحكم 
بها أنزل الله» معارضة للرسل وإبطالا لأحكام الله فظلمه وفسقه وكفره كلها كفرٌ حرج 
عن الملق» ومن لم يحكم بما أنزل الله معتقدًا أنه مرتكبٌ حرامًا فاعلٌ قبِيحًا فكفره وظلمه 

وفسقه غير مخرج عن الملة» وقد عرفت أن ظاهر القرآن يدل على أنَّ الأول في المسلمين» 

والثاية فق التووت والعالفة في التضارى::والغزة بعموم الالفاظ لا صوص الاسباتة 

وتحقيق أحكام الكل هو ما رأيت» والعلم عند الله تعالى'"0"". 

ت- القول الثالث: كفرٌ دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسقٌ دون فسقٍء وهذا بناءً على 
أنها في المسلمين» وهذا ا ا 
نسبته إليه بعد قليل. 

ث- القول الرابع: أن الآيات في أهل الكتاب والجاحد لحكم الله» ورجحه ابن جرير7". 

ج- القول الخامس: نزلت هذه الآيات في أهل الكتابء. ويرادٌ بها جميع الناس» 


مسلمهم وكافرهم. قال الحس0©: «نزلت في اليهود. وهى علينا واجبة)! 0 وعن 


.)508٠ أضواء البيان (1//ا50‎ )١( 
.)5 717/80 (ه4 جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري)‎ 


)1 هوه رسفي اللسنوي أن التسه ونان شل تيدرو تاوت الأصارى وكعافسيد أل زمالة 
علًا وعملا. ينظر:سير أعلام النبلاء (5/ 077). 


)2 رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (///551). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 78 
00 ل أنيا سالا :ان مسعوة عن الرشوةةقمال: من السحت. 
قال: فقالا: أفي 00 قال: ذاك الكفر. ثم تلا هذه الآية: +[ ون 2د كير 

يمآ أنَرَلَ لَه وكيك هم الكوروق 0" . 


ه١‎ 


ل ” ال لد 4 اكريما 
لَكَرُونَ 4 قال: «نزلت في بني إسرائيل» ثم رضي بها هؤلاء»7". 
ويظهر أن هذا القول هو الراجح - والله أعلم - لما يلٍ: 

.بو تزول الآياك أعل الكدات ق)] سيق 
- العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة العلماء0؟ . 
- قال ابن حجر: "ويظهر أن يقال إن الآيات وإن كان سببها أهل الكتاب لكن 


1 


)١(‏ هو: أبو شبل علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي» فقيه الكوفة وعالمها ومقرئها الإمام الحافظ 
المجود المجتهد الكبير توفي في خلافة يزيد. ينظر: سير أعلام النبلاء (5/ "07). 

(0) هو: أبو عائشة مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي الإمام القدوة العلم» قال أحمد بن 
حنبل: قال ابن عيينة: بقي مسروق بعد علقمة لا يفضل عليه أحد. ينظر: سير أعلام النبلاء 
(532/5). 

[9ة رواه سعيد بن منصور في سننه (5/ )١51/‏ رقم (151)» وابن جرير الطبري في تفسيره (//517)» 
وصححه محقق سنن سعيدء الشيخ سعد الحميد. .)١51/82١551//5(‏ 

(5) هو: أبو عمران إبراهيم بن يزيد بن قيس النخعيء الإمام الحافظ فقيه العراق. سير أعلام النبلاء 
١ /:(‏ 5ه). 

)ه2 رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (8/ 5777). والخلال في السنة (5/ »)١517( )١59‏ وصحح 
إسناده محقق كتاب السنة. 

(5) مجموع الفتاوى (١7؟/‏ 5 5). 
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. رار ١‏ 
عمومها يتناول غيرهم 0 


وقال القاضي إسماعيل بن إسحاق'' في كتابه أحكام القرآن بعد أن حكي الخلاف في 
ذلك: "ظاهر الآيات يدل على أن من فعل مثل ما فعلوا واخترع حك يخالف به حكم الله 
وجعله ديا يعمل به فقد لزمه مثل ما لزمهم من الوعيد المذكور حاكمًا كان أو غيره"07. 

واب على القول الأول بأنَّ العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند عامة 
العلماء7 » وليس في قول البراء "في الكفار كلها" مايدل على الخصوصية في أهل الكتاب. 

ويجاب على القول الثاني بأنَّ سبب نزول الآيات أهل الكتاب كما سبق. 

أما القول الثالث فسوف تتم مناقشته بعد قليل. 

ويجاب عن القول الرابع بأنَّ سبب نزول الآيات في اليهود الذين غيروا حكم الله في 
الزاني المحصن أو القصاصء. وضعف هذا القول ابن القيم فقال: "ومنهم من تأول 
الآية على ترك الحكم با أنزل الله جاحدًا له» وهو قول عكرمة» وهو تأويلٌ مرجوحٌ 
فِإنَّ نفس جحوده كفرٌ سواءٌ حكم أو لم يحكم"7". 


.)1١١ /١7( فتح الباري‎ )1١( 
(؟) أبو إسحاق إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل ابن محدث البصرة حماد بن زيد الإمام العلامة‎ 
الحافظ شيخ الإسلام» قاضي بغداد» ولد سنة199١ه ء وله كتاب (أحكام القرآن)» لم يسبق إلى‎ 
مثله» وكتاب (معاني القرآن)» وكتاب في القراءات كما قال الذهبي» توفي سنة1/7ه. ينظر: سير‎ 

أعلام النبلاء (17/ 7174). ' 

() نقلته بنص الحافظ ابن حجر من فتح الباري (170/ )١١١‏ ونقله الحافظ من كتاب القاضي إسماعيل بن 
إسحاق (أحكام القرآن)» وهو مفقود لم يصل الينا كاملا » لكن قد وٌجد منه أجزاء متفرقة لا 
تتجاوز بضعًا وثلاثين ورقة» وقد طبعت» وهذا النقل ليس منه. 

(5) مجموع الفتاوى (١7؟/‏ 55). 

(5) مدارج السالكين /١(‏ 540”). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله ١م‏ 


الدليل الثاني: 
5 سس اا 46 أ[ را سيره سه 0 حت هه 
قوله تعالى: # ألم ثَرَ إِكَ و ألكمء فوا يما أن لَ إِليَكَوَمَآ أَنزِلَ من 
020 هه . سم دعو 0000 
َبَلِكَ برِيِدُونَ أن د يسَحَاكْموأ إِلَ الطلعوت وَقَدَ أصروأ أن يَكْمْروأ به- وَجُرِيدُ السَّيِطن 
ا( و ساس دل سا ع 
أن يضِلَّهُمَ صَكنلاُ بَصِيدًا 50 14". 
قال ابن جرير: "يعني بذلك جل ثناؤه: + أَلَمَ كَرَ ديا محمد بقلبك فتعلم إلى الذين 
يزعمون أنهم صدّقوا با أنزل إليك من الكتابء وإلى الذين يزعمون أئَّم آمنوا بها أنزل 
5 هه ده 502 4 0 
من قلبك من الكتب © يُرِيِدُونَ أن يسح أ4: في خصومتهم 2 إِلّ أَلطحُوتٍ '“؛ 
بعل امار يي ال را 1 
عه ظ 5 5 
ٍ موأ أن يَكُفْروأ يد- 4 يقول: وقد أمرهم الله أن يكذبوا بها جاءهم به الطاغوت 
الل ا 0١‏ لشَيَْطننٌ أن 
يضِلَهُمٌ صَلْلا بَِيدَا # يعني أن الشيطان يريد أن يصدَّ هؤلاء المتحاكمين إلى الطاغوت 
عن سبيل الحق والهدىء فيضلهم عنها ضلالا بعيدَاء يعني: فيجور بهم عنها جورًا 
شديدًا"0"). 
وقد جاء فى سبب نزول هذه الآية عدة روايات: 
-١‏ الرواية الأولى: قال الشعبي: كانت بين رجل ممن يزعم أنه مسلمٌ» وبين رجل من 
اليهود خصومة» فقال اليهودي: أحاكمك إلى أهل دينكء أو قال: إلى النبى؛ لأنه 
قد علم أنَّ رسول الله يك لا يأخذ الرشوة في الحكم. فاختلفاء فاتفقا على أن يأتيا 
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(؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري) (8/ 218/7 184). 
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00 


هه 


00 


ا 5 1 سس ام ص 2 2 2ع اران و و ارصم مه 
كاهنًا في جهينة قال: فنزلت: # ألم تر إِكَ الذبى يرعمون أنْهم ءامنوأ يمآ | 
ا ل 2 > (1) 
ِلَيَكَ وَمآ أَنزِلَ من ... 4 الآية ٠.‏ 
الرواية الثانية: نزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي وَل وقال 
الآخر: إلى كعب بن الأشرفء ثم ترافعا إلى عمره فذكر له أحدهما القصة. فقال 
5 ل ا ١‏ 
للذي لم يرض برسول الله يِك: أكذلك؟ قال: نعم فضربه بالسيف فقتله7". 

ع ع 7 2ت 
الوواية القافقةه عن سد دغ "اناه اعائمو فال لكان زرو برو اسلو 1 قاهة 


رواه المَرّوَزِي في تعظيم قدر الصلاة (5/ 059/8( »)72١١‏ وابن جرير الطبري في تفسيره (9/ 195)) 
والواحدي في أسباب نزول القرآن ص ».)2312١(‏ قال ابن حجر: وراوه إسحاق بن راهويه في تفسيره 
بإسناد صحيح عن الشعبي" فتح الباري (0/ 37") وهو كما قال» فهو مرسل صحيح. 

ينظر: تحقيق تيسير العزيز الحميد (7/ 485)» وتحقيق الواحدي للحمدان. 

رواه الثعلبي في تفسيره (7/ 77077)» والواحدي في أسباب نزول القرآن ص ».)١17(‏ وفيه الكلبي 
متروك الحديث,. ينظر: ميزان الاعتدال (200577/7» وتحقيق الواحدي للحمدان. قال ابن حجر 
"وهذا الإسناد وإن كان ضعيمًا لكن تقوى بطريق مجاهد ولا يضره الاختلاف لإمكان التعدد" 
فتح الباري (728/0), وقواه شيخ الإسلام في الصارم المسلول» ص8/”, وقال الشيخ سليمان بن عبد 
الله : "وبالجملة فهذه القصة مشهورة متداولة بين السلف والخلف تداولا يغني عن الإسناد. ولها طرق 
كثيرة» ولا يضرها ضعف إسنادها"» وصحح محقق تيسير العزيز الحميد أصل القصة بدون ذكر اسم 
المنافق بالشواهد والمتابعات (7/ 487)» وحاشية كتاب التوحيد لابن قاسم ص .19١‏ 

قال الحافظ ابن حجر في الفتح (0/ 07”): "وروى الطبري بإسناد صحيح عن بن عباس أن حاكم اليهود 
يومئذ كان أبا برزة الأسلمي قبل أن يسلم ويصحب". وقال أيضًا: "واسمه نضلة بن عبيد على الصحيح". 
ينظر: الإصابة في تميبز الصحابة (1/ “7"7) رقم (4517)» لكن جاء في بعض الروايات والنسخ 
"أبو بردة الأسلمي" رجحها ابن حجر ني العجاب في بيان الأسباب (7/ )40١‏ حيتٌ قال: "وقع 
في هذه الرواية أبو برزة - براء ثم زاي منقوطة - ووقع في غيرها أبو بردة بدال بدل الزاي وضم 
أوله وهو أولى فم| أظن أبا برزة الأسلمي الصحابي المشهور إلا غير هذا الكاهن". 

ينظر: تحقيق تيسير العزيز الحميد (؟/ 4/17). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله م 


يقضي بين اليهود فيما يتنافرون إليه» فتنافر إليه ناس من المسلمين» فأنزل الله كب 
7 1 درل كرت فقون أنه اموا يما أو إِلكَا وَمَا أُرِلَ من َلك ريدُوة 
كحاكووا إل الطهوت وقد أرروا أن يَكْفْروأ يه ... )4 إلى قوله: إِنّ أردمآ 

ال ونا 

ويظهر تشابه وقائع هذه الروايات » وإن كان أصحها من جهة السند الرواية 
الثالثة» قال ابن كثير - بعد ذكره أسباب النزول مختصرة -: "والآية أعم من ذلك كله 
تجا ذامة إلى عدن عن الكنات و البخة مؤشاكموا إقرها سواهنااس اباط 011 
الدليل الثالث: 

قوله تعالى: #( قلا وَرَيْكَ اوبوت حي سكوك هما سجر ينْنْهُمَ ثم 
ل يجذوأف أَنمْسِهحَ حرجا مما فَصَيّتَ وَمُسَيْموأ سَيِيمًا 150 4". 

قال ابن جرير: "يعني جل ثناؤه بقوله: © قلا # فليس الأمر كى) يزعمون أنََّم 
يؤمنون با أنزل إليك» وهم يتحاكمون إلى الطاغوت» ويصدون عنك إذا دعوا إليك يا 
محمد. واستأنف القسم جل ذكره. فقال: # وَرَيْكَ )4 يا محمد # لا يُؤمِبُوْ )4 أي لا 
يصدقون بي وبك. وبا أنزل إليك # حَقّ 0 يسكْموَكَ فِما سجر ينْهُمٌ # يقول: 


01 


.]17 [النساء:‎ )١( 
وأخرجه الواحدي في أسباب‎ »257١55( رقم‎ )71 /١١( (؟) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير‎ 
وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: رجاله رجال الصحيح (5/1) رقم‎ »)23١١1( نزول القرآن ص‎ 
وصححه ابن حجر في الفتح (0/ 20777 والسيوطي في لباب النقول في أسباب النزول‎ ».2230975( 

ص »5١‏ ومحقق أسباب نزول القرآن للواحدي الحميدان. 
(9) تفسير القرآن العظيم (؟75577/5). 
(:) [النساء: 6"]. 
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الحتي بجعلوك حك بينهم في اختلط يينهج من أمورهم» فالتبس عليهم حكمه. يقال: 
ا ا وَسجَرّاء وتَشاجَرٌ القوم إذا اختلفوا في الكلام والأمر مُشَاجَرَةَ 
وَشِجَارًا ‏ ثُمّ لا يججذواف أَنشْيهِمٌ حَرجًا ضما صَصَيْتَ ب يقول: "لا يجدوا في 
أنفسهم ضيمًا مما قضيت. وإن) معناه: ثم لا تحرج أنفسهم ما قضيت: أي لا تأثم بإنكارها 
ما قضيت وشكها في طاعتك وأنَّ الذي قضيت به بينهم حقٌ لا يجوز لحم خلافه"7). 
ثم ذكر - رحمه الله - اختلاف أهل العلم من المقصود في هذه الآية و سبب نزوها 
على رويتين: 
١-الرواية‏ الأول: نزلت في قصة الأنصاري مع الزبير بن العوام» ى) في صحيح 
البخاري "خاصم الزبير رجلا من الأنصار في تيج" من ار فقال الي 316: 
«اسق يا زبي ثم أرملل مزق عارك امال الأتصارى :يا سول أبن أن كان 
ابن عمتك؛ فتلون وجه رسول الله يل ثم قال: «اسق يا زبير» ثم احبس الماء حتى 
يرجع إلى الجدرء ثم أرسل الماء إلى جارك». واستوعى النبي يل للزبير حقّه في 
صريح الحكم حين أحفظه الأنصاري, كان أشار عليهم| بأمر لها فيه سعة» قال الزبير: 
فا أحسب هذه الآيات إلا نزلت في ذلك: + قلا وَرَيْكَ لا يُومبُوت حَقّ 


مك نه ١‏ يهار ا 0 


.27٠١ /1( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري)‎ )١( 

(؟) مسيل الماء» وكان بالمدينة واديان يسيلان باء المطر فيتنافس الناس فيه فقضى رسول الله وَل للأعلى 
فالأعلى. فتح الباري, (0/ 77). 

)6 أخرجه البخاري, كتاب تفسير القرآن. بَابُ + قلا وَرَيْكَ لا يوْمِبُو حَقّ يحَكْموَكَ هما ضَّجَرَ 
يتَتَهُممٌ 4 (57/5) برقم (4085))» بألفاظ متعددة» وأخرجه مسلم؛ كتاب الفضائل؛ باب وجوب 
إتباعه يل (1874//4) برقم 058010 . 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله ف 


- الرواية الثانية: نزلت فيمن نزلت فيه الآية التي قبلها - المنافق واليهودي - و 
فاسان نز ألم كن إل الدرت عهون 0 أَزلَ إِلَيَكَ وَم1 أنرلَ 
من قبَلِكَ يُرِيدُونَ أن يتَحَا 0 | إل الطعيت 5 7 أ عرو أن تكمروا يو كرك 
ألشَّيِطنٌ أن يضِلَهمَ صَكنلَاُ بَعِيدًا (5) )4' 00 
لأنَّ قوله تعلل: +( هلا وَرَيَكَ لا يُوُمبوْت حَقٌ يُحَكْْوَكَ هما سجر 

سس ححا سا اانا اا سور كر # ألم ثَرَ يِلَ اليرت 
ل َ متا ف أِلَ إِيِكَ. .. # ولا دلالة تدل على انقطاع قصّتهم» فإلحاق 
بعض ذلك ببعض مالم تأت دلالةٌ على انقطاعه أولى7". 


نات ل د 6 
ورجح هذا القول ابن جرير الطبري في تفسيره » وابن العربي 5 


1 


قلت: وهو الأقرب» ويجاب عن قصة الزبير مع خصمه بالنقاط التالية: من جهة 
السند: ذكر الحافظ ابن حجر: أن الراجح رواية الأكثر وأن الزبير كان لا يجزم أن قصّته مع 
مار ايه اراد اساي لا وَرَيْكَ لا 
مورك كن تشكبوك رفيا ل 

ثم قال: 

"لكن وقع في رواية أم سلمة عند الطبري والطبراني الجزم بذلك وأَنََّا نزلت في 


6 


يا 


.]1١ [النساء:‎ )١( 

(؟) ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري) (/1/ 5 .)7١‏ 
(*9) المصدر السابق. 

(4) أحكام القرآن .)0178/١1(‏ 

() فتح الباري (7317/5). 
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قصة الزبير وخصمه وكذا في مرسل سعيد بن المسيب"7"). 

فعلى الفرض بصحة رواية الجزمء فإئَّهَا تحتمل أن يكون مراد الزبير أنَّ ذلك داخلٌ 
في الآبة وإن لم تكن هي سبب النزولء قال ابن تيمية: "وقوهم نزلت هذه الآية في كذا 
يراد به تارةٌ أنه سبب النزول ويراد به تارة أن ذلك داخلٌ في الآية وإن ل يكن السبب كم) 
تقول عنى مبذه الآية كذا. 

وقد تنازع العلماء في قول الصاحب نزلت هذه الآية في كذا هل يجري مجرى المسند 
كا يذكر السيب الذئ أنرلت لأخلة أو خرئ محجرى 'التفسين آمنه' الذي لبس بمسين 
فالبخاري يدخله في المسند وغيره لا يدخله في المسند وأكثر المسانيد على هذا الاصطلاح 
كمسئد أحمد وغيره؛ بخلاف ما إذا ذكر سببا نزلت عقبه فإئَّم كلهم يدخلون مثل هذا 
في المسند"27) وقال الزركشي7): "وقد عُرفَ من عادة الصحابة والتابعين أنَّ أحدهم 
إذا قال نزلت هذه الآبة في كذا فإنه يريد بذلك أن هذه الآية تتضمن هذا الحكم لا أنَّ 
هذا كان السبب في نزوها... فهو من جنس الاستدلال على الحكم بالآية لا من جنس 
الل او لك 


١‏ فتح الباري مصدر سابق. 

.)7”5٠ /١17( مجموع الفتاوى‎ )0( 

() هو: بدر الدين أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تركي الأصلء مصري المولد والوفاة» 
(55/ - 45/اه)ء عالم بفقه الشافعية والأصولء له العديد من المصنفات»ء منها: إعلام الساجد بأحكام 
المساجد» وخادم الرافعي والروضة (فقهي) حقق في عدة رسائل علمية بجامعة أم القرى. 
ينظر: إنباء الغمر بأبناء العمر /١(‏ 55 4)» والأعلام للزركلي (5/ 50). 

(4:) البرهان في علوم القرآن /١(‏ 7”). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله // 


ومن أقوال العلماء في حكم ما فعله الأنصاري: 

قال ابن العربي: "وكل من اتَّهُم رسول الله ييه في الحكم فهو كافرٌء لكن الأنصاري 
زلّ زلةً فأعرض عنه النبي يك وأقال عثرته لعلمه بصحة يقينه وأتَّا كانت فلتةٌ» وليس 
ذلك لأحدٍ بعد النبي يك وكل من لم يرض بحكم الحاكم بعده فهو عاص آن"7"). 

وقال النووي: "قال العلماء ولو صدر مثل هذا الكلام الذي تكلم به الأنصاريٌ 
اليوم من إنسان من نسبته يلهْ إلى هوىّ كان كفرًا وجرت على قائله أحكام المرتدين 
فيجب قتله بشرطه قالوا وإنما تركه النبي يلي لأنّه كان في أول الإسلام يتألف الناس 
ولدطع بالق الخ الا 

وقد نص شيخ الإسلام إن قول ذلك الأنصاريٌ: أنْ كان ابن عمتك كفرٌ بحض 
حيث زعم أن النبيّ يك إنما حكم للزبير لأنّه ابن عمته وإنَّا عفا عنه النبيٌّ يل ى) عفا 
عن الذي قال: إِنَّ هذه لقسمةٌ ما أريد مها وجه الله وعن الذي قال: اعدل فانك لم 
تعدل» ثم ناقش قول من قال إِنَّ قول الأنصاريٌ ليس بكفر فقال: "وقد ذكر طائفةٌ من 
الفقهاء متهم ابواحقيل! '" ويضن أمنجاب الشافي أن نهد كالحفوية لصوي فم 
منهم من قال: لم يعزره النبي و لأنَّ التعزير غير واجب ومنهم من قال: عفا عنه لأنَّ 
الحق له ومنهم من قال: عاقبه بأن أمر الزبير أن يسقي ثم يحبس الماء حتى يرجع إلى الجدرء 
وهذه أقوال ردية لا يستريب من تأمل في أن هذا كان يستحق القتل بعد نص القرآن أن 
من هو بمثل حاله ليس بمؤمنٍ". 


.)01078/١1( أحكام القرآن‎ )١( 


(0) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج .)٠١8/15(‏ 

(*) هو: أبو الوفاء علي بن عقيل بن محمد (471» 17 5ه)ء قال الذهبي "الإمام العلامة البحر شيخ 
الحنابلة... المتكلم» صاحب التصانيف» أخذ علم العقليات.. فانحرف عن السنة". انظر: سير 
أعلام النبلاء /١19(‏ 57 4)» ودرء تعارض العقل والنقل (8/ .)5١‏ 
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ثم ناقش شيخ الإسلام قول من قال إِنَّ الأنصاريّ كان من أهل بدر وهم مغفودٌ 

لهم ولو كان هذا القول كفرًا للزم أن يغفر الكفرء والكفر لا يغفر ولا يقال عن بدري: 

نه كفر: 
فأجاب بالنقاط التالية: 

- "قيل: هذه الزيادة [أي أنه من أهل بدر].. لم يذكرها أكثر الرواة فيمكن آنا 
5 

- ليس في الحديث أنَّ هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر وسمي الرجل 
كرا لأن سين دوق القيز حرته بالقم يعد انها لجز قرا 

- فإِنَّ هؤلاء الآيات قد ذكر غير واحدٍ أنَّ أولها نزل لما أراد بعض المثافقين أن يحاكم 
يبوديًا إلى ابن الأشرفء وهذا إنم| كان قبل بدرٍ لآن ابن الأشرف ذهب عقب بدرٍ إلى 
مكة فل| رجع قتل فلم يستقر بعد بدرٍ بالمدينة استقرارًا يتحاكم إليه. 

- وإن كانت القصة بعد بدر فإِنَّ القائل لهذه الكلمة يكون قد تاب واستغفر وقد عفا 
له النبي يليد عن حقه فغفر له والمضمون لأهل بدر إنما هو المغفرة ؛ إما بآن يستغفروا 
إن كان الذنب مما لا يغفر إلا بالاستغفار أو لم يكن كذلك, وإما بدون أن يستغفروا 
ألا ترى أن قدامه بن مظعونٍ وكان بدريًا تأول في خلافة عمر ما تأول في استحلال 
الخمر من قوله تعالى: #, 
طَعِمُوَأ 14" الآية » حتى أجمع رأي عمر وأهل الشورى أن يستتاب هو وأصحابه فإن 
أقروا بالتحريم جلدوا وإن لم يقروا به كفروا ثم إِنّه تاب وكاد ييأس لعظم ذنبه في 
نفسه حتى أرسل إليه عمر 5ه بأول سورة غافره فَعُلمَ أن المضمون للبدريين أن 


دوم دسا 7 رليره سس وم م2 2 9 
يس عَلَ أَلَذِبت اموأ وعمِلُوأ أَلصَّلِحَتٍِ جاح فيما 


2 


.]97 [المائدة:‎ )١( 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 5/ 


خاتمتهم حسنة وأئََّم مغفورٌ لهم وإن جاز أن يصدر عنهم قبل ذلك ما عسى أن يصدر 

فإن التوبة تجب ما قبلها"27. 
الدليل الرابع : 

قوله تعالل: +( أَحَحَكم اي يبون ومن أَحَسَنُ ون الَو كا لقو يوون 
66 ان 

قال ابن جرير "يقول تعالى ذكره: أيبغي هؤلاء اليهود الذين احتكموا إليك فلم يرضوا 
بحكمك - وقد حكمت فيهم بالقسط - حُكْمَ الجاهلية» يعني أحكام عبدة الأوثان من 
أهل الشركء وعندهم كتاب الله فيه بيان حقيقة الحكم الذي حكمت به فيهم. وإِنّه 
الحق الذي لا يجوز خلافه. ثم قال تعالى ذكره موبخا لؤلاء الذين أبوا قبول حكم رسول 
الله ع عليهم ولهم من اليهودء ومستجهلا فعلهم ذلك منهم: ومن هذا الذي هو 
أحسن حكى) أيها اليهود من الله تعالى ذكره. عند من كان يوقن بوحدانية الله ويقر 
بربوبيته؛ يقول - تعالى ذكره: أي حكم أحسن من حكم الله إن كنتم موقنين أن لكم ربا 
وكنتم أَهْلَ توحيدٍ ار 

وقال ابن كثير شارحًا لللآية ومنزلًا حكمها على ياسق التتار في زمنه: "'ينكر تعاللى على من 
خرج عن حكم الله الُحْكُم المشتمل على كل خير» الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواه 
من الآراء والأهواء والاصطلاحات. التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله» ىا 
كان أهل الجاهلية يحَكمُونَ به من الضلالات والجهالات» ما يضعونها بآرائهم وأهوائهم 
وكا يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيزخان» الذي وضع لهم 


2000 ينظر :الصارم المسلول على شاتم الرسول ص 578 وما بعدها. 
(؟) [المائدة: ٠5ه]‏ 


)6 ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري) (8/ 007). 
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اليساق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتبسها عن شرائع شتى» من اليهودية 
والنصرانية والملة الإسلامية» وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهوا. 
فصارت في بنيه شرعًا متبعاء يقدموهها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله كلك 

ومن فعل ذلك منهم فهو كافرْ يجب قتاله» حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله وي فلا 
يحكّم سواه في قليل ولا كثير» قال الله تعالى: +( أَهَحُكْم لهل يبعُونَ 4 أي: يبتغون 
ويريدون» وعن حكم الله يعدلون. + ومن أَحَسَنٌ مِنَ اللو حَكَمَا لِمَوْوِ بُوقِنُونَ )4 أي: 
ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه؛ وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم 
الحاكمين, وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها؛ فإنَّهِ تعالى هو العالم بكل شيءء القادر على 

١ ا‎ 

كل شيع العادل في كل شبي "7" . 

وقال الشيخ/ أحمد شاكر في تعليقه على كلام ابن كثير وزانطابين الباق ونه 
القوانين الوضعية في زمانه: "أفرأيتم هذا الوصف القوي من - الحافظ بن كثير - في 
القرن الثامن لذلك القانون الوضعي الذي وضعه عدو الإسلام جنكيز خان؟ 

...إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضحٌ وضوح الشمس؛ هي كفرٌ بَواحٌ, لا 

١ 

خناء قدو 01 

"ومثل القانون الذي ذكره عن التتار وحكم بكفر من جعله بديلا من الشريعة 
الإسلامية القوانين الوضعية التي جعلت اليوم في كثير من الدول هي مصادر الأحكام 
ع ع ع ؟ 
والفكوية اليا لقويية) لاطي كس ره لتو 0 


.)171١/7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)591//1١( (؟) عمدة التفسير‎ 
الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد(90).‎ )*( 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 151١‏ 


الدليل الخامس: 

قوله تعلل: +( وََاتَأُصكُوا ونا لبك آنم أله عله وَإِنَه ليِسْقٌ وإ المتطيرت 
ل ا وَإنَ أظْعتُمُوهم كم فون 00 4(" . 

قال الشنقيطي: "ومن هدي القرآن للتي هي أقوم بيانه أنه كل من اتبع تشريعًا غير 
التشريع الذي جاء به سيد ولد آدم محمدٌ بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه؛ فاتباعه 
لذلك التشريع المخالف كفرٌ بواخ, مخرج عن الملة الإسلامية» ولما قال الكفار للنبي 325: 
الشاة تصبح ميتة من قتلها؟ فقال لهم: «الله قتلها» فقالوا له: ما ذبحتم بأيديكم حلال» 
وما ذبحه الله بيده الكريمة تقولون إِنَّه حرامٌ! فأنتم إذن أحسن من الله؟ أنزل الله فيهم 
اوقلع ميعن بلاس امل القلم ”!قله تمارة بو 2 ا 


مفووتة لفق وه المتللت لقدة إل تابي ا وَإِنّ أَطْعسْمُوهم 
نَم لسوت 4ه وحذف الفاء من قوله: ا 
قوله في الخلاصة: 

واعغلق لدى اج قرط وقتة عرد عدزاق هاعرت داو 

إذلو كانت الجملة جوابا للشرط لاقترنت بالفاء على حد قوله في الخلاصة أيضًا: 
واقرن يفا عتما تجويالوعنل + قبرطالأق أوغيرهال نيا ذا 


.]17١ [الأنعام:‎ )١( 
.)0 5 /1( (؟) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ 
.)059- 07١ /9( ينظر: جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري)‎ 
.)57 /5( شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك‎ 9 
.)7317//5( المصدر السابق‎ )5( 
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فهو قسمٌ من الله - جل وعلا - أقسم به على أنْ من اتبع الشيطان في تحليل الميتة أنه 
93 5 / ع آذ عن 5 00 . 2 دنر -ه 
مشركء. وهذا الشرك مخرج عن الملة بإجماع المسلمين»... والعجب ممن يحكم غير تشريع 


الاك ودعي اللو 1 


وقال أيضًا: "... وبهذه النصوص الساوية التي ذكرنا يظهر غاية الظهور: أن الذين 
يتبعون القوانين الوضعية التي شرعها الشيطان على ألسنة أوليائه مخالفة لما شرعه الله - 
جل وعلا - على ألسنة رسله كلد أنه لا يشك في كفرهم وشركهم إلا من طمس الله 
بصيرته وأعماه عن نور الوحي مثلهم"7"). 
وقد نقل عددٌ من العلماء الإجماع على كفر من حكم بغير ما أنزل الله - حكمّ) عامًا - 
بالقوانين الجاهلية مستبد لا بها شريعة الله: 
"اوقد العم العلياء أن مق سنت الله كلذ أو ست رضيوان 
الله يُ أو دفع شيئًا أنزله الله أو قتل نبيًا من أنبياء الله وهو مع ذلك مقر بها أنزل الله 
أنه كافرٌ؛ فكذلك تارك الصلاة حتى يخرج وقتها عامدًا"0". 
"- قال شيخ الإسلام: "والإنسان متى حلل الحرام المجمع عليه» أو حرم الحلال 
المجمع عليه أو بدَّل الشرع المجمع عليه كان كافرًا مرتدًا باتفاق الفقهاء. وفي مثل 
هذ نول قؤله تعلق انح القولين ل[ .: وق لز شك ريك آل أنه ا وليفة 


)١(‏ أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (7/ 5١‏ وما بعدها). 

(؟) المصدر السابق ("8/ 5609). 

() هو: أبو يعقوب إسحاق بن راهويه» ولد سنة١7١هه‏ الإمام الكبير» وشيخ المشرق» وسيد 
الحفاظ» وتوفي سنة 118ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (70///11). 

(4:) ينظر: التمهيد (7/5؟5). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله أن 


وح سسا عر ع 3 ١ ١‏ 
الككفرونَ # أي هو المستحل للحكم بغير ما أنزل ةا 
قال ابن القيم: "وقد جاء القرآن» وصح الإجماع بأن دين الإسلام نسخ كل دين 


كان قبله» وأنَّ من التزم ما جاءت به التوراة والإنجيل» وم يتبع القرآن» فإنه 
١‏ 
1 : 


قال ابن كثير: "فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياءء 

وقاكم إل غيزه ين القرات ابرع عزو عات نين قا إل "الياسناق" 
7 

وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين"20007, 


مجموع الفتاوى (1717/9). 

أحكام أهل الذمة /١(‏ 0177). 

البداية والنهاية (/11/ .)١517‏ 

حاول بعض المعاصرين تحريف كلام شيخ الإسلام في الشرع المبدل بأنَّه لا يكون كفرًا إلا إذا كان 
عن معرفة واعتقاد واستحلال. انظر: التحذير من فتنة التكفير» علي الحلبي ص(١7).‏ 

فتصدت له اللجنة الدائمة وبيّنت ما يلي: 

أ) أن قائل هذا الكلام على مذهب المرجئة البدعي الباطل الذين يحصرون الكفر بكفر الجحود 
والتكذيب والاستحلال القلبي... وهذا خلاف ما عليه أهل السنة والجماعة من أن الكفر يكون 
بالاعتقاد وبالقول وبالفعل وبالشك. 

ب) أنَّ قوله محض التقول على شيخ الإسلام ابن تيمية - رحمه الله- فهو ناشر مذهب السلف أهل 
السنة والماعة... 

ج) وكذا تحريفه في النقل عن ابن كثير ونسبة القول إليه: أن جنكز خان ادعى في الياسق أنه من 
عند الله وأن هذا هو سبب كفرهم. 

قالت اللجنة : وعند الرجوع إلى الموضع المذكور لم يوجد فيه ما نسبه إلى ابن كثير - رحمه الله تعالى -. 
فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية) (7/ .)١71/‏ 
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المطلب الثالث 
الحكم بغير ما أنزل الله في القضايا المعينيّ بدافع الشهوة والهوى 
وحكم هذا القسم كفزدون كفر. 


مثاله: قاض يحكم بين الناس ب أنزل الله» لكن حملته شهوته وهواه على الحكم في 
قضيةٍ بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أن حكم الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه 

بالخطأ ومجانبة الهدى» فهذا يعتبر من الكفر الأصغر للأآدلة الآتية: 

-١‏ قول ابن عباس أنه "كفرٌ دون كفر" على فرض صحة الرواية عنه!"". 

)١(‏ قول ابن عباس: "كفر دون كفر" أخرجه الحاكم (7؟/ 7”47) برقم (0714» وفي لفظٍ "ليس بالكفر 
الذي يذهبون إليه" أخرجه الَرَوَِي في تعظيم قدر الصلاة (7/ )07١‏ برقم (22794. كلاهما من طريق 
هشام ابن حجير عن طاوس عن ابن عباس» وقد أأختلف في هذين اللفظين على قولين: 

أ) القول الأول: أنهما لا يثبتان عن ابن عباس لعلتين: 

أوه|: تفرد هشام ببذا اللفظء وقد تُكلّم فيه؛ ضعفه الإمام أحمد ويحبى بن معين وعلي ابن المديني. 
تهذيب الكمال (1"/ 1841-11/9). 

ثانيه|: مخالفة هشام لمن هو أوثق منه. فقد روى ابن طاوس عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: 
ل( وَمن لم يتكثر يمآ أنرلَ أنَّهُ ويك هُمْ الْكَْرُونَ 4 قال: "هي به كفر. قال ابن طاوس: وليس 
كمن كفر بالله وملائكته وكتبه ورسله" أخرجها المَرْوَزِي في تعظيم قدر الصلاة (7/ )01١‏ برقم (01/0)) 
وأخرجه الطبري في جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري) (/ 557). 

ب ) القول الثاني: صحة هذه الرواية» وممن صححها الحاكم في المستدرك ووافقة الذهبي 
(؟/7"57), وهشام وثقه العجل» وقال أبو حاتم: يكتب حديثه» وذكره ابن حبان في كتاب 
"الثتقات" وروى له البخاري ومسلم والنسائي. تبذيب الكمال (91/ 11/9- 181). 

والأقرب - والله أعلم - عدم صحة هذه اللفظة عن ابن عباس لتفرد هشام وتضعيف الأئمة الكبار 
له أمّا رواية البخاري ومسلم له. فلم يرو له البخاري ولا مسلم إلا مقرونًا بغيره من الثقات ول يحتجا 
به في الأصولء قال ابن عيينة: لم نكن نأخذ عن هشام بن حجير ما لم نجده عند غيره. 

ينظر: فتح الباري /١(‏ 58 5). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله 16 


٠ 5 ١ 5‏ 8 : .قي ١ ٠‏ 
5 - قول عنلاء” 4 "كفرٌ دون كفرء وظلمٌ دون ظلم؛ وفسقٌ دون فسقٍ"! 3 


ة 


قصة أبي مجلز التابعي''' لما ناقش الخوارج؛ روى ابن جرير بسنده عن عمران بن 

حدير قال: "أتى أبا مجلز ناسٌ من بني عمرو بن سدوسء فقالوا: يا أبا مجلز 

أرأيت قول الله: +... وَمَن لم يخَكر يمآ انَل للَهُ وليك هم الكفرون 

4 ''. أحقٌّ هو؟ قال: : نعم. قالوا: # .. . وَمَن لَرَ يحَحكّم يمآ أَنرَلَ أله 

وكيك هُمْ اليم يمون ا أحقٌ هو؟ قال: نعم. قالوا: 9[ ... كد 
2 


كم نَل آمَهُ مَأوْكيكَ هْمْ التسِثورت 2 747" أحنٌّ هو؟ قال: نعم. 

قال: فقالوا: ا ال ا ا 
7 

0 1 


هو: عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم, الإمام» شيخ الإسلام مفتي الحرم» ولد في أثناء 
خلافة عثمان» حدث عن: عائشة» وأم سلمة» وأم هانئ» وأبي هريرة» وابن عباس وغيرهم. سير 
أعلام النبلاء (4/ 01794. 

أخرجه اَرْوَزِي في تعظيم قدر الصلاة (7/ 277) برقم (01/5)» وأخرجه الطبري في جامع البيان 
عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري) (8/ 575). 

هو: لاحق بن حميد» تابعي» ذكره محمد بن سعد في الطبقة الثانية من أهل البصرة» وقال: كان ثقة» 
وله أحاديث» روى عن عدد من الصحابة: أسامة بن زيد» وأنس بن مالك» وجندب بن عبد الله 
البجلي» وعبد الله ابن عباس وغيرهم. تهذيب الكمال .)1١/1/ /8١1(‏ 

[المائدة: 6 ؟]. 

[المائدة: 6 6]. 

[المائدة: /ا 4 ]. 

فرق يفرق فرقًا: فرغ وجزع. حاشية جامع البيان (تفسير الطبري) )757/٠١١(‏ تحقيق: أحمد 
شاكر» مؤسسة الرسالة» (المعتمد في النقل في البحث على طبعة دار هجر). 
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قال: أنتم أولى مهذا مني لا أرى وإنكم ترون هذا ولا تخرجون, ولكنها أنزلت في 
امود التسناوى رامل اعرف جع 01 
وق تزوالة موشيزاة يوادي قال "قفد إن ار عله شا الإناطييةا ".قال قفالا 


0 ري 0 


«ا... تأوكيك هْمْ الطَلِِمُونَ (2) 4 ج... وكيك هم لقثت (3) 4 قال 
ابو لد : عم 8 ما يعملون - يعني الأمراء- 00 لهذ شة ,قال :ونا 
أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى. قالوا: أما والله إنك لتعلم مثل ما نعلم» ولكنّك 
تخشاهم. قال: أنتم أحق بذلك مناء أمّا نحن فلا نعرف ما تعرفون ولكنكم تعرفونه. 
ولكو سيك أن عهر ارك شعي 0 

والشاهد من هذا الآثر: 

قول أبي مجلز للخوارج: في الرواية الأولى: "هو دينهم الذي يدينون به". 

وفي الرواية الثانية: '"إنهم يعملون ما يعملون - يعني الأمراء- ويعلمون أنَّهِ ذنبٌ. 
وقوله: وإنما أنزلت هذه الآية في اليهود والنصارى" 


)١(‏ جامع البيان عن تأويل آي القرآن (المشهور بتفسير الطبري) (8/ 501)» والأثر صححه الشيخ/ 
أحمد شاكر في تعليقه على عمدة التفسير(١/‏ 5815). 

(؟) الإباضية : فرقة من فرق الخوارج» زعيمهم عبد الله بن إباض الذي خرج في أيام مروان بن محمدء أبرز 
معتقداتهم: خلود صاحب الكبيرة في الآخرة في النار» أما في الدنيا فهو كافر كفر النعمة لا كفر الملة» 
لحك ل ل ا ل 

() جامع البيان عن تأويل آي القرآن (/2508» والأثر صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على 
عمدة التفسير /١(‏ 585). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله /ا6 
أي أنْ الأمراء لم يأنوا بشرع آخرء ول يأتوا بالتوراة ولا الإنجيل؛ ول يخترعوا دين 
فهم ملتزمون بالحكم بالشريعة الإسلامية. 
فإن هم تركوا شيئًا منها أو قصروا في شيء عرفوا أَئَّم قد أصابوا ذنبّاء وهم مقرون 
بمخالفتهم فيم| خالفوا فيه؛ فدل ذلك أن حكم القاضي بغير ما أنزل الله في قضايا معينةٍ 
٠ 35 5 0 5 8‏ 5 0 
من باب الشهوة والهوى أو الرشوة لا يخرج من الملة7". 


)١(‏ حاول بعض المعاصرين إنزال ما روي عن ابن عباس "كفر دون كفر". وتلامذته كعطاء وأبي 
مجلز» على من استبدل بالشريعة الإسلامية قوانين وضعية. انظر: الحكم بغير ما أنزل الله للعنيري 
.)٠١6(‏ 
وتاب عن ذلك: 
أ) استبدال القوانين الوضعية بالشريعة الإسلامية» لم يُعرف في زمانهم» وإنما عرف مع استيلاء 
التتار على بلاد المسلمين في القرن السابع المجريء كم سبق في المبحث الثاني. 
ب) كفر من استبدل بالشريعة الإسلامية قوانين وضعية ثابت بنصوص الكتاب والسنة وإجماع 
العلماء الذين عاصروا ذلك. 
ج) قال الشيخ/ أحمد شاكر: "وهذه الآثار عن ابن عباس وغيره ما يلعب به المضللون في عصرنا 
هذا من المنتسبين للعلم» ومن غيرهم من الجرآء على الدين؛ يجعلونها عذرًا أو إباحة للقوانين 
الوثنية الموضوعة» التي ضربت على بلاد الإسلام". عمدة التفسير /١(‏ 185). 
وقال محمود شاكر - تعليقًا على قصة أبي مجلز-: "اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة. وبعد فإن 
أهل الريب والفتن ممن تصدروا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك 
الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي انزها في كتابه» 
وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين اتخذهما رأيا 
يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله وأن مخالفة شريعة الله في 
القضاء العام لا تكفر الراضي ببهاء والعامل عليها.... ثم شرح قصة أب مجلز مع الإباضية وقال: 
"وإذن» فلم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء 
بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام» ولا ني إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام بالاحتكام إلى حكم 
غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه يَلن؛ فهذا الفعل إعراض عن حكم الله» ورغبة عن دينه 
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4- ومن الأدلة نص العلماء على التفريق بين مسألة استبدال الحكم الشرعي بقانونٍ 
وضعي مخالفٍ للشرعء والحكم بغير ما أنزل الله في قضايا معينةٍ من باب الشهوة 
واهوى أو الرشوة 
أ) قال شيخ الإسلام: "فإِنَ الحاكم إذا كان يناه لكنه حكم بغير علم؛كان من أهل 

القأرو[ة كان غلا نه تمك حلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النارة وإذا حك 

بلا عدلٍ ولا علم كان أوْلَ أن يكون من أهل النارء وهذا إذا حكم في قضيةٍ معينةٍ لشخص . 
وأما إذا حكم حكن عامًا في دين المسلمين فجعل الحق باطلًا والباطل حقًا والسنة 

بدعةً والبدعة سنةً والمعروف منكرًا والمنكر معروفاء ونبى عما أمر الله به ورسوله وأمر 

بها نمى الله عنه ورسوله: فهذا لون آخر يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم 

الدين الذي +( لَه الْحَمْدُ في الأول والأيخرة وَلَهُ لحك وَإلِهِ محَغونَ 0 04" 
ْوَأ أَيْسلَ شولك بالط ودين لي لبهي عل أل نكن كف بأو 

فيبينا © ١‏ لل 
ب) وقال ابن القيم: "والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفرين» 

الأصغر والآكبر بحسب حال الحاكم, فإنه إن اعتقد وجوب الحكم با أنزل الله في هذه 


وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى» وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة 
على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه" جامع البيان» (تفسير الطبري)- )95//١٠١(‏ 
تحقيق: أحمد شاكرء مؤسسة الرسالة (المعتمد في النقل في البحث على طبعة دار هجر)» وعمدة 
التفسير /١(‏ 585) وما بعدها. 

.]7٠١ [القصص:‎ )١( 


هم [الفتح: 34 ]. 


إفرة مجموع الفتاوى (75/ 7289). 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله أنآن 


الواقعة» وعدل عنه عصيانًاء مع اعترافه بأنّه مستحقٌ للعقوبة» فهذا كفرٌ أصغرء وإن 
اعتقد أنه غير واجبء وأنه ميد فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفرٌ أكبر» وإن جهله 
لط كيد صملك. لمحف الي 0 

ج ) وقال الشيخ محمد بن إبراهيم: "وأما القسم الثاني: من قسمي كفر الحاكم بغير 
اللمشراية ار للم ل ا لل 
كك: # وَمَن لَّرَ يحَكُم يمآ يما انول أنه مَدُ توليك هُمْ الك ون 80 4 قد شمل ذلك 
القسمء ل د أيضًا: ليس بالكفر الذي 
يذهبون إليه. أ.ه. 

وذلك أن تحمله شهوته وهواه على الحكم في القضية بغير ما أنزل الله مع اعتقاده أنَّ حكم 
الله ورسوله هو الحق واعترافه على نفسه بالخطأ ومجانبة الهمدى» وهذا وإن لم يخرجه كفره عن 
الملة فنا معصيةٌ عظمى أكبر من الكبائر كالزنا وشرب الخمر والسرقة واليمين الغموس 
وغيرها إن معصية سرّاها الله في كتابه كفرّ أعظمٌ من معصية لم يُسمّها كُفرًا نسأل الله أنْ 
يجمع المسلمين على التتحاكم إلى كتابه؛ انقيادًا ورضاءً إن ول ذلك والقادر عليه"7. 

وقال أيضًا: "وأمًا الذي قيل فيه: كفرٌ دون كفر. إذا حاكم إلى غير الله مع اعتقاد أنه 
عاص وأنَّ حكم الله هو الحق فهذا الذي يصدر منه المرة نحوهاء أما الذي جعل قوانين 
بترتيب وتخضيع فهو كفرٌ وإن قالوا أخطأنا وحكم الشرع أعدل ففرق بين المقرر 
والمثبت والمرجح جعلوه هو المرجع فهذا كفرٌ ناقلٌ عن الملة"0. 


.)2757/١( مدارج السالكين‎ )١( 

وينظر: كلام ابن العز في شرحه للعقيدة الطحاوية» (7/ 55 4)؛ فإنه قريب من كلام ابن القيم السابق. 
(؟) رسالة تحكيم القوانين الوضعية ضمن فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)39١ /١1(‏ 
»6 فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم .)758١ /١1(‏ 
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قال الشيخ صالح الفوزان بعد نقل كلام الشيخ محمد بن إبراهيم السابق: "ففرّقَ - 
رحمه الله - بينَ الحكم الجزئي الذي لا يتكرر وبين الحكم العام الذي هو المرجع في 
جنيع الأحكام, أو غالبهاء وقرر أنَّ هذا الكفر ناقلٌ عن الملة مطلقاه وذلك لأنَّ من نكَّى 
الشريعة الإسلامية» وجعل القانون الوضعي بديلًا منها فهذا دليلٌ على أنَّه يرى أن 
القانون أحسن وأصلح من الشريعة» وهذا لا شك أنه كر أكبر يرح من الملّة ويُناقض 
لور 

ويتصل با سبق أربع مسائل: 
المسألة الأولى: حكم المشرع وهو من يسن القوانين المخالفة للشرع الكفر الأكبر المخرج من 
املق لقوله تعلل: +( آم لهم شُرَسككوًا َرَعُوا لهم ين لين مَا لم يديه أمّ... 
(25 4( قال ابن كثير: "أي: هم لا يتبعون ما شرع الله لك من الدين القويم؛ بل يتبعون 
ما شرع لهم شياطينهم من الجن والإنسء من تحريم ما حرموا عليهم... وتحليل الميتة والدم 
والقهار. إلى نحو ذلك من الضلالات والجهالة الباطلة التي كانوا قد اخترعوها في 
جاهليتهم؛ من التحليل والتحريمء والعبادات الباطلة» والأقوال الفاسدة"7". 

ولحديث أبي شريب0) كه قال ويْة: «إن الله هو الحكم. وإليه الحكم. 

وقد سبق أن استبدال الحكم الشرعي بقانونٍ وضعي مالف للشرع كمّر خرجٌ من 


.)١؟؟(ديحوتلا عقيدة‎ )١( 

(؟) [الشورى: ١؟].‏ 

(9) تفسير القرآن العظيم (19/ .)١98‏ 

(4) هانئ بن يزيد بن نبيك المذحجيء وفد على النبي يَلْهُ فسأله عن أكبر ولدهء فقال: شريح؛ فقال: 
أنت أبو شريح, وذكره مسلم في المخضرمين. الإصابة في قييز الصحابة (5/ )4١١‏ (070/8//7). 


16 سيق قريه 2 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله حل 


الملة بأدلة الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم» فكيف بالذي يشرّع من دون الله؟ 

المسألة الثانية: لا يجوز التحاكم إلى المحاكم التي تحكم بالقوانين الوضعية: لأنَّهِ من 
التحاكم إلى الطاغوت الذي نبينا أن نتحاكم إليه» وقد أمرنا الله بالكفر به. قال تعالى: 
# فلا وَرَيْكَ لا يومِبون حَقَّ يسَصمُوْكَ هِمَا سر يَيَبَهُمْ ثم لا يدوأ ف 
2-1 ا ا ا ري الي ا ا ل 006 1 ١‏ 3 3 3 7 - 
أنْفْسهم حرجا مما فَصَيْت وَيسَلْمُوأ شَلِيِمًا 4 وقال تعالى: # ألم تر إلى 
0 2 م عضوم را سيره رصم ل 0200 رزو 2 اه م 
لذبن برعمون أَنْهِمَ ءَامَنْوَأْ يمآ أنزل إِلِيَكَ م1 أَنْزِلَ من قَبَلِكَ يرِيِدُونَ أن 
ست لوس | لس ل ريد 4 وسمم > رست 0 2 207 < ًً 
ماهمو إن الطتعوتك وفك أعروا ن يكفروأ بو وَيْرِيدُ الشمطدن أن د يضِلَهمْ 
لس سي سل دي 6 
بلا بح با 0 

المسألة الثالثة: الفرق بين النظام الإداري الذي لا يخالف الشرعء والنظام التشريعي 
المخالف للشرع. 

يجوز لإمام المسلمين أن يقوم بسن الأنظمة التي تنفع المسلمين» والتي يحصل بها 
تنظيم شؤون حياة الناس وفق الأحوال المستجدة في كل عصرء وحسب ما تقتضيه 
المصلحة العامة للأمة» بشرط ألا تخالف أحكام الكتاب والسنة» ولا تخرج عن الأصول 
العامة للشريعة ومقاصدها الكلية» قال الشيخ الشنقيطي: 
بخالق السماوات والاأرض» وبين النظام الذي لا يقتضي ذلك. 


.] 6 [النساء:‎ )١( 
.]5٠ هم [النساء:‎ 
.)١5845( رقم‎ )”1/١ /١( فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية)‎ )*( 
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وإيضاح ذلك أن النظام قسمان: إداري» وشرعي: 

أ- أما الإداري: الذي يراد به ضبط الأمور وإتقانها على وجهٍ غير مخالفي للشرعء فهذا 
لا مانع منه» ولا مخالف فيه من الصحابة فمن بعدهم» وقد عمل عمر #5ه من ذلك أشياء 
كثيرة ما كانت في زمن النبي يله ككتابته أسماء الجند في ديوانٍ لأجل الضبط» ومعرفة من 
غاب ومن حضر... مع أنَّ ابي يدم يفعل ذلك؛ ولم يعلم بتخلف كعب ابن مالك عن 
غزوة تبوك إلا بعد أن وصل تبوك يِه وكاشترائه - أعني عمر ذه - دار صفوان بن أمية 
وجعله إياها سجنًا في مكة المكرمة» مع أنه يدم يتتخذ سجنًا هو ولا أبو بكرء فمثل هذا من 
الأمور الإدارية التي تفعل لإتقان الأمور مما لا يخالف الشرع لا بأس بهء كتنظيم شؤون 
الموظفين» وتنظيم إدارة الأعمال على وجهٍ لا يخالف الشرعء فهذا النوع من الأنظمة الوضعية 
لا بأس بهء ولا يخرج عن قواعد الشرع من مراعاة المصالح العامة. 

ب- وأما النظام الشرعي المخالف لتشريع خالق السماوات والأرض فتحكيمه 
كه يخالق النساوات والآرضن: كدعوى أن تفضيل الذكرغل:الآننى فى الميزانكا لين 
بإنصافء وأئَّهما يلزم استواؤهما في الميراث» وكدعوى أنَّ تعدد الزوجات ظلمٌء وأن 
الطلاق ظلمٌ للمرأة» وأن الرجم والقطع ونحوهما أعمال وحشية لا يسوغ فعلها 
بالإنسان» ونحو ذلك. 

فتحكيم هذا النوع من النظام في أنفس المجتمع وأموالهم وأعراضهم وأنسابهم وعقوطهم 
وأديامهم كفرٌ بخالق السماوات والأرضء وقردٌ على نظام السماء الذي وضعه من خلق 
الخلائق كلها وهو أعلم بمصالحها سبحانه وتعالى عن أن يكون معه مشرّعٌ آخر علوًا كبيرًا 
17 شرحكؤا ترثرا لهم ون الزون مالك أن يدان ه011 


.)75١ /”( أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن‎ )١( 


الفصل الأول: الحكم بما أنزل الله ندل 


المسالة الرابعة: 
قال الشيخ/ محمد بن إبراهيم: ثم هنا شيئان: 
أحدهما: | هنا الخد أنه كر 
لحكم على هذا الثيىء أنه كفر 
ا بو 0 
ويقصد - رحمه الله - ثبوت شروط تكفير المعين» وهي: 
-١‏ أن يكون فعل هذا الشخص لمعين كفرًا محرجًا من الملة بدليل من الكتاب أو السنة 
أو الإجماع. 
-١‏ أن يثبت تلبس هذا الشخص المعين بهذا الفعل. 
“- ثبوت (العلم» وقصد الفعل» وعدم التأول» وعدم الإكراه) في حق الشخص 
المعين. 
وانتفاء الموانع (الجهل» وعدم قصد الفعل» والتأول» والإكراه»» على تفصيل للعلماء 
في هذه المسائل يجب التنبه إليه/"). 


.)١91/١15( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
.)900 ”/ا-‎ /١( المصدر السابق‎ )0( 
ينظر: كتاب ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» للدكتورعبد الله القرني.‎ 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي عل 


الفصل الثاني 
التحكيم الشرعي 


ويشتمل عل المباحث التالية: 


- المبحث الأول: معنى التحكيم لغدّ واصطلاحا. 
- المبحث الثاني : مشروعيي التحكيم في الإسلام. 
- المبحث الثالث : طبيعئٌ التحكيم. 

- المبحث الرايع: شروط التحكيم الشرعي. 
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المبحث الأول 
تعريف التحكيم لغة واصطلاحًا 


ويشتمل على المطلبين التاليين: 
« المطلب الأول: المراد بالتحكيم لغة. 
« المطلب الثاني: التحكيم في الاصطلاح الشرعي. 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 1١١/‏ 


المطلب الأول 
المراد بالتحكيم لغ 
تعريف التحكيم لغة: مصدر حكّم » وأصلها حَكَمَ والحاء والكاف والميم أصلّ 
واحدّء وهو المنع . وأول ذلك الحم وهو المنع من الظّلم» ويقال: حُكم فلان في كذاء 
اذ 
وفكع الحوعه نهو إتعاراة كنيد ويقالنة احكهنا فلانا” ف يننا" الى جنا 
1 
و(حَكَمَةُ) في ماله تحكيًا إذا جعل إليه الحكم فيه . 
ل ١‏ 0 5 ساح إجيء وهام 
واكم من يُختار للفصل بين المتنازعين! '» ومنه قوله تعالى 8 وَإِنْ خِفْمَ سْقَاقَ 
له | 0< يج 0 سج ل م 2 000 عر 5 
نيما فَأبِعَتُوأ حكما من أهلِه. و من هلها ....(50) )' ا 
فالتحكيم في اللغة هو التفويضء, أي جعل الأمر إلى غيرك ليفصل فيه. 


.)4١/5؟(ةغللا مقاييس‎ )١( 
.)١51١/17( (؟) لسان العرب»ء ابن منظور‎ 

() مختار الصحاح, محمد بن أبي بكر الرازي .078/١(‏ 
(5) المعجم الوسيط .)5940/١(‏ 

(0) [النساء: 6 7]. 
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المطلب الثاني 
تعريف التحكيم اصطلاحا 


١ 5 0 0 . 1‏ 
عرفه ابن نجيم! أبقوله: تولية الخصمين حاكمًا يحكم بينه)|! 1 


وعرفه بعض المعاصرين بقوله: هو اتفاق أطراف الخصومة, على تولية من يفصل 


ا ا 
في منازعة بينههماء بحكم ملزم» يطبق فيه شرع الله '” . 


00 


هو: زين الدين بن إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم وهو اسم لبعض أجداده. (477- 
من فقهاء الحنفية» له العديد من المصنفات منها: الأشباه والنظائر» البحر الرائق في شرح 
كنز الدقائق. 

ينظر: الطبقات السنية في تراجم الحنفية (/ 71/0). 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 5 7). 

جرى كثير من الفقهاء عند الكلام على التحكيم على الاكتفاء بشرح معناه» ومن ذلك ما قاله ابن 
قدامة: "إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكاه بينهما ورضياه» وكان مما يصلح للقضاء فحكم بينهما 
جاز"المغني /1١5(‏ 47). وقال ابن فرحون: "إن الخصمين إذا حكّا بينهما رجلا من الرعية ليقضي 
بينهما جاز" تبصرة الحكام /١(‏ 257» وقال الباجي: "ولو حكّم رجلان بينهما رجلا فقضى بينهما 
فقضاؤه جائز" المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (225577/0)» وقال النووي: "ولو حكم خصمان 
رجلا في غير حد الله تعالى جاز مطلقًا بشرط أهلية القضاء" مغني المحتاج (717/5؟). 

مبدأ التحكيم في الفقه الإسلامي» محمد بدر يوسف المنياوي, مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد 


التاسع. 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 6 


المبحث الثاني 
مشروعية التحكيم في الإسلام 


ويشتمل على أربع مطالب: 

« المطلب الأول: أدلة جوازالتحكيم من الكتاب. 
المطلب الثاني: أدلة جوازالتحكيم من السنة. 
المطلب الثالث: أدلة جوازالتحكيم من عمل الصحابة. 
المطلب الرابع: أدلة جواز التحكيم من الإجماع. 
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المبحث الثاني 
مشروعية التحكيم في الإسلام 


من القواعد المقررة في الإسلام ل الشرع يت* يتشوف إلى إصلاح ذات البين» والتحكيم من 
طرق إصلاح ذات البين» وسينتظم الحديث عن أدلة جوازه في أربعة مطالب على النحو التالي: 


المطلب الأول 
أدلضّ جواز التحكيم من الكتاب 


-١‏ قوله تعالى: +( وَإِنْ حِفَثُمَ يشِقَافَ يَدهِمَا فَأَبِمَتوَأْ حَكَمَا من أَهْله وَحَكمَا من 


أَهْلِهآ إن بُرِيِدَآ إِضَلحا يِوَفْق أله ينما | إِنَّ أله كَانَ عَلِيمًا حَبيرا (0 14" 

يأمرنا الله عز وجل في هذه الآية عند حدوث 500 أن تختار حكمين 
للإصلاح يبنهماء فإن رأيا المصلحة في الجمع بين الزوجين جمعا وإن رأيا المصلحة في 
التفريق بينهما فرقا: إِمَّا بعوض تبذله المرأة فتكون الفرقة خلعًا إن كانت هي الظالمة وإن 
كان الزوج هو الظالم فرق بينهما بغير اخحتياره!"). 


)١(‏ [النساء: ه"7]. 

زفة مجموع الفتاوى (0787/75). وقد اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في هذين الحَكَمَينء هل هما 
وكيلان للزوجين فلا يفرقان إلا بعد الرجوع إليها؟ أم حكمان مستقلان» يفعلان ما شاءاء يجمعان 
أو يفرقان بعوض أو بغير عوض؟ ذكر ابن جرير في تفسيره (7/ 5 )7374-1١‏ القولين» ومن قال 
بها من السلف. ورجح أَنَّما وكيلان إن وكلههما الزوجانء وإن لم يوكلاهما فهما شاهدان عند الحاكم » 
و و ل ا ل يا 
يقوم مقامهماء بل قال تعالى: + فَأَبَصَتَُأْ حَكمًا من أَهَلِه وَحَكَمَا من أَهْلِهَآ (5) #. ورجح هذا 
القول شيخ الإسلام قال - رحمه الله -: "وأكثر العلماء على أن هذين حكان كما ساهما الله حكمين 
يحكان بغير توكيل الزوجين". مجموع الفتاوى (70/ 73857) 0/737 57)» ورجحه ابن القيم 
في زاد المعاد (5/ 17/7)» وابن عثيمين في الشرح الممتع 557/١5(‏ -547). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي ١١١‏ 


َ 


قال القرطبي: في هذه الآية دليل على إثبات التحكيم» وليس كما تقول الخوارج إِنَّه 
ابو سكي موسو الال 01 


0 دعرو ه ص عاو م رةه 0 عت َو 5 0 


؟- قوله تعالى: 8 يتا مم ا ألَّذِينَ امنوأ لا دلوا ألصَيْد وَأسمَ حزم ومن قََلَمُ 

آمل مَا َكَل من لنَصَو يكم بو دوا عَدل مَنكُم ... (1)00 14" . 

أحال الله - سبحانه وتعالى - في تقدير جزاء الصيد إلى حكمين عدلين فقيهين بم 
يحتاج إليه في ذلك» فينظران فيها أصابء ويحكان عليه با رأياه في ذلك. فها حكم| عليه 
لزمه» وهذا دليل على مشروعية التحكيه(". 

قال شيخ الإسلام: "وذكر ابن عباس أن التحكيم في أمر أميرين لأجل دماء الآمة أولى 
من التحكيم في أمر الزوجين» والتحكيم لأجل دم الصيد”). وهذا استدلال من ابن 
عباس بالاعتبار وقياس الأولى وهو من الميزان فاستدل عليهم بالكتاب والميزان"0. 

فانظر كيف احتج حبر هذه الأمة 5ه بهذه الآية والتي قبلها على جواز التحكيم عند 
مناقشته للخوارج. 


.)١1/4/6( الجامع لأحكام القرآن» القرطبي‎ )١( 
.)17 /7١( المبسوط‎ »)5717/ /١( ينظر: أحكام القرآن, ابن العربي‎ 

(؟) [المائدة: 46]. 

() أحكام القرآن» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي (؟/ 185). 

(:) مناظرة» عبد الله بن عباس الحرورية» أخرجها: عبد الرزاق )١51//١١(‏ (185737/8).» وأحمد 
(7577*/0) برقم (72141)» والنسائي في الكبرى » كتاب الخصائصء باب: ذكر مناظرة عبد الله بن 
عباس الحرورية» واحتجاجه فيم| أنكروه على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 4ه (/1/ )48١‏ برقم 
(6075). والحاكم (5/ )١15‏ برقم (51957)) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم, ولم 
يخرجاه" ووافقه الذهبي» وحسن إسناده شعيب الأرناؤوط في تحقيقه للمسند (5/ 7517) . 


.)4١.9٠ /١9( مجموع الفتاوى‎ )5( 
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المطلب الثاني 
أدل جواز التحكيم من السنتّ 


١‏ - حديث أبي شريح ذه لما وفد إلى رسول الله يد مع قومه سمعهم يكنونه بأبي الحكم. 


فدعاه رسول الله ود فقال: (إن الله هو الحَكّمء وإليه الكم. فَلِمَ تكنى أبا 
الحكم؟؟ فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ أتوني» فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين» فقال رسول الله ي: «ما أحسنّ هذاء فما لك من الولد قال: لي شريحٌ» 
ومسلمٌ» وعبد الله» قال: «فمن أكبرهم؟» قلت: شريحٌ» قال: «فأنت أبو 0-0-7 

في هذا الحديث دليل على جواز التحكيم وذلك بإقرار ابي يل وقوله 46: "ما 


أحسن هذا" أي الذي ذكرت من الحكم على وجه يرضي المتخاصمين فإنَّهِ لا يكون 
6ن 
اق عا هذا الوعة لاك 0 , 


قال الشيخ/ سليمان بن عبد الله: "وفيه دليلٌ على جواز التحاكم إلى من يصلح 


للقضاء» وإن ١‏ يكن قاضيًاء أنه يلزم كيف الث 
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حديث أبي سعيدٍ الخدري 4ه قال: نزل أهل قريظة على حكم سعد ابن معاذِ 
فأرسل رسول الله يلد إلى سعدء فأتاه على حمار» فلم| دنا قريبًا من المسجدء قال 
رسول الله يل للأنصار: «قوموا إلى سيدكم» أو «خيركم»؛ ثم قال: «إِنَّ هؤلاء 
نزلوا على حكمك». قال: تقتل مقاتلتهم وتسبى ذريتهم؛ قال: فقال النبي 5: 
«قضيت بحكم ه20 


سبق تخريجهء ص (7). 

حاشية السندي على سئن النسائي (/ 7177). 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد (5/ .)٠١1/5‏ 

أخر جه البخاريء كتاب المغازي» باب مرجع النبي كلد من الأحزاب, ومخرجه إلى بني قريظة 
ومحاصرته إياهم» (5/ )١١7‏ برقم )5١171(‏ وفي مواطن متعددة» وأخرجه مسلم. كتاب الجهاد 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 1١1‏ 


في هذا الحديث إقرارٌ من النبي كل لحكم المحكّم سعد بن معاذ بقوله كل: «قضيت 
بحكم الله). 

قال النووي: "قوله: (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذِ) فيه جواز التحكيم 
في أمور المسلمين وفي مهماتهم العظام وقد أجمع العلماء عليه"7"". 


والسير» باب جواز قتال من نقض العهدء وجواز إنزال أهل الحصن على حكم حاكم عدل أهل 
للحكمء (7/ 1728/8) برقم (117/74). 


2000 المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١١(‏ 47 
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المطلب الثالث 
أدلضّ جواز التحكيم من عمل الصحابي 
قال الشعبي: كان بين أبي بن كعب» وعمر بن الخطاب منازعةٌ وخصومة في حائط 
فقال: بيني وبينك زيد بن ثابت فأتياه فضربا عليه الباب» فخرج فقال: يا أمير 
المؤمنين ألا أرسلت إلي حتى آتيك؟ فقال له عمر: في بيته يؤتى الحكم. فأخرج زيد 
وسادةً فألقاهاء فقال له عمر: هذا أول جورك وأبى أن يجلس عليهاء فتكل) فقال 
زيدٌ لبي بن كعب: بينتك؟ وإن رأيت أن تعفي أمير المؤمنين من اليمين فاعفه؟ 
١ 3‏ 

فقال عمر: تقضي علي باليمين ولا أحلف؟ فحلف"7". 

ابتاع عثمان من طلحة بن عبيد الله أرضًا بالمدينة ناقلة بأرض له بالكوفة فلما تباينا 
ندم عثمان. ثم قال: بايعتنك مالم أره. فقال طلحة: إنا النظر لي إن| ابتعت مغيبًا 
وأما أنت فقد رأيت ما ابتعت فجعلا بينهما حك . 

فحكّم| جبير بن مطعم فقضى على عثمان أن البيع جاتر وأن النظر لطلحة أنه ابتاع 


0 


00 


هه 


أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب آداب القاضي» باب إنصاف الخصمين في المدخل عليه 
)١119/١(‏ برقم (2)50551, وأخرجه أيضًا يباب القافي لاحك لفسةء وباب ما جاء في 
التحكيم» وأخرجه ابن حزم في المحلى(8/ 5 45 )» وقد صحح هذا الأثر صاحب التكميل لما فات 
تخريجه من إرواء الغليل إلى الشعبي(5١7).‏ 

أخرجه البيهقي في السئن الكبرى» كتاب البيوع» باب من قال يجوز بيع العين الغائبة» (0/ 479) 
برقم )29١575(‏ قال صاحب التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل: "إسناده لين» وتحسينه 
قريب"(50١5).‏ 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 1١10‏ 


- حاكم أمير المؤمنين عمر بن الخنطاب #: رجلا إلى شريح قبل توليه القضاء7'". 
4- اختصم عمر بن الخطابء ومعاذ ابن عفراء فحكّما أبي بن كعب فأتياه» فقال عمر 
بن الخطاب: إلى بيته يؤتى الحكم» «فقضى على عمر باليمين فحلفء ثم وهبها له 
0 
ه- حديث ابن عمر: أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيدٌ أنه باعه إياه عالاً 
بعيبه» فأنكره ابن عمرء فتحاىا إلى عثمان فقال عثمان لابن عمر: احلف أنك ما 
علمت به عييّاء فأبى ابن عمر أن يحلف» فرد عليه العبد”". 
فقبول أمير المؤمنين عمر بن الخطاب وعثان بن عفان «تتغعد للتحكيم دليل 
مشروعيته. 
قال ابن قدامة: "عمر وأب تحاكا إلى يده وحاكم عمر أعراي إلى شريح قبل أن 
يوليه؛ وتحاكم عثمان وطلحة إلى جبير بن مطعه ل » ول يكونوا قضاة. 
فإن قيل: فعمر وعثمان كانا إمامين» فإذا ردا الحكم إلى رجل صار قاضيًا. 
قلنا: لم ينقل عنهما إلا الرضا بتحكيمه خاصة» وبهذا لا يصير قاضيًا"20. 


.)١189/57( أخبار القضاة‎ )١( 

(0؟) مصنف عبد الرزاق» كتاب الأيهان والنذورء باب: الحلف بغير الله» وايم الله» ولعمري )417١/8(‏ 
برقم .)١15955(‏ 

() أخرجه الإمام أحمد ىا في "المسائل برواية صالح": (7/ 9 37), أخرجه البيهقي في السنن الكبرى» 
كتاب البيوع» باب بيع البراءة (4/ 015) برقم »)1١1/817(‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل 
(0/ 550()557). 

(:) سبق تخريجها ص(5١١).‏ 

.)47 /١5( المغني»‎ (0) 
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المطلب الرابع 
أدلّ جوازالتحكيم من الإجماع 
نقل جماعة من العلماء إجماع الصحابة د على مشروعية التحكيم : 

-١‏ قال السَّرَحيِقَ(': "الأصل في جواز التحكيم قوله تعالى: +[ وَإِنْ خِفْثُمَ شْقَافَ 
نما فَأْصَمُوأ حَكَمَا يِنْ َيِه وَحَكَمَا ين أهْلِهَآ إن بُريدَآ إِصَلنسًا يود 
نما ... إل والصحابة ‏ كانوا مجمعين على جواز التحكيه"0. 

-١‏ قال النووي: "قوله (نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذ) فيه جواز التحكيم 
في أمور المسلمين وفي مههاتهم العظام» وقد أجمع العلماء عليه ولم يخالف فيه إلا 
الخوارج فَإِئَّم أنكروا على علي التحكيم وأقام الحجة عليهم» وفيه جواز مصاحة 
أهل قريةٍ أو حصن على حكم حاكم مسلم عدلٍ صالح للحكم أمينٍ على هذا 
الكمي:وعليه :ادك ناقية مضلحة للمينتين» وإذابحك ينو لوم سكم ولا 
يجوز للإمام ولالهم الرجوع عنه. ولهم الرجوع قبل الحكم والله 01 

*- وقال الرملي27: "لأن ذلك وقع لجمع من الصحابة ول ينكرٌ مع اشتهاره فكان 


نَ لله 


-_- 


)١(‏ هو: شمس الأئمة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسىء كان إمامًا فقيهًا حنفيًا أصولياء له العديد 
مق المأيقات! اكورها! ساب الوط وهر كر كات اق الننه لتقي مطتوع و ثاقيين علدة 
توفي سنة "5/07 ه. 
ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية (؟7/8/5). 

(؟) [النساء: ه"]. 

.)57/5١( المبسوط‎ )*( 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /١7(‏ 47). 

(4) هو: شمس الدين محمد بن أحمد بن حمزة الرملي» (419 - 4 ١٠٠ه)»ء‏ شافعي المذهبء فقيه الديار 
المصرية في عصره. 
ينظر: خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر (7/ 57 7). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 1١1/‏ 


إحجاعًا"00), 

4- قال الطرابلسي7): "أن الخصمين إذا حكّما بينهما رجلا وارتضياه لأن يحكم بينهما 
فإِنَّ ذلك جائز بالكتاب والسئة وإجماع الأمة» ولأنا متى لم نجز التحكيم لضاق 
الأمر على الناس؛ لأنّه يشق على الناس الحضور إلى مجلس الحكم فجوزنا التحكيم 
للحاجة "0909 
مسألة: يجوز لولي الأمر ضبط التحكيم إذا أدى الاسترسال فيه إلى خرم قاعدة 

الولاية وأدى إلى بارج الناس تبارج الحمرء كما قال ابن العربي: "إن الحكم بين الناس 

إن عق حدوه لا حق الحاكم» بيد أنَّ الاسترسال على التحكيم خرم لقاعدة الولاية 
ومؤد إلى تهارج الناس تبارج الحمرء فلا بد من نصب فاصل؛ فأمر الشرع بنصب الوالي 
ليحسم قاعدة الحرجء وأذن في التحكيم تخفيقًا عنه وعنهم في مشقة الترافع» لتتم 

الفتلتكان: وقضي المامدنان "0 


.)7 57 /( نباية المحتاج‎ )١( 

(؟) هو: أبو الحسن علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي» من فقهاء الحنفية» كان قاضيًا بالقلدسء توفي 
سنة 5 85ه. ينظر:الأعلام للزركلي (5/ 787). 

() معين الحكام فيم| يتردد بين الخصمين من الأحكام (75). 

(4) قيد بعض الشافعية جواز التحكيم إذا لم يكن بالبلد قاضي؛ لعدم الضرورة والحاجة. 
ينظر: مغني المحتاج (5/ /77). 
وقيد ابن حزم جواز التحكيم أن يكون المحكم مُعين من الإمام القرشيء المحلى (8/ 7 017). 
قلت: هذه القيود لا دليل عليها من قرآن أو سنة أو إجماع, فالنبي كلد أقر حكم سعد بن معاذ 5ه 
من غير ضرورة» وكذا الصحابة د كانوا تحكمون فيا بينهم من غير ضرورة كما سبق. 

(5) أحكام القرآن (؟/ .)١16‏ 


١178‏ تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الثالث 
طبيعة التحكيم 


ويشتمل على مطلبين: 
© المطلب الأول: التحكيم لا بد فيه من توفر ثلاثهة أمور: 


(العاقدان - الصيغة - المحل). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 118 


لا بد فيه من توفر ثلاثة أمور: 

-١‏ العاقدان: وهما: - المحكّمان - بكسر الكاف - طرفي النزاع. 
- والمحكّم - بفتح الكاف - الذي يتولى النظر في القضية. 

؟- الصيغة: وهي الإيجاب من أحد العاقدين (المحكّمين)» والقبول من الآخر (المحكّم). 
قال ابن عابدين : ركن التحكيم لفظه الدال عليه أي اللفظ الدال على التحكيم 

كاحكم بيننا أو جعلناك حى| أو حكمناك في كذاء فليس المراد خصوص لفظ التحكيم. 
(قوله مع قبول الآخر) أي المحكّم بالفتح فلو ل يقبل لا يجوز حكمه إلا بتتجديد 

الكي . 

- المحل: وهو الحكم وفق الشرع. 


)21 رد المحتار على الدر المختار (0/ 7/8 5). 
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المطلب الثاني 
طبيعم التحكيم 
اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال: 

-١‏ القول الأول: أنه قضاءء لأنْ وظيفة المحكّم الفصل بين الخصوم وحكمه ملزم 
وإجراءات التحكيم في المرافعات والبيّنات والشهود كإجراءات القضاءء. وهذا 
قول معظم الفقهاء من الحنفية27 والمالكية/ والشافعية!" والختابلة) حيث 
يبحثون مسألة التحكيم في باب القضاء باعتباره جزءًا منه» أو نوعا منه. 
جاء في كتاب المحيط البرهاني في الفقه النعماني: "أن الحكم فيها بين المحكّمين بمنزلة 

6 5 

القاضي المولى في حق الكل" ". 


)١(‏ ينظر: بدائع الصنائع للكاساني (7/ 7)) وبداية المبتدي للمرغيناني »215١1(‏ والهداية في شرح بداية 
المبتدي للمرغيناني أيضًا »23١8/7(‏ والمحيط البرهاني في الفقه النعاني لابن مازة (8/ »)١١17‏ 
والعناية شرح الهداية للبابرتي (1/ »)371١7‏ والبحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/ 5 1). 

(0) ينظر: المنتقى للباجي (0/ 23148 مختصر العلامة خليل(27519» التاج والإكليل» محمد بن يوسف 
ابن أبي القاسم (8/ 49): مواهب الجليل (7/ 41)» شرح مختصر خليل» للخرشي» (7/ »)15١‏ 
الذخيرة للقراني /٠١(‏ 5 إِلَا أنه جعله ولاية خاصة ضمن ولاية القضاء حيث قال في مباحث 
الولاية الخامسة وهي القضاء: "المبحث الثاني في الولاية الخاصة وهي التحكيم". 

انظر:الحاوي لللاوردي ,)2755/١7(‏ والمهذب للشيرازي (2)7378/7 المجموع للنووي 
(/237») وروضة الطالبين» »)١17١/11(‏ نهاية المحتاج للرملٍ (/ 57 7). 

(5) انظر :الكافي لابن قدامة (4/ 775)» والشرح الكبير على متن المقنع» عبد الرحمن بن محمد بن أحمد 
بن قدامة المقدسي (7”75/78) والفروع» لابن مفلح »)2359/١١(‏ والإنصاف للمرداوي» 
(7/ 7375), كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي .)7"١9/57(‏ 

(4) المحيط البرهاني .)١١1//4(‏ 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي ١‏ 


وقال النووي: "وإذا رُفع حُكم المحكّم إلى القاضيء لم ينقضه إلا با ينقض قضاء 
غيره... والشهادة عند المحكّم كالشهادة عند القاضي"7'". 

وقال ابن قدامة المقدسي: "فإذا حكّم بينهما لزم حكمه؛ لأنَّ من جاز حكمه لزم» 
كقاضي الإمام"7"). 

وجاء في الإنصاف: "يلزم من يكتب إليه بحكمه القبول» وتنفيذه كحاكم الإماء"0. 

وجاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: "فإن حَكَمَ 
اُحَكّم في هذه الأمور التي لا يجوز له الحكم فيها - بأن جعل فيها حُكْ) - فحكم 
(صَوَابَا مّى)؛ حكمه ولا يتقضء لأن حكم المحكّم يرفع الخلاف» (وَأُدّبَ) لافتياته 
على الحاكم. وحل تأديبه إن نُفذ حكمه بأن اقتص أو حد أو طلقَّ لا بمجرد قوله: 
حكمت» ا 
-١‏ القول الثاني: أنه عقد كعقد التوكيل؛ لأنَّ المحكّم يُعيّن من قبل طرفي النزاع» وكذا 

وقت ومكان التحكيم» وهو قول بعض المالكية» قال الباجي( في شرح الموطأ 


.)59001777/١١( روضةالطالبين‎ )١( 

(0) الكاني (5755/5). 

() الإنصاف. للمرداوي (077107/58). 

(4) الشرح الصغير .)3560١0199/5(‏ 

(0) أبو الوليد سلييان بن خلف بن سعد التجيبى الباجى القرطبى 5٠07(‏ - 51/5ه)ء الفقيه المالكى 
الحافظ العالم» له العديد من المصنفات جا شرح لوقلا وه نسختان: إحداهما: اتاد 
وهو كتاب مفيد كثير العلم ثم انتقى منها فوائد سماها المنتقى في سبع مجلدات وهو أحسن كتاب 
ألف في مذهب مالك شاههد له بالتبحر في العلوم» وله الإملاء مختصر المنتقى قدر ربعه. 
ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /١(‏ 42178 قلت: يؤخذ على مؤلف كتاب شجرة 
النور عدم التعليق عند نقله صور التبرك بالقبور» ينظر: مثلاً /١1(‏ /11). 


هذا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


عن التحكيم أنه: "من باب الوكالة لوجهين: 
أحدهما: أنه حاكم خاص والولاية عامة. 
والثاني: أنَّ حكمه إنما يكون بإذن من يحكم له أو عليه» وهذا معنى الوكالة» وأما 

الولاية فإنه لا يعتبر في ذلك تحكيم المتخاصمين"210. 

-٠‏ القول الثالث: أنَّ التحكيم وسط بين القضاء والوكالة» فهو يشبه القضاء في 
الاستقلال عن إرادة الخصوم في الحكم. ويشبه الوكالة في أَنَّه لا يمكن مباشرة 
التحكيم إلا برضا الخصوم؛ قال الجصاص: "وتحكيم الْحَكم في الخصومة بين 
لويد خم شام نوس رديه لركا ةس الرسة للد ار 
والراجح - والله أعلم - القول الأول أنَّ طبيعة التحكيم قضاءء وأنَّ عنصر الرضا 

في اختيار المحكّمء وأخذه الأجرة على عمله: لا يخرجه عن كونه قضاءً » لكنه قضاء 

خاصء لا يشترط فيه التولية من الوالي» وإنا يولى عمله من الخصوم فيا يملكونه 

ا 


.)7171 /5( المنتقى شرح الموطأء الباجي‎ )١( 
.)75٠ (؟) أحكام القرآن. الجصاص الحنفي (؟/‎ 


الضوابط الشرعية للتحكيم؛ صالح محمد الحسن (77). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي يفن 


المبحث الرابع 
شروط التحكيم الشرعي 


شروط التحكيم أربعاة. 
وسنتناول كل شرط في مطلب مستقل. 
٠‏ المطلب الأول: أن يكون المحكّم - بكسر الكاف - أهلًا 
للأداء. 
« المطلب الثاني: أهلية المحكّم - بفتح الكاف - للقضاء. 
٠‏ المطلب الثالث: رضا المحكّمين - المتخاصمين - في 
اختيار المحكم. 
« المطلب الرابع: المسائل التي يجوز فبها التحكيم. 


ع1 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المطلب الأول 
أن يكون المحكم ‏ بكسر الكاف ‏ أهنا للذوا.!") 


التحكيم مبناه على الرضاء والاختيار من المحكّم» ولا يتم ذلك إلا بأهلية كاملة(") 
للمحكّم تؤهله للاختيار الذي يعود عليه بالفائدة. 


2 7 
قال ابن نحيم: "وشرطه من جهة المحكّم - بالكسر - العقل"7"". 
عقا الشر كياد حصنن أيه رمطين ةا :اللزاضين واف كلق تانمي الادلة + إن اندها 


)١(‏ معنى أهلية الأداء: صلاحية الإنسان لصدور القول والفعل منه على وجه يعتد به شرعَاء وتنقسم 
إلى: (أهلية أداء كاملة - وأهلية أداء ناقصة) انظر: عوارض الأهلية :)١١7(‏ علم أصول الفقه 
(1375). 

(؟) يقصد بالأهلية الكاملة: صلاحية الإنسان لصدور جميع الأفعال منه» والاعتداد بها شرعًاء وهي 
مرتبطة بالبلوغ والعقل. 
ينظر: عوارض الأهلية ».)١17١01١157(‏ وعلم أصول الفقه (178). 

(9) البحر الرائق شرح كنز الدقائق (9/ 5 7). 
ينظر: رد المحتار على الدر المختار (8/ /57). 

(:) يقصد بناقص الأهلية: صلاحية الإنسان لصدور بعض الأفعال منه دون بعض. والاعتداد بها 
شرعاء وهي ثابتة للطفل المميز؛ فتصح منه العبادات كالصلاة والصيام والحج» لكنه لا يكون 
ملزمًا بهاء إلا على سبيل التعود. 
أما حقوق العباد: فإن تصرفات الصبى المالية لما ثلاث حالات: 
لقص كاك نامل ردت عق اه قرول الجدنة و لواف فيان كر قات مسكفة رق عاةا: 
ب- تصرفات ضارة ضرارًا محضًاء كإعطاء الحدايا أو الوقف, فهذه لا تصحء ولا تنفذ مطلقًا. 
ج- تصرفات دائرة بين النفع والضررء كالبيع والإجارة» فهذه اختلف فيها العلماء على أقوال: 
أرجحها: تصح منه بإذن وليه. 
ينظر: عوارض الأهلية »)١55-١151١1١(‏ وعلم أصول الفقه (177). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي إفين 


بالكلية!''؛ حيث يختص بالنظر في خصوماتهم القاضي المعين من قبل الإمام, أو نائبه 

فينظر في الخصومة وفق المقتضى الشرعيء فقد لا يكون المحكّم في درجة القاضي من 

حيث النظر في الأحكام» وقد يلجأ إلى الصلح بين المتخاصمين فتكون الغبطة ليست 
للقام © 
وهذا الشرط مجمع عليه - في الجملة - لأنَّ التحكيم عقدء وفاقد الأهلية - 

كالصين غير المميقوالمجنون -الاايضح تعاقده مطلق 7" 
وأما ناقص الأهلية - كالصبي المميز - فقد اختلف في تحكيمه على أقوال: 

أ- القول الأول: لا يصح. لأن تصرفات الصبي المميز المترددة بين النفع والضرر 
باطلة؛ ولا يضححها لا الإذن اللاحق ولا السابق؛ لأنّه غير مكلف» فأشبه غير 
الفين هذا قوق العفو . 

ب- القول الثاني: يصحء بشرط إذن وليه؛ لأنَّ تصرفات الصبي المميز المترددة بين النفع 
والضرر صحيحة بأذن وليه فإن أجازه الولي انعقد وإلا فلاء وهذا قول الحنفية 
والحنايلة 0 


)١(‏ يقصد بفاقد الأهلية: الصبي غير المميز» والمجنون في أي سن كان. فكل منهما لا تترتب آثار 
شرعية على أقواله ولا على أفعاله؛ فعقوده وتصرفاته باطلة» غاية الأمر إذا جنى أحدهما على نفس 
أو مال يؤاخذ ماليًا لا بدنياء فإن قتل الصبي غير المميز أو المجنون أو أتلف مال غيره ضمن دية 
القتيل أو ما أتلفه» ولكنه لا يقتص منه. 
ينظر: عوارض الأهلية» ص ».)١37١-١1١9(‏ وعلم أصول الفقه (/179). 

(؟) الضوابط الشرعية للتحكيم» صالح محمد الحسن .)5١(‏ 

(*) الضوابط الشرعية للتحكيم» صالح محمد الحسن (57) 
ينظر: المبسوط؛ للسرخسي (5؟/ .)3١‏ 

(5) ينظر: المجموع(229/8/94). والمبسوط .)7١/55(‏ 

(5) ينظر: المبسوطء (75/ »)3١‏ والمغني (5/ 417 37). 


انا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ت- القول الثالث: تصرفات الصبي المميز المترددة بين النفع والضرر صحيحة؛ بشرط 
ذن وليه» لكن لما كان له بديل أنفع منه وهو التقاضي لدى القضاء كان الاحتياط فيه 


١ ١ ِ 


8 
7 


إِ 
| 
والأقرب - والله أعلم - القول الثاني لقوله تعالى: # وَأبدْلوأ الست َوه إذَا بِلَعُوأ 
ل لا 00 >2 جح سام كمه عل بيط ١‏ 
لياح كِِنْ اهنم مَنيُمَ دُسْدًا كأدَمَمَُاْ لبهم أَمَوطم ... 5 4(" والابتلاء هو 
الامتحان بالإذن له في التجارة ليعرف رشده وصلاحه.» واسم اليتيم حقيقة يتناول 
الصغير وإنما يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء؛ ليعلم هل 
يغبن أو لاء ولأنّه عاقل مميز» محجور عليه. فصح تصرفه بإذن وليه. كالعبد. 
وفارق غير المميز» فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته» ولا حاجة 
ع 7 
إلى اخختياره ؛ لأنه قد علم حاله7"". 


2000 الضوابط الشرعية للتحكيم» صالح محمد الحسن» (89). 
(*) اللمبسوط (55؟/ ,)5١‏ والمغني (5/ 417 077. 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي فنا 


المطلب الثاني 
أهلييّ الملحكم ‏ بفتح الكاف ‏ للقضاء 
وهذا الشرط بني على أمرين: 
الأول: هل يُشترط في المحكم ‏ بفتح الكاف ‏ شروط القاضي؟ 
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في هذه المسألة على قولين: 

أ- القول الأول: يشترط في المحكّم شروط القاضيء» وهذا قول جمهور العلماء من 
الحنفية والشافعية والحنابلة وطائفة من علاء المالكية!')» على اختلاف بينهم في 
الشروط التي يجب توفرها في القاضى كا سيت تفصيله. 

ب- القول الثاني: لا يشترط في المحكّم توفر جميع شروط القاضي» وهذا قول 

م 6 . 


هه مو 


والراجح - والله أعلم -: القول الأول أن طبيعة التحكيم قضاء ى| سبق ترجيحه. 


؛)575705/١5( والحاوي الكبير للماوردي»‎ .23١8/7( انظر: الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )1١( 
المنتقى» للباجي‎ »)3١7/5( والمغني (47/14)» ومواهب الجليل في شرح مختصر خليل‎ 
.)578/4( 

(؟) انظر: مختصر العلامة خليل »)5١18(‏ والذخيرة» للقرافي »)"5/١١(‏ والمنتقى للباجي (0/ 
>» وتبصرة الحكام »)77/١(‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير(5/ 215 3ك 
والسلطة القضائية ونظام الحكم(”71). 

(9) نقلّا عن الاختيارات» للبعلي قال: "قال في "المحرر" وغيره: ويشترط في القاضي عشر صفات» 
قال أن العبائن:"إن] اشترطت هذه الصنفات فيعى شرق له فين فكمة للف ذال مخفا 
وعن كشاف القناع عن متن الإقناع» للبهوتي» (2097/5))» قلت: ولم أجد في مصنفات شيخ 
الإسلام هذا القول بحسب بحثي» وكل من بحث المسألة قبل ينسب هذا القول لشيخ الإسلام 
عن طريق هذه الكتب. 


11> تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


وأنه قول معظم الفقهاء من احنفية والمالكية والشافعية والحنابلة0"". 

ونه يشترط في المحكّم شروط القاضي على ما سيأ تفصيله وترجيحه في الشروط 
التى يجب توفرها في القاضى. 
الأمرالثاني: ما الشروط التي يجب توفرها في القاضي؟ 

اشترط الفقهاء في الجملة عشرة شروط لمن يتولى القضاءء, على اختلاف بينهم في 
بعضها: 
5-١‏ الشرط الأول والثاني من شروط ولاية القضاء : الإسلام والعقل: 

1 : 2 5 ا م 

وهي من الشروط المتفق عليها في المذاهب الأربعة/ '" بل نقل ابن فرحون! إجماع 
العلماء على ذلك حيث قال عن ولاية القضاء: "فلا تصح من الكافر اتفاقًاء ولا 
ال 

فلا يول الكافر القضاء بين المسلمين لقوله تعالى: # وَلَن يَجْحَلَ ألَّهُ للْكفْرِنَ عل 


. من هذا البحث‎ )١177( ينظر: ص‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع (1/ 37)» وفتح القدير (1/ 078075 وتبصرة الحكام »)57/١(‏ وبداية المجتهد وخهاية 
المقتصد (5/ "47 7)» والمهذب (/ /1/ا"7), والأحكام السلطانية )»١١١01٠١١(‏ المقنع مع الشرح 
(5). 

[فوة هو: برهان الدين إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون اليعمري المالكي» ولد بعد الثلاثين 
وسبعمائة بيسير بالمدينة النبوية» وولي قضاء المالكية بطيبة من ثلاث وتسعين وسبعماثة إلى أن مات» 
له العديد من المصنفات منها: الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهبء. وتبصرة الحكام في 
أصول الأقضية ومناهج الأحكام, توفي سنة 49/اه. 
ينظر: التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة .)8١ /١(‏ 

0( تبصرة الحكام (51/1). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي لطن 


معو ١‏ 2 6 
مون سبيلا (089) )14 "". 

ولأن الإسلام يَعلو ولا يُعى عليه ولاشك أنَّ القضاء علوء ولأنَّ الإسلام شرط في 

7 3 10 3 

التنهادة“فلآن يكو قرط فى القضاء كان ذلك هن طريق و03 : 

وكذا المجنون والسفيه والمعتوه لا يُولى القضاء لقوله وَيِ: "رفع القلم عن ثلاثة: عن 
00 5 2 200000 520200 سم 5(0) 
النائم حتى يستيقظ. وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يَعقل : 

قال الماوردي7): "وهو مجمع على اعتباره» ولا يكتفي فيه بالعقل الذي يتعلق به 
التكليف من علمه بالمدركات الضرورية» حتى يكون صحيح التمييز» جيد الفطنة 

٠ .ُّ 0 5 7 5-0-0-065 #ٍَ‏ 3 85 10 
بعيدًا عن السهو والغفلة» يتوصل بذكائه إلى إيضاح ما أشكل وفصل ما أعضل "7 ". 


.]١51١ [النساء:‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية .)١١١(‏ 

)6 الأحكام السلطانية »)2١١١(‏ وفقه الدليل الفوزان (5/ 71/94). 

(5) أخرجه أبو داود (5/ 85) برقم (5507))» والترمذي (7/ 84) برقم »)١471(‏ وابن ماجه 
(04/1) برقم (235057» من حديث علي ذَفْك والنسائي )١1557/57(‏ برقم (2))7577 وابن 
ماجه )10//١1(‏ برقم )73١51(‏ من حديث عائشة ذ#نه. وأخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم» 
كتاب الطلاق» باب الطلاق في الإغلاق والكره» والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان 
في الطلاق والشرك وغيره (/ 255» قال الترمذي: "والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم". 

(5) أبو الحسن علي بن محمد اُاوَرْدِيّ البصريء (450-755ه)» من وجوه فقهاء الشافعية وإمام في 
الفقه والأصول والتفسيرء وبصير بالعربية» له العديد من المصنفات من أشهرها:الحاوي. 
والأحكام السلطانية.انظر: طبقات فقهاء الشافعية (5175/5). 

(5) الأحكام السلطانية(١١١).‏ 


كن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


؟- الشرط الثالث من شروط ولاية القضاء : البلوغ: 
وهو من الشروط المتفق عليها في المذاهب الأربعة('"» فلا يجوز تولية الصبي 
القضاءء وقضاؤه باطل؛ لأنّه غير مكلف. ولنقصان تمييزه» للحديث السابق: "رفع القلم 
عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم» وعن المجنون حتى يَعقل". 
قال الماؤزدئ:"... فإن فين البالغ لا مخرئ عليه قلم :ولا يتعلق بقوله .عل ننه 
كو وكا اولان لفان عل فر 0 


ك الشرط الرابع من شروط ولايةّ القضاء : الحرية: 

وهو من الشروط المتفق عليها في المذاهب الأربعة('"» فلا يجوز تولية العبد القضاءء 
وقضاؤه باطل؛ لأنه لا ولاية له على نفسه» ومشغول بخدمة سيده» فليس له وقت 
كر ا ال 

وفي رواية عند الحنابلة: لا تشترط الحرية» فيجوز أن يلي العبد القضاء أذا تحققت 
فيه شروط القضاء من القوة والأمانة لعموم الأدلة» وهو قوم ابن حزم 7". 


))57/1١( فتح القدير (/ 7501)» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ 47 7)» وتبصرة الحكام‎ )١( 
والمقنع مع الشرح الكبير(8/؟/‎ ».)١١١ 21٠١١( والمهذب. ("/ /الا"ا), والأحكام السلطانية‎ 
.)5/( والضوابط الشرعية للتحكيم‎ »)١5 5 ( والسلطة القضائية ونظام الحكم‎ » 

(؟) الأحكام السلطانية .)١١١(‏ 

() فتح القدير (/ 27507)» وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (54/ 57 7). وتبصرة الحكام (55/1)) 
والمهذب (7/ /37/1), والأحكام السلطانية(١٠01١١١)»‏ والمقنع مع الشرح الكبير (/59//5)» 
والسلطة القضائية ونظام القضاء ( ١55‏ )» والضوابط الشرعية للتحكيم (/5). 

(5) الأحكام السلطانية .)١١1(‏ 

(4) انظر: المحلى (4/ 078). قال في الإنصاف: "وقيل: لا تشترط الحرية؛ فيجوز أن يكون عبدا. قاله 
ابن عقيل» وأبو الخطاب»ء وقال أيضًا: يجوز بإذن السيد". (/5/ 7594). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي تحرج 


والراجح - والله أعلم - جواز أن يل العبد القضاء بشرط أن يأذن له سيده؛ فتندفع 
بذلك علل الجمهور ويصبح لديه الوقت الكافي الذي يتمكنه من القضاءء وجازت له 
اللالكنة هذا لذن دق الشيوا”: 
- الشرط الخامس من شروط ولايةّ القضاء : الذكورة: 
وقد اختلف العلماء في ا شتراط الذكورة في القاضي على أقوال: 
أ- القول الأول: عدم جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقًا وقضاؤها باطل» وهو مذهب 
ا ين 
واستدلوا بها يلي: 
-١‏ حديث أب بكرة # قال: لما بلغ رسول الله يك أنَّ أهل فارس» قد ملكوا عليهم 
ع ع ؟” 
بنت كسرىء قال: الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة»(") 
ومعنى: (ولوا أمرهم امرأة) جعلوا لها ولاية عامة من رئاسة أو وزارة أو قضاء. 
؟- عموم الآيات والأحاديث الدالة على أن حجب النساء عن الرجال أطهر للقلوب 


ع 
رمسم صاه ا 


وأصلح للمجتمع كقوله تعالى # يِنِسَاءَ ألبَيَّ كل من النساء إن 


نَع اعفن ,أل تلم ل ى .مرش كفل متو () قن 
قل ولك تن الكيكة الأول .2 )ا وقوله: + وَإدَا 


)١(‏ انظر: الإنصاف للمرداوي (037717/78» والشرح الممتع »2707/١15(‏ وفقه الدليل الفوزان 
(373072/5)» والقضاء في عهد عمر .)3١97/١(‏ 

(؟) انظر: بداية المجتهد ونباية المقتصدء ابن رشد الحفيد» (5/ 57 7)» ومنح الجليل شرح مختصر خليل 
359/40 والمهذب (7/ 037/8» والمغني »)١7 /١15(‏ والسلطة القضائية ونظام القضاء .)١01(‏ 

إفرة أخرجه البخاريء كتاب المغازي» باب كتاب و إلى كسرى وقيصر (8/5) برقم (55705) . 

(:) [الأحزاب: #5 -ما؟] 


نظن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


سم عو عو 


7و ده دك بو دى واي 204 3 >2 وء > را وو حًَّ 
سا لتموهنٌ متلعا فسَسَلُوهتٌ من وراء حاب ذالكم أطهر لِمَلُويكم وقلوبهن .. 
54 
قال ابى العررن :"فإ ن إزرأة للا ينا مها فاقرة إل الجا بوذ خالط الرجانه 
ولا تفاوضهم مفاوضة النظير للنظير؛ لأنَّا إن كانت فتاة حرم النظر إليها وكلامهاء 
3 
وإن كانت متجالة7' برزة لم يجمعها والرجال مجلس تزدحم فيه معهم؛ وتكون منظرة 
ل 10 
هم» ولم يفلح قط من تصور هذاء ولا من اعتقده' : 
- الإجماع على منعها تولى الإمامة العظمى "المخلافة"7» والقضاء فرع عن الإمامة 
لقي 0 
ب- القول الثاني: صحة ولاية المرأة للقضاء في غير الحدود والقصاصء مع إثم من 
5 1 000 5 3 3 3 5 
ولكنها القضات زهو مناه تفديقة!" 'تجان اق توي الأبصنان "وامر ا قهى :ىق 
؛ , 
غير حد وقود وإن أثم المولي لها'"7". 


)١(‏ [الأحزاب: 7ه] 

(؟) تجالت المرأة: أي أسنت وكبرت. لسان العرب .)١١5/1١١(‏ 

(9) أحكام القرآن (7/ 4817). 

(:) قال ابن العربي: "وهذا نص في أن المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف فيه". أحكام القرآن 
(/587).» وقال الشنقيطي في أضواء البيان: "من شروط الإمام الأعظم: كونه ذكرًا ولا خلاف 
في ذلك بين العلماء". (57/1). 

(5) الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام .)١١ /١(‏ 

)3( بدائع الصنائع (/1/ 07. وفتح القدير (1/ 75917). 

(0» ردالمحتار على الدر المختار(0/ 5٠‏ 5). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي نذنًا 


وعللوا قوم با بلي: 

- بأن المرأة يجوز أن تكون مفتية فيجوز أن تكون قاضية 

حرا التشاء هن راي الو لام كالعنياةة: واكر اه تمن أل الكتبادة تتكون من اه 
الؤلاية ء :إلا لننا لا تقضي بالحدود والقصاص؛ لآنه لا شهادة لما في ذلكء» وأهلية 
القضاء تدور مع أهلية الشهادة(". 

ج - القول الثالث: جواز ولاية المرأة للقضاء مطلقّاء وهو قول ابن حزم الظاهريء واستدل 
بعدم الدليل المانع» وحمل حديث أبي بكرة على الأمر العام الذي هو الخلافة7". 
والراجح: القول الأول قول الجمهور لقوة أدلته» وأجابوا عن أدلة من قال بالجواز 

با يل: 

-١‏ أن قياس الإفتاء على القضاء قياس مع الفارقء. لأن الإفتاء إخبار عن الحكم 
الشرعي من غير الزام» أما القضاء فهو إخبار عن الحكم الشرعي مع الزام فهو من 
نابت الوالايات 7 

؟- وكذا قياس الشهادة على القضاء غير صحيح, فالشهادة لا ولاية فيها عامة وإنما 
كوول اوعدي بحلاف الفا 

“- أما حمل ابن حزم حديث أب بكرة على الإمامة العظمى فقط. فمدحوض بعمل 


© 


)00( المغني .)١7 /١5(‏ 
(؟) بدائع الصنائع (/ 7)» وفتح القدير (598//1). 


.)١ ه١‎ 508١ 


(5) إعلام الموقعين عن رب العالمين (1/ 71)» والقضاء في عهد عمر بن الخطاب (777/1). 
(5) القضاء في عهد عمر بن الخطاب /١(‏ 7577). 


درن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المسلمين» قال ابن قدامة: "وطذا لم يول النبي ونه ولا أحد من خلفائه» ولا من 
بعدهم, امرأة قضاءً ولا ولاية بلد» فيا بلغناء ولو جاز ذلك لم يخل منه جميع الزمان 
ا 
الساة” 


1 الشرط السادس من شروط ولايخّ القضاء : العدالج: 
والمقصود بالعدالة هنا : أن يكون صادق اللهجة ظاهر الأمانة» عفيقًا عن المحارم؛ 
متوقيًا للمآثم؛ بعيدًا من الريبء مأموئًا في الرضا والغضبء مستعملًا لمروءة مثله في 
دينه 0007 
وقد اختلف أتباع المذاهب الأربعة في اشتراط العدالة في القاضي على قولين: 
أ- القول الأول: عدم جواز ولاية الفاسق للقضاءء وقضاؤه باطل» وهو مذهب 
جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة (. 


صم 


واستحلوا يؤل اله مساق جا يع اين 827 إن 14 لق با مكنا أ 
ها ود 5ك 0 
تدبأ هوم يجهدآو و فنصبحوأ عل ما .2 دمن 2 04. 


فأمر بالتيدّن عند قول الفاسق, ولا يجوز أن يكون ا حاكم من لا يُقبل قوله» ويجب التبيّن 
غتد كه ولآن التاق لوز أن يكون شاهناء فلدله يكو فاضا 01 


.)17/١5( المغني‎ )١( 

(؟) الأحكام السلطانية(؟١١).‏ 

(*) تبصرة الحكام »)756/١(‏ وبداية المجتهد ونباية المقتصد (4/ 57 7). والمهذب (8/ 1/1”)» 
والأحكام السلطانية ١1١١٠١١١(‏ )» والمقنع مع الشرح الكبير (/79/2/7). 

(5:) [الحجرات:1]. 

(45) المهذب (8/ /ا/"3). والمغني .)١5 /١5(‏ 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي إغاردا 


ب- القول الثاني: جواز ولاية الفاسق للقضاءء وهو مذهب الحنيفة» ىما قال الكاساني: 
"الغدالة"عندنا» سيف قرط وا التقلينه 'لكنها خراظ الكل فحوة ليد 
الفاسقء وتتفذ قضاياه إذالم يجاوز فيها حد الشرع"7". 

واستدلوا بقوله 3285: (إنه ستكون عليكم مرا يؤخرون الصلاة عن ميقاتهاء 
ويخنقونها إلى شرق الموتى''2» فإذا رأيتموهم قد فعلوا ذلك» فصلوا الصلاة لميقاتهاء 

واجعلوا صلاتكم معهم سبحة!"000). 

وجه الدلالة عندهم: أنَّ تأخير الصلاة عن وقتها فسق من الأمراء هؤلاء؛ ول يأمر 
النبي كي بخلعهم, والأمير أيضًا يقضي بين الناس فيجوز أن يكون القاضي فاسمًا. 

والراجح - والله أعلم - قول الجمهور لقوة أدلته» ولأنَّ الفاسق لا يؤمن أن يحيف 
لفسقه وأمًا اخبر فأخبر يل بوقوع كونهم أمراء لا بمشروعيته والنزاع في صحة توليته 

ابتداة» لا في وجودهال. 

قلتٌ: وهذا الشرط يُعمل به بحسب الإمكانء للا تتعطل أمور الناس » قال شيخ 
الإسلام: "وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى 


.0” /1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(؟) (يخنقونها) معناه يضيقون وقتها ويؤخرون أداءهاء يقال هم: في خناق من كذا: أي في ضيق والمختنق 
المضيق (شرق الموتى) قال ابن الأعرابي: فيه معنيان: أحدهما: أن الشمس في ذلك الوقت وهو آخر 
النهار إن| تبقى ساعة ثم تغيبء والثاني من قولهم: شرق الميت بريقه إذا لم يبق بعده إلا يسيرًا ثم يموت. 
ينظر: تعليقات: محمد فؤاد عبد الباقي على صحيح مسلم .)7178/1١(‏ 

() السبحة هي النافلة» المصدر السابق. 

(:) أخرجه مسلمء كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب الندب إلى وضع الأيدي على الركب في 
الركوع ونسخ التطبيق )771/8/١(‏ برقم (075). 

.)١5/١5( المغني‎ )5( 


ارد تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولي لعدمه أنفع الفاسقين وأقله| شرًا وأعدل المقلدين 
وأعرفهما بالتقليد"”. 
الشرط السابع من شروط ولاينّ القضباء : العلم: 

القضاء من الولايات العظيمة في الإسلام؛ لذلك لابد من توفر العلم في القاضي 
قال يَلِةٌ: «القضاة ثلاثة: واحد في الجنة» واثنان في النار» فأما الذي في الجنة فرجل عرف 
جهل فهو في النار»0"'"» وقد بوب عليه الإمام النسائي "ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم 


ااي 0 
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - في القدر الواجب توفره في القاضى من العلم 
على أقوال: 


د القوك الآول: يقتزظ أن يكو القاعيق عن ”استهادا .مظلقا” + هذا فقول 


)١(‏ الفتاوى الكبرى» (22057/65.» والاختيارات الفقهية(570). 

(0) أخرجه أبو داود. كتاب الأقضية» باب في القاضي يخطئ )7١1/54(‏ برقم (7074), وأخرجه 
النسائي في الكبرى كتاب القضاءء "ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل" (0/ 91””) برقم (0941) 
والترمذي (1/7) برقم (15717 مكرر)» وابن ماجه (7/ 9/1/5 يرقم (7715)» والحاكم )٠١١/5(‏ 
برقم »)2732١17(‏ ثم قال: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه» وله شاهد بإسناد صحيح على 
شرط مسلم»» والحديث صححه الألباني بمجموع طرقه. إرواء الغليل (8/ 714) (75517). 

(9) (990/0) برقم (0891). 

(4) والمراد بالاجتهاد المطلق: القدرة على استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية - 
ليس المقصود بالاجتهاد المطلق هنا ما يذكره بعض الأصوليين أن يختص المجتهد بأصول خاصة به 
يبني عليها الأحكام الشرعية» كالأئمة الأربعة» فهذا متعذر أو متعسر خاصة في الأزمنة المتأخرة -. 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي يفن 


00 


الشافعية والحنابلة وبعض الحنفية وابن حزم. وحكى القاضي عبد الوهاك") 


أ- كتاب الله تعالى: ويحتاج أن يعرف منه عشرة أشياء؛ الخاص. والعام,» والمطلق» والمقيده 
والمحكم, والمتشابه» والمجمل» والمفسرء والناسخ, والمنسوخ في الآيات المتعلقة بالأحكامء 
وذلك نحو حمسائة» ولا يلزمه معرفة سائر القران. 

ب- السنة: ويحتاج إلى معرفة ما يتعلق منها بالأحكام دون سائر الأخبار» من ذكر الجنة والنار 
والرقائق» ويحتاج أن يعرف منها ما يعرف من الكتابء ويزيد معرفة التواتر» والآحاد 
والمرسل؛ والمتصلء والمسندء والمنقطع» والصحيح؛ والضعيف. 

ج- معرفة مسائل الإجماع» لئلا يقضي بخلاف ما أجمع عليه » فيكون قد خرق الإجماع. 

د- معرفة خلاف العلماء من الصحابة والتابعين» ليذهب إلى قول من أقوالهم ويجتهد عند 
الاختلاف. 

ه - معرفة القياس» وشروطه. وأنواعه» وكيفية استنباط الأحكام. 

و- معرفة لسان العرب فيا يتعلق بها ذكر؛ ليتعرف به استنباط الأحكام من أصناف علوم الكتاب 
والسنة. 

قال ابن قدامة: "فإن قيل: هذه شروط لا تجتمع» فكيف يجوز اشتراطها؟ 

قلنا: ليس من شرطه أن يكون محيطًا ببذه العلوم إحاطة تجمع أقصاهاء وإنما يحتاج إلى أن يعرف 

من ذلك ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة ولسان العربء ولا أن يحيط بجميع الأخبار 

الواردة في هذا»... 

ولا يشترط معرفة المسائل التي فرعها المجتهدون في كتبهم. فإن هذه فروع فرعها الفقهاء بعد 

حيازة منصب الاجتهاد. فلا تكون شرطا له وهو سابق عليها. 

وليس من شرط الاجتهاد في مسألة أن يكون مجتهدًا في كل المسائل...". المغني »)١15 10 /١5(‏ 

ينظر: الاختيارات(7717) » وحكم الإسلام في القضاء الشعبي(21)» والشرح الممتع /١5(‏ 

١؛»‏ وفقه الدليل (4/ 785). 

هو: أبو محمد عبد الوهاب بن علي بن نصر الثعلبي البغدادي» (757 -577ه)., أحد أئمة المذهب 

المالكي, له العديد من المصنفات» منها: التلقين» وعيون المسائل» والنصرة لمذهب إمام دار ال حجرة. 

ينظر: الديباج المذهب (77/17). 


رذ تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ع 


بأنّه مذهب مالك” ". قال الشافعي: "وغير جائز له - أي للقاضي - أن يقلد أحدًا 
من أهل دهره وإن كان أبين فضلا في العقل والعلم منه ولا يقضي أبدًا إِلّا بها يعرف 
وذ أفزاف ا لتتورة لأن الخو سوه لا فقا عتم وووله جور الأ ان عل ما لعله أن 
يجهله. فأمًا أن يقلد مشيرًا فلم يجعل الله هذا لأحد بعد رسول الله "7" . 
واستدل أصحاب هذا القول بما يلٍ: 


لفان 0 تنكم يمآ أَرَلَ أ ...28 14". 


سس ماج ورد 


- 7 و- َو 9 © ل 

وقوله تعالى: # فَإن لترعم في شَىْءِ دوه إِلَ أ والرَسُولٍ .. 4 

وقوله تعالى: 8 يداد إن ل ارق ار ل 4. 
والشاهد من هذه الآيات أنَّ القاضى مأمور بالحكم با أنزل الله وبالحق وبالعدل» 

وإنَّا يمكنه القضاء بذلك إذا كان عانًا بالكتاب والسنة والإجماع والقياس؛ لأن 

الحوادث تمدودة» والنصوص معدودة فلا يجد القاضي في كل حاد ثة نضا يفصل به 


))598/58( والمقنع مع الشرح الكبير والإنصاف‎ »)١5 /١5( المهذب (7978/5). والمغني‎ )١( 
»)57/ //( ومعين الحكام فيم| يتردد بين الخصمين من الأحكام؛ للطرابلسي الحنفي( 56)» المحلى‎ 
وبداية المجتهد (5/ 57 ؟7).‎ 

(5) الأم(019/5). 

(”) [المائدة: 59]. 

.]١٠١6 [النساء:‎ )5( 

(0) [النساء: 09]. 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 8 


الخصومة فيحتاج إلى استنباط المعنى من المنصوص عليه» وإنما يمكنه ذلك إذا كان عانًا 

الح 

؟- الحديث السابق: «القضاة ثلاثة: ... ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار) 
والشاهد منه أن الجاهل ليس أهلًا للقضاء بين الناس وأنه داخل في الوعيدء وقد بوب 
عليه الإمام النسائئٌ في السئن الكبرى "ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل'"0. 

*"- المقلد والجاهل لا يجوز أن يكون أحدهما مفتيًا فالحكم أولى» وقال الشيرازي: 
"ولا يجوز أن يكون - أي القاضي - جاهلًا بطرق الأحكام... ولأنّه إذا لم يجز أن 
يفتي الناس وهو لا يلزمهم الحكم فلأن لا يجوز أن لا يقضي بينهم وهو يلزمهم 
نكم |01 

ب- القول الثاني: لا يشترطون في القاضي أن يكون مجتهدًا اجتهادًا مطلقًاء ولكنهم 
اشترطوا أن يكون مجتهداً ولو في مذهبه. بأن يعرض أقوال أصحاب المذهب على 
الكتاب والسنة ويعرف الراجح» ويعرض أقوال أصحاب المذهب على أئمة 
ا اا 

ت- القول الثالث: لا يشترطون الاجتهاد المطلق أو المقيد» ولكن لابد أن يكون عارقًا 
بغالب مذهبه ومنصوصاته وأقواله المخرجة» وأقاويل أصحابه عانًا بذلك» جيد 


© 


.)١5( معين الحكام‎ )١( 

(0) سبق تخريجه (175). 

() أخرجه النسائي في الكبرى كتاب القضاءء "ذكر ما أعد الله تعالى للحاكم الجاهل". (0/ 09937 
برقم (0891). 

(5) المهذب (7008/9). 


(5) الروض المربع شرح زاد المستقنع(5١217,‏ والشرح الممتع /١15(‏ 7587). 
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الذهن؛ سليم الفطرة» صحيح الفكرء حافظًا للمذهبء وصوابه أكثر من خطئه. 
عارفًا بطرق النظر والأدلة . 
قال ابن أبي الده: "المنصف بهذه الصفات هو الذي تصح ولايته القضاء في 
زماننا هذاء ولا أقل من ذلك. ويجب القطع بنفوذ أحكامه. وصحة تقليده"7"". 
هذا كول يعض الخنيفة والشاففية 1 . 
ث- القول الرابع: يجوز أن يقضي بعلم غيره. ويسترشد بالعلاء» وهذا قول الحنيفة 
وتعض لاك 0 
قال الكاساني: "وعندنا هذا(" ليس بشرط الجواز في الإمام الأعظم؛ لأنّهِ يمكنه أن 
يقضي بعلم غيره» بالرجوع إلى فتوى غيره من العلماء» فكذا في القاضيء لكن مع هذا لا 
3 عو 3 17 5 
ينبغي أن يقلد الجاهل بالأحكام؛ أن الجاهل بنفسه ما يفسد أكثر ما يصلحء بل يقضي 
بالباطل من حيث لا يشعر به..:. إلا أنه لو قلذ.جاز عندنا؛ لأنّه يقدر عل القضاء 
بالحق» بعلم غيره بالاستفتاء من الفقهاء. فكان تقليده جائزا في نفسه» فاسدا لمعنى في 
غيره» والفاسد لمعنى في غيره يصلح للحكم عندناء مثل الجائز حتى ينفذ قضاياه التي ل 
يجاوز فيها حد الا 


)١(‏ إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم الحمداني الحموي الشافعيء العلامة» وولي القضاء بحماة» توني: 
في جمادى الآخرة سنة اثنتين وأربعين وست مائة» وله ستون سنة سوى أشهر. سير أعلام النبلاء 
(58/ ه176). 

(؟) أدب القضاء ابن أبي الدم /1١(‏ 785). 

(*) ردالمحتار على الدر المختار» (4/ 7560), وأدب القضاءء ابن أبي الدم /1١(‏ 785). 

6 بدائع الصنائع (/1/ 07 وتبصرة الحكام .)7077/1١(‏ 

(5) أي شرط الاجتهاد. 

(7) بدائع الصنائع (1/ "7)» وفتح القدير (1/ 274177 ورد المحتار على الدر المختار (5/ 585). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي ءء١1‏ 


والراجح - والله أعلم - القول الأول لقوة أدلته. 

أن النواب .عن قوزهم: أنّ المقلد. يحصل به الغرض من القضاء» وهو فصل 
الخصومات وقطع المنازعات... بعلم غيره بالاستفتاء من الفقهاء. 

فنقول: ليس المقصود من القضاء فصل الخصومات على أيَّ نحو بل فصلها وفق 
أحكام الله تعالى» وهذا لا يتحقق إذا كان القاضي لا يعرف أحكامه تعالى» بأن كان 
مكلذ ووه" و لكر هذا الفزل نطو ون الأمكان علطا انور القامى . 
قال شيخ الإسلام: "وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل 
فالأمثل وعلى هذا يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدمه أنفع الفاسقين وأقلها شرًا 
وأغدال القلدية وا عشي الوا . 
-1١-9-‏ الشرط الثامن والتاسع. والعاشر من شروط ولاية القضاء: سلامة البصر 

والسمع والنطق: 

وقد اختلف العلماء في اشتراط سلامة هذه الحواس الثلاثة في القاضي على أقوال: 
أ- القول الأول: يشترط أن يكون القاضي متكلً)ا سميعًا بصيرًاء وهو مذهب جمهور 

الغذاد يه اطنينة والتنافعية واط 01 . 

قم ايو قا ا رارح "٠"‏ ف كر فا ريات و مضي ةا بقن 11 لد لا درن لل ركه 
النطق بالحكم, ولا يفهم جميع الناس إشارته» والأصمٌ لا يسمع قول الخصمين, والأعمى 
لايعرف المدعِي من المدعى عليه» والمقر من المقّر له'"20. 


.)7170 /١( القضاء في عهد عمر‎ )»١( 

() الفتاوى الكبرى (2)0655/05» والاختيارات الفقهية (5704). 
(*) بدائع الصنائع (1/ ”7), والمهذب (1/ 737/8). والمغني (11/ 17). 
(5) المغني (11/ 17). 
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ب- القول الثاني: لا يشترط في جواز ولاية القاضي السمع والبصر والكلام؛ لكنّها 
مشترعلة ا اهران ولد '. 
قال ابن رشد(": "ولا خلاف في مذهب مالك أنَّ السمع والبصر والكلام مشترطة 
في استمرار ولايته» وليس شرطًا في جواز ولايته. وذلك أنَّ من صفات القاضي في المذهب 
ما هي شرط في الجواز» فهذا إذا ولي عزل وفسخ جميع ما حكم به. ومنها ما هي شرط 
في الاستمرار وليست شرطًا في الجواز» فهذا إذا ولي القضاء عزل ونفذ ما حكم به إلّا 
أن يكون جورًا. ومن هذا الجنس عندهم هذه الثلاث صفات"0. 
ت- القول الثالث: لا يشترط في جواز ولاية القاضي السمع والبصر والكلام» ولا في 
استمرار ولايته. 
ما عدم اشتراط البصر فهو إحدى الروايتين عند الحنابلة» وعند الشافعية7). 
وأمّا عدم اشتراط السمع فهو إحدى الروايتين عند الحنابلة! 2 . 
وأمّا عدم اشتراط النطق فهو أحد الوجهين عند الشافعية إذا كان مفهوم الإشارة(") 
أو الكتابة. 


)١(‏ تبصرة الحكام /١(‏ 255 وبداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ 55 ؟). 

(؟) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبى الشهير بابن رشد الحفيد» الفيلسوف» 
له العديد من المصنفاتء منها: بداية المجتهد ونباية المقتتصد في الفقه ومختصر المستصفى في الأصول» 
توفى: 095ه. ينظر: الديباج المذهب (1801//75). 

() بداية المجتهد ونباية المقتصد (5/ 755). 

(5) الإنصاف للمرداوي (78/ ))273٠١‏ ونسبه الموفق ابن قدامة لبعض الشافعية؛ ينظر: المغنى (11/ 
0 ْ 

(5) الإنصاف للمرداوي (58؟/ .)0٠١‏ 

(5) المهذب 7/900 10/4"). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي ندن 


والراجح - والله أعلم - القول الثالث» لعدم وجود دليل يمنع من قضائهم, وما 

ذكره المانعون من علل فيكمن أن يجاب عنه بالآتي: 

- قوهم: "والأعمى لا يعرف المدعِي من المدعى عليه والمقر من المقّر له". 

قلث :غير فلم طم بلك قن الأعمى يدرك بتسنه السمعن أوقق ها يدرك التصيره 
ويعرف الأصوات ويميزهاء وقد ثبت في الواقع نجاح القاضي الأعمى وقيامه 
بوظيفته خير قياه!"). 

-. وقوهي: 'الآن الأخرس لآ يمكنه النطق باكم؛ ولايقهم ميم النامن [شارته'". 
قلت: يمكنه إيصال الحكم إلى الخصمين عن طريق الكتابة أو الإشارة المفهومة كما 


-000 
مديق 


- وقوطم: "والأصم لا يسمع قول الخصمين". 

قلت : يمكن أن تصل حجة الخصمين إلى القاضي عن طريق الكتابة أو بأيّ وسيلة 
أخرى؛ يكتب الخصم ثم يعرض على القاضي» ويطلب من المدعى عليه الدفاع» أو 
الا 

فإذا زالت هذه العلل زال الحكمء لكن البصير والمتكلم والسميع أكمل في القضاء. 

وبعد عرض ما يشترط في القاضي عند الفقهاء نخلص إلى ما يلي: 

شروط المحكّم عند الحنفية - على ما سبق تفصيله - ثمانية شروط: الإسلام» 
والعقلء والبلوغ» والحرية» والعلم» ولو مقلدّاء والبصرء والسمعء والنطق. 

فيجوز عندهم ولاية المرأة والفاسق للتحكيم. 


2000 الشرح الممتع »)38٠١ /١5(‏ وفقه الدليل (5/ .)”80١‏ 
إفهة الشرح الممتع »)738١ /١15(‏ وفقه الدليل (0/ 7801). 
(*) المصدر السابق (06١/1/4؟).‏ 
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جاء في الحداية: "المحكّم بصفة الحاكم أنه بمنزلة القاضي فيم| بينهم| فيشترط أهلية 
القضاء. ولا يجوز تحكيم الكافر والعبد والذمي والمحدود في القذف والفاسق والصبي 
لانعدام أهلية القضاء اعتبارًا بأهلية الشهادة والفاسق إذا حكم يجب أن يجوز 
0000 
- وعند الشافعية والحنابلة عشرة شروط: الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والحرية 

والعدالة والاجتهاد والبصر والسمع والنطق. 

قال الماوردي: "وإذا جاز التحكيم في الأحكام فنفاذ حكمه معتبر بأربعة شروط: 

أحدها: أن يكون المحكم من أهل الاجتهاد» ويجوز أن يكون قاضيّاء لأنّه قد 
صار بالتحكيم حاكاء فإن لم يكن من أهل الاجتهاد بطل تحكيمه. ولم ينفذ 
0 

وقال ابن قدامة المقدسي: إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكِّماه بينهها ورضياه» وكان 
ممن يصلح للقضاءء فحكم بينهماء جاز ذلك 7". 

لكن ابن قدامة ذكر في موضع آخر أنه يشترط سبعة شروط: "أن يكون الحاكم 
حرّاء مسلًاء عاقلاء بالكاء ذكرّاء عدلاء فقيهّاء كما يشترط في حاكم المسلمين"20. 

وأسقط من شروط القاضي سلامة البصر والسمع والكلام ثم ذكر وجه التفريق 
بين القاضي والمحكّم قال: "ويجوز أن يكون أعمى؛ لأنَّ عدم البصر لا يضر في مسألتنا؛ 
لأن المقصود رأيه ومعرفة المصلحة في أحد أقسام الحكمء ولا يضر عدم البصر فيه 


.)1١8/7( الهداية في شرح بداية المبتدي‎ )١( 
.)776 /١5( (؟) الحاوي الكبير» للماوردي‎ 
.)47 /1١5( المغني‎ )9( 

(:) المصدر السابق /١(‏ 185). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي دن 


بخلاف القضاء فإنه لا يستغني عن البصر؛ ليعرف المدعي من المدعى عليه» والشاهد 

رن المقديوة لذو هرف قله القن ال . 
ثم ذكر أنه يشترط في التحكيم الفقه في المسألة لا مطلق الاجتهاد "ويعتبر من الفقه 

هاهنا ما يتعلق بهذا الحكم ‏ ما يجوز فيه» ويعتبر له» ونحو ذلك. 
ولا يعتبر فقهه في جميع الأحكام التي لا تعلق لما بهذاء لهذا حكم سعد بن معاذ. ولم 

فنك أنّهكان عاًا مره الأسيواء ”00007 

9 أمَا عند المالكية - القائلين باشتراط شروط القاضي في المحكّم -: فشروط المحكم هي: 
الإسلام» والعقل» والبلوغ, والذكورة» والحرية» والعدالة» والاجتهاد. وأمّا البصرء 
والسمعء والنطق. فهي شروط استمرار ولايته. 
عالق اتوالعية الخليل الى شرح تعر سيل "وفال الأورى !"لامك إلا من 

يصح أن يولى القضاء"20. 
والراجح - والله أعلم - أنَّ شروط المحكّم ستة شروط: الإسلام» والعقل» 

والبلوغ» والذكورة» والعدالة» والاجتهاد؛ فيصح تحكيم العبد والأعمى والأصم - إذا 


.)97/1١5( المغني‎ )١( 

() المصدر السابق. 

() وجه الجمع بين النقلين: إِما أن يكون كلامه الأول مجمل والآخر مفصلء أو يحمل الأول على 
التحكيم العام والثاني على التحكيم في الحروب لأنه ذكره في كتاب الجهاد. فصل: إذا حاصر 
الإمام حصناء والأول أقرب. 

(5) هو: أبو عبد الله محمد بن علي التميميء المازريء المالكي, يُعرف بالإمام» كان بصيرًا بعلم الحديث. له 
العديد من المصنفات منها: المعلم بفوائد شرح مسلمء وإيضاح المحصول في الأصولء توفي سنة ٠‏ 01ه. 
ينظر: سير أعلام النبلاء (7/ 5 »2٠١‏ وشجرة النور الزكية /١(‏ 1417). 

(5) مواهب الجليل .)١١7/5(‏ 
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أمكن وصول حجة الخصمين إليه عن طريق الكتابة أو بأي وسيلة أخرى - والأخرس 
إذا كان مفهوم الإشارة أو الكتابة. 


قلت: لكن هذا القول معتبر حسب الإمكان لثلّا تتعطل أمور الناس» قال شيخ 


الإسلام: "وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان ويجب تولية الأمثل فالأمثل وعلى 


هذا 


يدل كلام أحمد وغيره فيولى لعدمه أنفع الفاسقين وأقلها شرًا وأعدل المقلدين 


وأعرفهم| بالتقليد"”". 


تاقش امو نسي إن أمككر نكي أنه معترط ف اللححكه ينو العقل! ': 


بداية: ما هي الشروط التي لا يشترط توفرها في المحكّم عند القائلين - القول 


الثاني - أنه لا يشترط في المحكّم توفر جميع شروط القاضي؟ 


ع 


000 
00 
إفرة 
00 


هل هي العشرة شروط؟ أم يقصدون شروطً معينة كالحرية والاجتهاد والبصر؟ 
وبالرجوع إلى كتب المذهب المالكي يتبين ما يلٍ: 

شرطا الإسلام والعقل: متفق عليههما في المحكّم عندهم, جاء في التبصرة» "فإن 
احكام التجنون والموسوسن والكاقر لأ تلزم بلا خيدق 007 

وأمًا شرط البلوغ و الذكورة والحرية والعدالة » فقد اختلفوا في الصبي والمرأة 
والعبد والفاسق إذا حكموا على أقوال: 

القول الأول: لا يصح منهم وإن أصابوال؟. 


الفتاوى الكبرى (5/ 22057. والاختيارات الفقهية(575). 
تبصرة الحكام /١(‏ 17). 


المنتقى» للباجي (778/5)» وتبصرة الحكام /١(‏ 57): وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
5ك /110). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي /ا2١1‏ 


القول الثاني: يصح”'"» ولعل أساس هذا القول راجع إلى أن التحكيم من باب 
الوكالة لا الولاية(). 

قال الدسوقي بعد ذكر الخلاف في صحة تحكيم الصبي المميز والعبد والمرأة 
والفاسق: "اعلم أنَّ الأقوال الأربعة في صحة الحكم وعدمها... وأما تحكيم من ذكر 


٠‏ 3 58 )> امه 2 لله 
فهو غير جائز ابتداءً اتفاقًا..."" .١‏ 


- وأمًا شرط الاجتهاد في المحكّمء فقد نصوا عليه: 
قال اللخمي7”: إننا يجوز التحكيم إذا كان المحكّم عدلًا من أهل الاجتهاد أو 
عاميًا واسترشد العلماء» فإن حكم, ولم يسترشد رُدء وإن وافق قول قائل؛ لأن ذلك 
تخاطر منهما وغرر وقال المازري: لا يحكم إلا من يصح أن يولى القضاء"7. 
- ورجح القرافٌ”'' أن المراد بالاجتهاد الاجتهاد في مذهب معين لا الاجتهاد على 
الؤطافق 0 


)١(‏ المنتقى» للباجي »)35١8/0(‏ وتبصرة الحكام /١(‏ 2777 وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
ل 1). 

(0) المنتقى للباجي (57/82/5). 

(*»6 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (175/5). 

(4) هو: أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي القيرواني الإمام الحافظ له تعليق على المدونة: 
سماه التبصرة» مشهور معتمد في المذهب المالكيء توفى سنة 51/4ه. ينظر: شجرة النور الزكية .)١9/7 /١(‏ 

(5) تبصرة الحكام (1/ 55). 

(7) هو: شهاب الدين أبو العباس, أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي الصنهاجي المصريء من 
علماء المالكية» له العديد من المصنفات من أشهرها: الذخيرة والفروق توفي سنة 5/5ه. شجرة 
النور الزكية .)77١ /١(‏ 

.)757/1١( الذخيرة‎ 00 
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- وأما سلامة السمع والبصر والكلام فقد سبق أئَّم جعلوها شرطًا في استمرار ولاية 
القاضي لا في صحتهاء فكذا التحكيم من باب أولى لأنْ التحكيم أقل رتبة من 
ا 
بناءَ على النقول السابقة عن علماء المالكية يظهر بطلان قول من نفى اشتراط جمهور 


4 
2 


المالكية لشرط غير العقل في المحكّم معللًا ذلك بأن التحكيم من باب الوكالة. 


)١(‏ تبصرة الحكام /١(‏ 27357» وبداية المجتهد وخباية المقتصد (5/ 55 ؟). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي .1 


المطلب الثالث 
رضا المحكمين ‏ المتخاصمين- في اختيار الملحكم 
وفيه ثلاث مسائل: 
-١‏ المسألة الأولى: اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة على اشتراط الرضا بالمحكّم ابتداءً من 
7- المسألة الثانية: اختلاف المذاهب في لزوم استمرار الرضا حتى تمام التحكيم؟ أم 
يلزم حتى الشروع في التحكيم فقط؟. 
*- المسألة الثالثة: هل يشترط حكم قاض بصحة حكم المحكّم؟ 
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-١‏ المسألة الأولى: اتفاق المذاهب الفقهية الأربعة على اشتراط الرضا بالمحكم ابتداءً 


ا 


وقال ابن نجيم: "اعلم أنَّ حكم المحكم يخالف حكم القاضي في مسائل: ... 
ا قن 

وقال الباجي: "ولو حكّم رجلان بينهما رجلا فقضى بينهما فقضاؤه جائز 

وقال الماوردي: "وإذا جاز التحكيم في الأحكام فنفاذ حكمه معتبر بأربعة 
شتروط ين 

والعوطلفارج: أن يشق التم نعل القراهن ا 0 

قال ابن قدامة: "إذا تحاكم رجلان إلى رجل حكّماه بينهما ورضياه» وكان تمن يصلح 
للقضاء فحكم بينهم| جاز"7. 


001 


.)١١١/١5(.طوسبملا‎ )١( 

(؟) البحر الرائق (717/10). 

(9) المنتقى شرح موطأ الإمام مالك (7777/05). 
ينظر: تبصرة الحكام /١(‏ 57). 

(:) الحاوي الكبير /١5(‏ 77”0). 
ينظر: مغني المحتاج (830//5). 

.)47 /١5( المغني‎ (0) 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 1١60١‏ 


*" -المسالة الثانية: اختلاف المذاهب في لزوم استمرار الرضا حتى مام التحكيم؟ أم يلزم 
حتى الشروع في التحكيم؟ 
بمعنى هل يجوز فسخ عقد التحكيم من قبل أحد المتخاصمين بعد الشروع في 
أ- القول الأول: إذا شرع المحكّم في النظر في الخصومة. فَإنَّه لا يجوز لأحد المتخاصمين 
الرجوع عن التحكيم, أمَّا قبل الشروع في التحكيم فيجوز ذلكء. وهذا مذهب 
قال ابن فرحون: "مسألة: ولا يشترط دوام الرضا إلى حين نفوذ الحكم بل لو أقاما 
البيكة غنذة كر هذا لاز ها غيل أنتفك عض نه وول 00 
واستدل أصحاب هذا القول لرأمهم بها بلي: 
- جعل الخيار لأحد المتخاصمين بعد الشروع في التحكيم مفض إلى أن لا يلزم 
بالتحكيم حكم إذا رأى أحدهما توجه الحكم عليه؛ فيصير التحكيم لغوا(”. 
- منع أحد المتخاصمين من الرجوع عن التحكيم بعد شروع المحكم في النظر في 
الخصومة إراحة للطرف الآخر - الممتنع عن الفسخ - من عناء تجديد الخصومة» 
3 
وذلك حق له وجب بِرَاحَتِهِ من نظر القضاة! 1 


ب- القول الثاني: لكل واحد من الخصمين الرجوع عن التحكيم مالم تُحكم عليهما. فإذا 


)١(‏ المنتقى شرح الموطأ (5/ 771)» والذخيرة »)7”377//1١١(‏ وتبصرة الحكام ,077/١(‏ والحاوي الكبير 
( و والإنصاف (587/58). 


(0) تبصرة الحكام .07”7/١(‏ 
(9) الحاوي الكبير /١5(‏ 2378)» والمغني (5 /١‏ 977). 
(5:) الذخيرة .)7307/١١(‏ 
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كم لزمهماء وهذا قول الحنيفة والشافعية» وهو قول عند المالكية» وأحد 
الوجهين عند الحنابلة7'). 
واستدل أصحاب هذا القول لرأمهم بما يلي: 
- الخصمان هما: الموليان له فلهما عزله قبل أن يحكم كما أن للسلطان أن يعزل القاضي 
١ 5‏ 
قبل أن يحكم ولو حكم قبل عزله نفذ وعزله بعد ذلك لا يبطله فكذا هذال". 
5 56 2 3 ده 
- الحكم لم يتم» فأشبه قبل الشروع" '. 
قال السرخسيٌ: "وما يحكم به بمنزلة اصطلاح الخصمين عليه؛ لأنّهِ بتراضيهما صار 
حك حتى أن لكل واحد منههما أن يرجع فيها ما لم يمض فيه الحكم والحكومة. فإذا 
ع ع 5 5 
أمضاها فليس لواحد منهم| أن يرجع فيها كا في الصلح"7". 
وجاء في التبصرة "قال سحنون: لكل واحد منههما الرجوع ما لم يفصل الحكم 
00 
وقال الماوردي: "وإذا جاز التّحكيم في الأحكام فنفاذ حكمه معتبر بأربعة 
وو 
والشرط الثاني: أن يتفق الخصمان على التراضي به إلى حين الحكم فإن رضي به 
أحدهما دون الآخر أو رضيا به ثم رجعا أو رضي أحدهما بطل تحكيمه ولم ينفذ حكمه 


)21 المبسوط (5ظا/ دطككى وتبصرة الحكام دل 6ه والحاوي الكبير ف 6ه والإنصاف 
1/1١‏ ). 


(؟) فتح القدير (07310//9. 
(0) المغني (97/15). 
(:) المبسوط .)١١١7/١5(‏ 
(4) التبصرة .)2757/1١(‏ 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي ١‏ 


يواء كه للراظئ أو لكر ابي 001 
قال في الإنصاف: "وإن رجع بعد شروعه. وقبل تمامه: ففيه وجهان... أحدهما: له 
ذلك "00. 
ت- القول الثالث: ليس لأحد الخصمين الرجوع عن التحكيم بعد الاتفاق عليه» ولو 
قبل شروع المحكّم في النظر في الخصومة» وهذا قول بعض المالكية. 
جاء في التبصرة "قال ابن الماجشون7: ليس لأحدهما الرجوع كان ذلك قبل أن 
يقاغل ابه أو .بعل ما تاقتبه الخطيومة !1+ وسكمة لازم )"100 ولان الأضل فى 
العقود اللزوم بمجرد العقد. 
ث- القول الرابع: يلزم رضا الخصمين بحكم المحكّم بعد الحُكم. وهذا قول عند 
العاف 02 


جاء في الحاوي "وفيه للشافعي قولان نص عليههما في اختلاف العراقبين: 
أحدهما: أنه لا يلزمهم| الحكم إِلّا بالتزامه بعد الحكم كالفتياء لأنّه لل وقف على 


.)7750 /١5( الحاوي الكبير»‎ )١( 

(؟) الإنصاف (751//58 778). 

(*) هو: أبو مروان عبد الملك بن عبد العزيز معروف بابن الماجشونء كان من أصحاب الإمام مالك» 
وكان فقيهًا فصيحًا دارت عليه الفتوى في زمانه» توفي - رحمه الله - سنة اثنتي عشرة» وقيل: سنة 
ثلاث عشرة» وقيل أربع عشرة وماثتين. ينظر: ترتيب المدارك وتقريب المسالك -١1757/7(‏ 
5)). 

(5) أي مضيافي الخصومة شوطا. 

.)757/١1( التبصرة‎ )0( 

(5) الحاوي الكبير .)7757/1١5(‏ 
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١ 3 :‏ 
خيارهما قي الابتداء وجب أن يقف على خيارها ف الانتهاء'"( ١‏ 


وقال ابن قدامة: "وللشافعي قولان أحدهما: لا يلزمهما حكمه إِلَّا بتراضيه)؛ لأنَّ 
حكمه إن يلزم بالرضا به» ولا يكون الرضا إِلّا بعد المعرفة بحكمه"7"). 

والراجح - والله أعلم - القول الأول؛ لوجهة ما ذكروه من علل وقد رجحه 
صاحب الإنصاف كم سبقء ثم يليه القول الثالثء أمّا القول الثاني والرابع لو عمل بها 
لبطل التحكيم تهامًا. 

ويجاب عن القول الثاني بأنّه إذا كان لأحد الخصمين الرجوع عن التحكيم مالم 
تحكم عليهماء فاخصان إذا رأى أحدهما توجه وترجح الحكم عليه يقوم بعزل الحكم 
فيودي إلى بطلان المقصود من التحكيو/"). 

ويجاب عن علة القول الرابع: "أنه لا يكون الرضا إِلّا بعد المعرفة بحكمه" بما إذا 
رضي بتصرف وكيله فَإنّهِ يلزمه قبل المعرفة به(" 


.)*73/15( الحاوي الكبير‎ )١( 

(0) المغني (47/15). 

() فصل الخصومات عند القبائل(37). 
(5) المغني /1١5(‏ 47). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 06 


*- المسألة الثالثة: هل يشترط حكم قاض بصحة حكم المحكّم؟ 
اختلف العلماء - رحمهم الله - في هذه المسألة على قولين: 

أ- القول الأول: حكم المحكّم لا يلزم إِلّا بعد أن ينظر فيه القاضي, فإن كان موافمًا 
لرأية وللحق عئذه أمضاه» وإن كان غالقا لرأيه وللحق عنده رده وهذا مذهت 
نر 
وتوجيهه أنَّ حكم المحكّم عقد في حق الحاكم يملك فسخه(", ولأنّه إذا أقر من 

قبل القاضي امتنع على غيره من القضاة نقضه(20722. 

ب- القول الثاني: حكم المحكّم لا يشترط أن ينظر فيه القاضي» وليس لأحد أن 
ينقض حكمه وإن خالف مذهبه إِلّا أن يكون جورًا بينا لم يختلف فيه أهل العلم» 
سد 
والراجح - والله أعلم - أن المحكّم لو كان من أهل الاجتهاد لا يشترط أن ينظر في 


.)717//10/( البحر الرائق‎ )١( 

(؟) نقل صاحب الإنصاف عن شيخ الإسلام أن حكم المحكّم لا ينفذ إلا بعد حكم حاكم لا إمام 
ام ام 

.)97 /1١5( المغني‎ )9( 

(5) البحر الرائق (/1/ 7377). 

(5) قيد الشيخ/ عبد الله بن محمد آل خنين قول الحنفية باشتراط أن ينظر في حكم المحكّم القاضي إذا 
ترافع إليه الخصمان. التحكيم في الشريعة الإسلامية .)١557(‏ 
قلت: وعبارة ابن نجيم تساعده حيث قال: "إذا رفعا حكمه إلى القاضي وتداعيا عنده عمل 
القاضي بموجبه إن وافق مذهبه" البحر الرائق (1/ 737). 

(5) تبصرة الحكام (5/1). 
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حكمه القاضي» وليس لأحد أن ينقض حكمه إِلّا أن يكون جورًا بينا لم يختلف فيه أهل 
العلم. 
ما إن كان مقلدًا فيشترط أن ينظر في حكمه القاضى. 
مسألة: يجوز لولي الأمر أن يضع رقابة من القضاة على أحكام المحكّمين للتأكد من 
ا 
صحتها ومطابقتها للشرع : 


.)١57( التحكيم في الشريعة الإسلامية‎ )١( 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي /1 1١0‏ 


المطلب الرابع 
المسائل التي يجوز فيها التحكيم 


اختلف العلماء - رحمهم الله - فيم| يجوز فيه التحكيم على أقوال: 


أ- القول الأول: يجوز في كل شيء يجوز فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه من الأموال 


وعلى هذا القول يشترط في المحكّم شروط القاضي» ويكون التنفيذ لولي الأمر 


بالإجماع7 "» واستدلوا بعموم أدلة جواز التحكيم وهذا القول أوسع الأقوال. 
٠ 3‏ الاسم 
ب- القول الثاني: يجوز في كل شيء إلا الفروجء نسبه ابن مفلح للإمام أحمد”". 


ج- القول الثالث: يجوز في كل شيء إِلّا في أربعة مسائل: التكاح واللّعانَ والقذف 


)00( المقنع مع الشرح الكبير (/077577/5), والمغني (47”/15) والإنصاف (23737557/58. والمهذب 
). 

(؟) قال القرطبي: "لا خلاف أن القصاص في القتل لا يقيمه إلا أولو الأمرء فرض عليهم النهووض 
بالقصاص وإقامة الحدود وغير ذلك؛ لأن الله سبحانه خاطب جميع المؤمنين بالقصاصء ثم لا 
يتهيأ للمؤمنين جميعًا أن يجتمعوا على القصاص. فأقاموا السلطان مقام أنفسهم في إقامة القصاص 
وغيره من الحدود". الجامع لأحكام القرآن (7/ 755)» وقال ابن رشد: "وأما من يقيد هذا الحد 
- أي جلد شارب الخمر - فاتفقوا على أن الإمام يقيمه» وكذلك الأمر في سائر الحدود". بداية 
المجتهد (7/ 2775 وقال النووي: "باب إقامة الحد لا يقيم الحدود على الأحرار إلا الإمام أو من 
فوض إليه الإمام لأنّهِ ‏ يقم حد على حر على عهد رسول الله يك إلا بإذنه ولا في أيام الخلفاء إلا 
بِإذئَّمء ولأنه حق لله تعالى يفتقر إلى الاجتهاد ولا يؤمن في استيفائه الحيف فلم يجز بغير إذن 
الإمام...". المجموع /7١(‏ 75)» وقال شيخ الإسلام: "فإن المحتسب ليس له القتل والقطع". 
مجموع الفتاوى» .)1١9/578(‏ 

إفرة الفروع .)١19/١١(‏ 
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والقصاصء وهذا قول عند الشافعية والحنابلة7 )» وعللوا استثناء النكاح واللّعان 
والقذف والقصاص بأنّ لهذه الأحكام مزية على غيرها؛ فاختص الإمام بالنظر 
فيهاء ونائبه يقوم مقامه. وبأنها حقوق بنيت على الاحتياط؛ فلم يجز فيها 
التحكيم. 
د- القول الرابع: يجوز في كل شيء غير حد وقود ودية على العاقلة» وهو المشهور من 
يي و 
ه- القول الخامس: يجوز في الأموال وما في معناهاء ولا يكون في الحدود والقصاص 
ٍِ ؟” 
واللحافة و الطلؤ فيو العتاق و التدمية. و الوالاكم يمقر الالكية . 
وعللوا استثناء هذه المسائل من التحكيم؛ باستلزامها إثبات حكم أو نفيه من غير 
المتحاكمين؛ فاللّعان يتعلق به حق الولد في نفي نسبه من أبيه» فقد ينفيه هذا المحكّم» 
ومن يسري ذلك إليه لم يرض بحكم المحكمء وكذلك الطلاق والعتق فيهما حق لله - 
تعالى - إذ لا يجوز أن تبقى المطلقة البائن في العصمة. ولا أن يرد العتيق إلى الرق» وإن 
7 5 0 7 9 1 3-0 . ىد 55 
رضيء والله - تعالى - لم يجعل النظر في هذه الحقوق إلى هذا الرجل المحكّو7"". 
مسألة: ما الحكم لو حكم الُحكّم في المسائل الممنوع منها - في المذهب المالكي؟ 
جاء في الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك: "فإن حكم المُحكَّم 
في هذه الأمور التي لا يجوز له الحكم فيها - بأن جعل فيها حك - فحكم صَوَّابًا مضّى 


.)777/5/8( والإنصاف‎ »)417 /١54( المهذب (7304/9). والمغني‎ )١( 
.)7757/574( تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق‎ )0( 

(9) الذخيرة /١1١(‏ 75)» ومختصر خليل (751)» وتبصرة الحكام /١(‏ 17). 
(4) تبصرة الحكام /١(‏ 57). 


الفصل الثاني: التحكيم الشرعي 106 


حكمه ولا يتقض؛ لأنَّ حكم المحكّم يرفع الخلافء (وَأَُدٌبَ) لافتياته على الحاكم. 
ومحل تأديبه إن نفذ حكمه بأن اقتص أو حد أو طلقء لا بمجرد قوله: حكمتء» 
لوا 
و- القول السادس: التفريق بين البلد الذي للمسلمين فيه سلطان وقاضي يحكم بشرع 
الله فلا يجوز التحكيم فيه إِلّا الأموال وما في معناهاء إلّا إذا أذن الإمام ببخصوص 
واقعة متنازع فيهاء أو كان الإمام أحد طرفي الخصومة. 
أمّا إذا كان المسلمون ببلد لا سلطان لهم فيه ولا قاضي جاز لهم التحكيم في كل 
شيء إِلَّا الحدود والتعزير الواجبة لله تعالى والقصاص؛ لأنّهِ يجوز في الضرورة ما لا 
يجوز في حال الاخحتها 0 
خلاصةّ ما سبق: 
-١‏ لاخلاف في جواز التحكيم في الآموال وما في معناها . 
؟- معظم الفقهاء ب يطرد كرو والسياص مو حدم لآنا ترق سف عل 
الاحتياط» ولقصور ولاية المحكّم وضعفهاء وهذه أمور عظيمة تحتاج إلى أهلية 


عظيمة» خلافًا للحنايلة. 
*- أما الطلاق فقد سبق نقل كلام العلماء في قوله تعالى: 8 وَإِنْ حِفَثُمَ يثِمَافَ 
يتما توأ كما مَنْ أَهْله- وَحَكمَا من أهلها إن يُريدآ إصلنحا يوَدقٍ أله 


قد 


رسع | م رص سم 2 002 © ؟ 
يتما إن أله كانَ عَلِيمًا حَبِيرًا (50) 4( ". 


.)50١0199/5( الشرح الصغير‎ )١( 
.)0 4 207( التحكيم في الشريعة الإسلامية‎ )( 


ان تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


والترجيح أَنََّما حكن وليسا وكيلين. 

والراجح - من هذه الاقوال- القول الأول» وهو جواز التحكيم في كل شيء يجوز 
فيه حكم من ولاه الإمام أو نائبه من الأموال» والحدود, واللّعانء وغيرهاء وليس في 
الأدلة الشرعية من كتاب الله أو سئة رسوله يك أو الإجماع ما يمنع من ذلك” '» ويمكن 
تلافي خشيت الافتيات على الإمام بأن يُنظّم ولح الأمر أمور التحكيم ابتداءً من احتيار 
المحكّم وانتهاءً باشتراط تصديق حكم المحكّم من القضاء الشرعي» هذا من الناحية 
النظرية. 

أمّا من الناحية الواقعية فمنع الفقهاء من التحكيم في القصاص والحدود خشية أن 
نكم من ليس أهلاء أو خوف انتشار العداوات والبغضاء في المجتمع» أو أن يؤدي إلى 
التساهل في التنفيذ تعليل قويء والله أعلم . 


(1) _القضاء في عهد عمر» .)"788/١(‏ 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه حل 


الفصل الثالت 


تعريف ونشأة تعكيم العادات 
والأعراف القبلية 
والتحاكم إليها وأسبابه 


ويشتمل عل المباحث التالية: 

- المبحث الأول: معنى الأعراف والعادات القبلية وعلاقتها 
بالعرف الشرعي. 

- المبحث الثاني: تاريخ نشاة تحكيم العادات والأعراف 
القبليدٌ والتحاكم إليها. 

- الملبحث الثالث: أسباب تحكيم العادات والأعراف 
القبليدٌ والتحاكم إليها. 
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تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الأول 
معنى الأعراف والعادات القبلية وعلاقتها 
بالعرف الشرعي 


ودشتمل على المطالب التالية: 
المطلب الأول: المراد بالأعراف والعادات القبلية. 
المطلب الثاني: تعريف العرف لغة واصطلاحًا. 
المطلب الثالث: حجية العرف المعتبرشرعًا. 
المطلب الرابع: شروط وضوابط العرف المعتبرشرعًا. 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه دسل 


المطلب الأول 
المراد بالأعراف والعادات القبلييّ 
عُرّفت بعدَّة تعريفات متقاربة أذكر منها: 

-١‏ عرفها البعض بأئََّا مجموعة من القواعد التي يتبعها الناس بالتوارث جيلاً بعد 
جيل وتحمل معنى الإلزام أي شعور الناس بضرورة الإذعان لما خوفا من الجزاء 
الذي يمكن توقيعه على من يخالفهاء ويتحاكم إليها عند النزاء("". 

- وعرفها آخرون بِأنََّا جموعة من التقاليد التي سادت بين الناس» وأصبحت بمثابة 
الشرع في الأهمية والاحترام» وهي من صنع الجماعة؛ تحكي أوضاعهم. وتنقل 
أخبارهم: وتحفظ أمجادهم عبر العصور”". 

“- وعرفها آخرون بِأنَّا تنظيم اجتماعي فرضته الظروف السياسية والإدارية في ظل 
غياب السلطة التنفيذية وعدم تمكنها من تطبيق النظام القضائي والإداري الذي 
يؤمن للناس الحد المقبول من العدالة الاجتاعية وتنظيم أمورهم ومصاحهم. 
ويحفظ حقوقهم على أساس من الشرع الحنيف077). 

4- ويُعرفها أحد كبار السن في الجزيرة العربية بأئََّا تقاليد ثابتة لها قواعد محددة 


.)40( مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي. صالح بن غازي الجودي‎ )١( 

(؟) فصل الخصومات عند القبائل» علي بن سعد العصيمي .)١١701١7(‏ 

»6 يرى الدكتور البدراني: أن القضاء بالأعراف القبيلة لا يخالف الشرع, لكن لا حاجة إليه الآن مع 
انتشار المحاكم الشرعية. 
ينظر: كتاب التنظيهمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي .)8/١(‏ 
قلثُ: أمّا قوله لا حاجة إليه فصحيحء وأمًا أنه لا يخالف الشرع فغير مسلم له بذلك» وفي الفصول 
والمباحث القادمة تفصيل ذلك. 

(:) التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي .)7”١ /١(‏ 
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4 0 0000 

محفوظة على ظهور قلوبنا متوارثة بيننا من جيل إلى جيل" . 
فعا رويوكننا القول بأعا هن عتو ع عو القواقر” القابهة فين الكتوية :القن وده 

القبيلة لتنظيم شؤونها الداخلية عبر عدة قرون. 

والعرف القبلي هو المصدر الأول للقضاء القبلي» والمصدر الثاني هو السوابق القبلية: 
وهي الأحكام المتكررة التي يصدرها قضاة القبيلة في دعاوى قديمة مشابهة للقضايا 
التي يتناولهاء لذا يعتبر الحكم السابق بمثابة قاعدة يتكرر تطبيقها في جميع الوقائع 
00 

به 0. 


.)١١5( انظر: دور الأعراف والتقاليد في حل النزعات القبلية‎ )١( 

(؟) جاء ذكر قوانين في عدد من الوثائق. 
ينظر: كتاب التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي /١(‏ 7*, 5 "ا 
اه؟). 

(9) مرآة جزيرة العرب» أيوب صبري باشا (7؟/ 7760), ومضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي» 
ص (40). قضايا وقضاة وشيم من البادية» نايف الحربي (1494)؛ فصل المخصومات عند القبائل 
(21». والتحكيم والصلح وتطبيقاته) في المجال الجنائي» محمد السيد عرفة (41"5)» والتنظييات 
القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي (؟/ .)١801‏ 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه 0 


المطلب الثاني 
تعريف العرف لغيّ واصطلاحا 
قال ابن فارس: العين والراء والفاء أصلان صحيحان. يدل أحدهما على تتابع الشيء 
فالأول العرف: عرف الفرس. وسمي بذلك لتتابع الشعر عليه. 
ويقال: جاءت القطا عَرْفًا عَرْفَاه أي بعضها خلف بعضء [ومنه قوله تعالى: 
+[ وَالْمرْسلَتٍ عر 00 4('": أي متتابعات» كشعر العُرف]. 
والأصل الآخر المعرفة والعرفان. تقول: عرف فلان فلانًا عرفانًا ومعرفة. وهذا أمر 
يعوو ف وهنا و انان سوتس لوقه ليه أرقن لد ا اوسا نرفو عه 
ومن الباب العّرف» وهي الرائحة الطيبة. وهي القياس لأنَّ النفس تسكن إليها. يقال: 
ما أطيب عرفه. قال الله - سبحانه وتعالى -: +[ وَيدَِلُهُم لبد حرا لج 0 4( ". أي 
3 3 7 
والغرف اللعزوفه وسقي ذلك أن سوفن نكن الوا 
قلت: فأرجع ابن فارس العُرف في اللغة إلى أصليين: 
- الأول: المعروف الذي تعارفه الناس؛ وسميّ بذلك لأنَّ النفوس تطمئن وتسكن 
إليه. 


.]١ االمرسلات:‎ )١( 
.]1 [محمد:‎ )0( 


6 مقابيش اللخة (3/4: 
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- الثاني: تتابع الشىء متّصلا بعضه ببعض. 

ويمكن إضافة أصل آخر من كتب اللغة: 
- وهو العلو والارتفاع. 

قال ابن منظور: "وعرف الرمل والجبل وكل عال ظهره وأعاليه» والجمع أعراف 
فرك وقؤلهاتعال ١»‏ تشابغاة فق اقرف ب يرنه ذا كله راذنا 
صب اند أ سَكَه عليحُ َو يدوا وَهُمَ يَظمَعُون (5) 4 الأعراف في اللغة: جمع 
عرف وهو كل عال مرتفع؛ قال الزجاج: الأعراف أعالي السور... وعرف الأرض: ما 
ارتفع منهاء والجمع أعراف. وأعراف الرياح والسحاب: أوائلها وأعاليهاء واحدها 

1 

ويظهر من المعاني الثلاثة لتعريف العرف لغة العلاقة بينها وبين تعريف العرف 
اصطلاحًاء فالعرف لا بد فيه من التتابع وسكون النفس إليه ويكون ظاهرًا ومنتشرًا. 
ثانيا: تعريف العرف اصطلاحا: 

قال اضر 17 “العاف زتجنا اممتررظة اللفررين ,حلي بكتيادة التفرله وتلققه 
الطبائع بالقبول"20). 


.]55 [الأعراف:‎ )١( 

(؟) لسان العرب (9/ 0751١‏ 157). 

(؟) هو: علي بن محمد بن علي الحنفي» المعروف بالشريف الجرجاني (1750 -5١81ه)»‏ فيلسوف» من 
كبار العلماء بالعربية» والضوء اللامع (5/ 2778 والأعلام الزركلي (5/ 7). 

.)١59( التعريفات‎ )5( 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه يذ 


شرح التعريف: 
-١‏ لفظ "ما" في التعريف عام يشمل العرف القولي والفعلي لأنََّا من صيغ العموم. 
-١‏ جملة "استقرت النفوس عليه" يخرج مها ما حصل بطريق الندرة ولم يعتذه الناس. 
فهذا لا يعد عرفًا. 
- عبارة "بشهادة العقول" خرج بها ما استقر في النفوس من جهة الأهواء والشهوات. 
5- وعبارة "وتلقته الطبائع بالقبول" يخرج بها ما أنكرته الطبائع أو بعضها(". 
مناقشة التعريف: ردٌ العرف إلى قبول استقرار النفوس والطبائع وشهادة العقل» 
وهذا غير كافيٍء فإن العقول والطبائع تختلف وتتفاوت» فهناك طبائع تقبل الرباء 
وتستحسن كشف العورات» وتستحب إحراق الموتى» وكذا العقائد الفاسدة تستقر في 
النفوس. فلا بد من إضافة قيد مهم وهو "عدم مخالفة العرف للنص الشرعي"7. 
فالتعريف المختار: ما استقر في النفوسء» واستحستته العقول» وتلقته الطبائع 
السليمة بالقبول» مما لم تردٌه الشريعة7". 
مسألة: هل هناك فرق بين العرف والعادة؟ 


كلمة عادة في اللغة مشتقة من العود. يقال: عاد يعود عودة» وسميت بالعادة لذن 


)١(‏ العرف والعادة في رأي الفقهاءء» أحمد فهمي أبو سنة» ص (8 - 4). العرف والعمل في المذهب 
المالكي (7”7 ). العرف حجيته» وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» عادل بن عبد القادر 
قوته /١(‏ 44). 

(0) نظرية العرفء للدكتور/ عبد العزيز الخياط ( 5 7)» والعرف والعادة في رأي الفقهاء. أحمد فهمي 
أبو سنة» ص (4)»: العرف والعمل في المذهب المالكي (4” )» والعرف حجيته وأثره في فقه 
المعاملات المالية عند الحنابلة» عادل ابن عبد القادر قوته .)95/1١(‏ 


[فرة أثر العرف في التشريع الإسلامي (07). 


لادلا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ا 


صاحبها يعاودها مرة بعد مرة» وتأتي بمعنى الديدن» والديدن الدَّأَب والاستمرار على 


الي 
وأمّا العادة في الاصطلاح فقد اختلف العلماء فيها على ثلاثة أقوال: 
لغ فول لاون العاقة جع اعرف 1 
كه الفوك القاق: العادةمى :تغرف الول »بو الدرف هو لفون ". 
“- القول الثالث: بين العادة والعرف عموم وخصوص صطلقء فالعادة أعم من 
العرف مطلقًاء حيث تطلق على العادة الجاعية» والعادة الفردية. 
أكا حدق داف يطل الخضل العافة لخ ينانا كانت العا عام بإنيان مهة؛ 
قلا تسد عرفاء الكن لو كانت هذه العادة شائعة ين الثامن أو ين أفراد قبلة منيئة؛ 
فإكبا حينقل تسم عرق00. 
والراجح - والله أعلم - القول الثالث من الناحية النظرية» أمّا من الناحية العلمية 
فإنَّ الفقهاء قدي وحديثًا لم يفرقوا بين العرف والعادة» فالعرف يأتي بمعنى العادة» 
والعادة تأي بمعنى العرف من حيث بناء الأحكام الشرعية عليهال. 


.)73١7/7( ولسان العرب‎ »)١181١/5( مقاييس اللغة» ابن فارس. مادة "'عود"‎ )١( 

(؟) نشر العرف» ضمن مجموعة رسائل ابن عابدين (؟/ 5 .)١١‏ 

(*) التقرير والتحبير» شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج /١(‏ 787). 

(5) العرف والعادة في رأي الفقهاءء أحمد فهمى أبو سنة »)١7(‏ والعرف حجيته. وأثره في فقه 
الماملدت ركالية عد حايلك ادكه بزوتعية القادر رق 19/13 )عضول لق املد سال 
محمد إسماعيل (7/ 27587 وأصول الفقه وابن تيمية» صالح بن عبد العزيز آل منصور (7/ 0:07). 

(4) العرف حجيته. وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» عادل بن عبد القادر قوته »)١١8/1١(‏ 
بحث بعنوان: تخصيص عام النص الشرعي بالعرف, د. محمد الغرايبة "المجلة الأردنية في الدراسات 
الإسلامية". العدد )١(‏ 575 ١ه.‏ 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه انيل 


المطلب الثالث 
حجيتّ العرف في الإسلام 
اتفق العلماء - رحمهم الله - في الجملة على حجية واعتبار العرفء قال الإمام القراني ". 
ما العرف فمشترك بين المذاهب ومن استقراها وجدهم يصب حون بذلك فيها..."7". 
ونقل في البهجة عن القرافي أنَّ إتباع العرف أمر مجمع عليه لا اختلاف فيه وإنَّ) 
يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا؟! ِ 


وقد أنكر بعض العلماء على المالكية التوسع في العرف وجعله دليلًا مستقله”©, 
وقالوا الصواب: أنَّ العرف لا يُعْتبر دللا مستقلًا ومصدرًا من مصادر التشريع 
الإسلامي بل هو تابعٌ للأدلة ومفسمٌ لها ولألفاظ الناس ومعاملاته7. 

مسألة: استدل العلماء - رحمهم الله - على حجية واعتبار العرف بأدلة كثيرة من 
الكتاب والسنة نذكر منها: 


قله سال ا مِكْلُ الى عَلَهِنَّ توف ."١4*‏ وقوله تعالى: / .. 


وَكَاسْرُوهُنٌ بالْمعَرُوف “4 0. 


.)650 5 /5( شرح تنقيح الفصول في علم الأصول‎ )١( 

(0) البهجة في شرح التحفة للتسُولي .)١577/5(‏ 

)6 ينظر: أقوال المالكية» العرف والعمل في المذهب المالكي ( 87 /الى, 191). 

(5) العرف والعادة في رأي الفقهاء. أحمد فهمى أبو سنة (70 - 77)» العرف حجيته» وأثره في فقه 
أللعاتلاك ثالبه عند لابلة» ادق قوم 0:/0ام! ك 4891 أصرل الققه المسرية شان خيرك 
إسماعيل أصول الفقه (7/ 7179) والعرف بين الفقه والتطبيق» د. عمر سليان الأشقر مجلة مجمع 
الفقه الإسلامي, العدد الثاني عشر (/5701). 

00 [البقرة: 778]. 

.]١9 [النساء:‎ )5( 


ين تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ووكةالذلالة هن لاضن ان تكسا دعر حرق اتروع عل العا مان 4 لحان 
عليهن» فليؤد كل واحد منههما إلى الآخر. وتحديد ومرجع هذه الحقوق من كسوة ونفقة 
ومسكن إل الغرق» :وهو العادة الخارية في ذلك البلد ولك الزمان من >مكلها خثلهه 
ودف الف بالختلا ف الأرمنة والأمكة, والكخوال» والأشخاضن والعواير؟, 


مدرو 


4 قوله تعالى: # وَعَلَالْوَلُود له دفن وكسونَّ بالمروي”‎ -١ 

ووجه الدلالة من الآية: أن الله يل أوجب على الزوج كسوة وإطعام مطلقته إذا كان 
ما ولد منه إن أرضعت ولدهاء ومرجع ذلك إلى العرف وليس طا مقدر بالشرع» بل 
قانن باغينادف أحوال التلذقه والازسة وبخال الفوجين عا 00 
- قوله تعالى: + وَمَنكَانَ هَيَيرا كلياكلَ لمعمو 04. 
ووجه الدلالة من الآية: إباحة الله ب لولي اليتيم أن يأكل من مال اليتيم بقدر أجرة 


تر سس سح سس 2 "نط 
.2 


عمله عرفًا إن كان فقيرًاء قالت عائشة «خنا في قوله تعالى: +[ وَمَنكاَعَنِيًا هلَيَسَتَحَفِفٌ 


03 
ح_ 


ره عررءح م 


وَمَنْكَانَ مَقِيرا مَلْيَأكلْ يِلْمَعروِ 2 ١4‏ أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح 


)١(‏ الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (7/ 2177 .)2١15‏ وإعلام الموقعين عن رب العالمين 
(/227)»). وتيسير الكريم الرحمن (تفسير السعدي)( .)١09701٠١١‏ 

ل ا 

(*) الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي) (/ »)١157 017٠0‏ ومجموع الفتاوى (5 7/ 87)) تيسير 
الكريم الرحمن (تفسير السعدي)( 5 .)٠١‏ 

(5) وردت كلمة "المعروف" في القرآن الكريم في ثانية وثلاثين موضعاء بمعنى ما يتعارف عليه الناس. 
ينظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام »)1/١/١(‏ وشرح الكوكب (559/5)» والعرف حجيته 
عادل قوته »2١59/١(‏ والعرف والعمل في المذهب المالكي(57). 

(0) [النساء: 1]. 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه ١/١‏ 


في ماله إنتقانة قفينا اكز عه المغررف” اوقد نويه عله لبخارن بان ادر 
أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع والإجارة والمكيال والوزن» وسننهم على 
نياتهم ومذاهبهم اللنهورة: قال ابن حجر والمراد منه في الترجمة حوالة والي اليتيم في 
أكله و مالداطل العرزقك "1 


غ- 


حديث عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول 
الله كله فقالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل * شحيح. لا يعطيني من النفقة ما 


يكفيني ويكفي بني إِلّا ما أخذت من ماله بغير علمه» فهل علي في ذلك من جناح؟ 


00 1 
فقال رسول الله : «خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك76". 


ومعنى بالعروف: القدر الذي عرف بالعادة أله كفايق قال القرطبي !"في لهم ا 


أشكل من تلخيص كتاب مسلم "وفيه دليل: على أنَّ النفقة ليست مقّرة 0007 


ع- 


خصو ص ؛ وإنما ذلك بحسب الكفاية المعتادة» خلافًا لمن ذهب إلى عا مة 00 


00 


أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع 
والإجارة والمكيال والوزن» وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة (7/ 79) برقم (5117) وفي 
مواطن متعددة» وأخرجه مسلم, كتاب التفسير (5/ )71١7‏ برقم (7”019) واللفظ له. 

فتح الباري (5/ 017 5). 

أخرجه البخاري, كتاب المناقب» باب ذكر هند بنت عتبة بن ربيعة ل (0/ )5٠‏ برقم (78576) 
وفي مواطن متعددة منها: في باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في البيوع 
والإجارة والمكيال والوزن» وسننهم على نياتهم ومذاهبهم المشهورة» أخرجه مسلم» كتاب 
الأقضية» باب قضية هند (1/ )١717"8‏ برقم )١1/١5(‏ واللفظ له. 

هو: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي المالكي (8/ا5 -577ه)ء 
كان من الأئمة المشهورين والعلاء المعروفين جامعًا لمعرفة علوم منها: علم الحديث والفقه 
والعربية وغير ذلك وله على كتاب "المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم" وقد أحسن فيه 
وأجاد. واختصر صحيحي البخاري ومسلم. ينظر: الديباج المذهب .)755٠ /١(‏ 


يفن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


وفيه دليل: على اعتبار العرف في الأحكام الشرعية خلافًا للشافعية وغيرهم من 
كرون للف بلقي و 0 
ومن أقوال العلماء - رحمهم الله - على حجية واعتبار العرف: 
-١‏ قول الإمام البخاري: باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم: في 
الجوع والتكارة واللكبانةوالور ن» وسنههم علا افع ون فته الشهورة. 
ثم ذكر تحته آثارّا تتضمن عمل التابعين بالعرف والعادة ثم ساق ثلاثة أحاديث. 
قال ابن حجر: "... مقصوده ببذه الترجمة إثبات الاعتماد على العرف وأنّه يقضى به 
نا 
١ك‏ عن ابن سيرين إن اشام القرالين7 اخعصموا إل شريح فق .كيء كان ينه 
فقالو| إن سنا يبنا كذا وكذا فقال" سشكم ريك ”0 
والشاعلة قولهة "ستكم يكم" آي جايزة!"" وهذه إعطالةانقة ترجه الله > إلى 


1 امهنم خا أسكل من تلحيض كان ملي( 131). 

(؟) وردت كلمة "المعروف" وما في معناها في عدد من الأحاديث. 
ينظر: صحيح البخاري (7/ 7 -074» والعرف والعمل في المذهب المالكي (/1” - 5 17). 

(9) كتاب البيوع (0728/79. 

(5) فتح الباري (505/5). 

(5) الغزّالِين: جمع غزالء وهو بائع الَْزل. عمدة القاري شرح صحيح البخاري (11/17). 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه معلقًا بصيغة الجزم (/ 074» قال ابن حجر: "وصله سعيد بن 
منصور" فتح الباري (505/5). 
ينظر: تغليق التعليق (7/ 757)» وأخرجه بن أبي شيبة من طريق حفص عن أشعث عن ابن 
سيرين عن شريح (5/ )75١‏ رقم (177771). 

(0) فتح الباري (5/ 05 5). 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه زذن 


”- قال شيخ الإسلام: "كل اسم ليس له حد في اللغة ولا في الشرع فالمرجع فيه إلى 
اعرف 
وقال السيوطي7 "قال الفقهاء: كل ما ورد به الشرع مطلقّاء ولا ضابط له فيه 
ولا في اللغة» يرّجع فيه إلى العرف"7". 
مثاله: اتفق أهل العلم على أنَّ السارق لا تقطع يده إِلّا إذا سرق المال من حِرْزٍ 
لو 
ويختلف الحرز باختلاف الأحوال والأزمنة» وعدل السلطان وجوره. وبحالة 
الأمن والخوف؛ فيرجع فيه القضاة والمفتين والمجتهدين إلى عرف البلد, فما عدوه حررًا 
فالمال عرف ونا لوو . 
- قال ابن القيم - بعد أن بين أنَّ بعض الفتوى تتغير بتغير الأزمنة والأمكنة والنيات 
والعوائد - "... وهذا محض الفقهء ومن أفتى الناس بمجرد المنقول في الكتب على 
اختلاف عرفهم وعوائدهم وأزمنتهم وأمكنتهم وأحوالهم وقرائن أحوالهم فقد 


.)7570//59()1٠ مجموع الفتاوى (5 ؟/‎ )١( 

(؟) هو: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي نسبة إلى أسيوط مدينة في صعيد مصرء (54/ 
- ١11ه)»‏ شافعي المذهب. له أكثر من ٠٠١‏ مصنف. من أشهرها: الجامع الكبير» وتدريب 
الراوي» اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة. 
ينظر: مقدمة كتاب طبقات المفسرينء للداوودي - من تلاميذ السيوطي - /١(‏ ”7), الأعلام» 
اس فا 

(*) الأشباه والنظائر (48). 

.)170 ,457/١17( المغني‎ )5( 

(5) المصدر السابق .)570//1١7(‏ 
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ضل وأضلء وكانت جنايته على الدين أعظم من جناية من طبب الناس كلهم على 
اختلاف بلادهم وعوائدهم وأزمنتهم وطبائعهم با في كتاب من كتب الطب على 
أبدائبم» بل هذا الطبيب الجاهل وهذا المفتي الجاهل أضر ما على أديان الناس "220 . 


(1) إعلام الموقعين (407/4). 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه ١/0‏ 


المطلب الرابع 
قنروظ وَضَوَايعك العرف لكشيو تزرنها 


-١‏ الشرط الأول: عدم مخالفة العرف لنص شرعي. 

قال السرخسينٌ: "وكل عرف ورد النص بخلافه فهو غير معتير'"21. 

ا 0 
إليهء وهو ليس من المعروف. بل من المنكر الذي تجب محاربته» كتعارف الناس في بعض 
المجتمعات على دعاء غير الله فيا لا يقدر عليه إلا الله كطلب الولد أو الرزق» أو 
التعامل بالرباء أو شرب الخمرء أو الغناء والمعازف في الحفلاتء أو النياحة على الميت» 
أو التشاؤم ببعض الحيوانات» أو حرمان المرأة من الميراث؛ أو غير ذلك من المنكرات 
الباطلة التي نص الشارع على النهي عنها. 

3 الشرط الثاني: أن يكون العرف مطَّردًا أو غالبًا في المكان الذي يقع فيه. 

قال السيوطي: "إن تعتبر العادة إذا اطرّدت» فإن اضطَّربت فلا. وإن تعارضت 
الظنون في اعتبارها فخلاف"7. 

مثال ذلك: 

إذا كان في البلد نقدان - مثلًا الريال والدولار - فباع شيئًا وأطلق» نزل على النقد 
الغالب» فلو اضطَّربت العادة في البلد وجب البيان» وإلّا يبطل البيء(". 


.)١1957/1١7( المبسوط‎ )١( 
.) (؟) الأشباه والنظائر(؟9‎ 
المصدر السابق.‎ )9( 
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الشرط الثالث: عدم معارضة العرف لما صرح به المتعاقدان. 
فمثلا: إذا صرح المتعاقدان بشرط أو نص وجب العمل بمقتضى هذا الشرط أو النص 
وإن خالف العرف, إذ لا عبرة للعرف إذا وجد نص من المتعاقدين على خلافه. 
قال العز بن عبد السلاء27: "كل ما يثبت في العرف إذا صرح المتعاقدان بخلافه بب) 
١‏ 
يوافق مقصود العقد صه"(". 
مثال ذلك: 
إذا طلب المستأجر من الأجير العمل من الصباح إلى الظهرء فليس له أن يلزمه 
0 
بالعمل من الصباح إلى العصر. بحجة أن عرف البلدة كذلك. بل يتبع المدة المعينة : 
؛ - الشرط الرابع: أن يكون العرف المراد تحكيمه في الألفاظ والتصرفات سابقًا وقاتّ) 
عند إنشائها. 
لا بد أن يكون العرف موجودًا قبل الألفاظ والعقود ومقارنًا لها - لم يتغير - لأنَّ 
العرف المتأخر لا تحمل عليه الألفاظ ولا يسري على التصرفات السابقة. 
قال السيوطي: "العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إن هو المقارن السابق دون 
الأعا : 0 
خراا. 


)١(‏ سلطان العلماء عبد العزيز بن عبد السلام؛ (/ا/01 - ٠55ه)»‏ جمع من فنون العلوم التفسير والحديث 
والفقه والعربية والأصولء واختلاف المذاهب والعلاء» وأقوال الناس ومآخذهم حتى قيل: إنه بلغ 
رتبة الاجتهاد. طبقات الشافعيين لابن كثير (41/1)» والنجوم الزاهرة 19 708). 

(؟) قواعد الأحكام في مصالح الأنام (؟5/ .)١185‏ 

(9) ينظر: المصدر السابق» والعرف والعادة في رأي الفقهاء (51 ). 

(:) الأشباه والنظائر(95 ). 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه //ا1 


مثال ذلك: 

تغير عرف الناس فيا يعد عيًا في المبيع» أو فيا يدخل في البيع تبعًا للمبيع» أوفي 
تقسيط أجرة العقارات المؤجرة:؛ أو في تقسيم المهر إلى معجّل ومؤجّلء أو غير ذلك» 
لاللفدن عر لحنت ارد و لالص لت ووو ارا درف يدن 

وبعد أن تصورنا العرف الشرعي المعتبر وأدلته وشروطه وضوابطه. يرد السؤال: 
هل العادات والأعراف القبلية تنطبق فيها شروط وضوابط الأخذ بالعرف المعتبر 
شرغ؟ 


والإجابة عن ذلك ني الفصل التالي إن شاء الله تعالى. 


.)40١/5( المدخل الفقهي العام‎ )١( 


١‏ تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الثاني 
تاريخ نشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية 
والتحاكم إليها 


ويشتمل على مطلبين: 


« المطلب الأول: دراسة لأقدم الوثائق التي توصلت إليها 
وتحتوي على بعض العادات والأعراف المعاصرة. 
وثيقة "قانون أبي نمي". 
المطلب الثاني: نتائج الدراسة. 
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المبحث الثاني 
تاريخ نشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 
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كانت أكثر الجماعات البشرية البعيدة عن المنهج الإلمي ني الماضي تتحاكم إلى الأعراف 
التي تنشأ فيهاء وقد كانت هذه الأعراف التي يتوارثها الخلف عن السلف قانونًا يحكم 
الفبثلة أن المنينة أو الآميل :إن كوا من الفواعن الكترية فى التدرينابها الوعنطية 
استقرت عن طريق العرف. 

ومن هذه الجماعات العرب قبل الإسلام» والمتقصي لحياة العرب في تلك الفترة 
يدرك أنه لم يكن لهم قانون مدونء لكن كانت لهم أعراف وعادات يلتزمون بهاء 
ويتحاكمون إليها لدى كبرائهم وعقلائهم عند النزاع» وقد كان بعض ما في أعرافهم 
وعادتهم بقية من الشرائع السابقة اختلطت بقواعد أحكمتها تجاربهم» فيها الصالح 
والفاسد. تنازعتها العقول والأهواء» فكانت الغلبة للعقل مرة» وللهوى مرات. 

وأول من غير دين العرب ونصب الأنصاب حول البيت» وسيب السائبة7" 
ووصل الوصيلة/"2. 


)١(‏ السائبة: هي امُسيبَةُ امُخَلَاةُ من المواشي؛ فيحرم الانتفاع به على نفسه» وذلك أن الناقة إذا تابعت 
ثنتي عشرة إناثا ليس فيها ذكر سيبت؛ فلم يركب ظهرهاء ولم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إلا 
ضيف. ف) نتجت بعد ذلك من أنثى شق أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها في الإبل» فلم يركب 
ظهرهاء وم يجز وبرهاء ولم يشرب لبنها إِلّا ضيفء كا فعل بأمهاء فهي البحيرة ابئة السائبة. تفسير 
الطبري (9/ 78 91). 

(؟) الوصيلة: الشاة إذا تتجت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس فيهن ذكر جعلت وصيلة» 
قالوا: وصلت؛ فكان ما ولدت بعد ذلك لذكورهم دون إنائهمء إلّا أن يموت منها شيء فيشتركون في 
أكله ذكورهم وإناثهم. تفسير الطبري .)”١/9(‏ 
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وحمى الحام( ' هو عمرو بن عامر المخزاعيء فعن أبي هريرة ذه عن النبيّ ول قال: 
"رأيت عمرو بن عامر الخزاعي؛ يجر قصبه في النار» وكان أول من سيب 
السوائب"0, 

وعن أبي هريرة ضه أيضًا عن النبي يك قال: "إن أول من سيّب السوائب» وعبد 
الأصنام أبو خزاعة عمرو بن عامره وإِنٌّ رأيته يد أمعاءه في النَّار"7". فكان ما فعله 
أصل الشرك في العرب شرك العبادة وشرك التشريع بتحريم الحلال» وقد أنكر القرآن 
ما شرعه عمرو الخزاعي وجعله عرقًا يُتّبع وعادة محكّمة فقال: 


١ 


بير ه جهو مين ني 


ا بي ااي اعر سار حي ا يي امل ع سن سس لا سمس ب صا له 7 
# مَاجِعَلَ أللَّهُ مِنْ بحيرة ولا سَلِبَةَ ولا وصِيلق لا حَامٍ وللكن الَذِنَ و يعترون الله 
م رارع ء أت لع سه 0ه 
الكز واكليق 1و5 9 0114 

00 ع 5 ع 
ومن عادتهم الباطلة أيضًا: إجازتهم لوأد البنات خشية العار" )» وقتل الأولاد 


)١(‏ الحام: الفحل من النعم يحمى ظهره من الركوب والانتفاع بسبب تتابع أولاد تحدث من فحلته؛ 
وذلك أن الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره. ولم يركب ولم يجز 
وبره. ويخلى في إبله يضرب فيهاء لا ينتفع به بغير ذلك. تفسير الطبري (9/ 274 .)7١‏ 

(؟) أخرجه البخاري» كتاب تفسير القرآن» باب +[ مَاجَعَلَ ألَهُ مِنْ يبرو ولا سَيبَةَ وا يكو وَلَا حَارٍ ...(5) )4 
[المائدة: ]٠١**‏ (5/ 05) برقم (47712) وفي مواطن متعددة» أخرجه مسلمء كتاب الجنة وصفة 
نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء (5/ )١5١97‏ برقم (5865). 

(6) أخرجه أحمد (1/ 197) برقم (5701)» قال محقق المسند شعيب الأرناؤوط: صحيح لغيره» 
وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (4/ 757 ) رقم (/ا/51١).‏ 

.]١٠١ 7 [المائدة:‎ ):5( 

.)7"01- 16٠ /١( اقتضاء الصراط‎ )5( 

) الوأد: دفن البنات وهن أحياء من غير سببء إلا خشية الفقر أو العار. لسان العربء ابن منظور 
(/ 57 5)» أضواء البيان» الشنقيطي (7؟/ 3717)» تيسير الكريم الرحمن» ابن سعدي(؟417). 
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خوف الفقر")» ونسبة الولد إلى غير أبيه بالتبني0'"» وكانت المتوفى عنها زوجها تعتد 
حولًا كاملا(" وكان لأكبر أبناء الرجل أن ينكح امرأة أبيه بعد وفاته( » وبيع 
المخاطرة والغرر» كبيع الملامسة والمنابذة 7 وغير ذلك من الأعراف والعادات الظالمة 
الجائرة. 

ومن الحق الذي كانوا عليه إكرام الضيفء وإغاثة الملهوف. وتحريم القتال في 
الأشهر الحرم» وتعظيم الكعبة» وإباحة التجارة» والقسامة( "» وغير ذلك. 


(؟) الجامع لأحكام القرآن للقرطبي(5١/ .)١١9‏ 

(9) فتح الباري (9/ 584). 

(:) تفسير الطبري(50/ /05). 

(0) عن أبي سعيد ذه أن رسول الله يتم «نبى عن المنابذة»» وهي طرح الرجل ثوبه بالبيع إلى الرجل 
قبل أن يقلبه» أو ينظر إليه «وبى عن الملامسة»» والملامسة: لمس الثوب لا ينظر إليه» أخرجه 
البخاري» كتاب البيوع» باب بيع الملامسة (7/ 07١‏ برقم )5١155(‏ وفي مواطن متعددة» أخرجه 
مسلمء كتاب البيوع» باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة (7/ )١١07‏ برقم (1517). 

(5) القسامة: بالفتح اليمين كالقسمء وهي أييان مكررة في دعوى قتل معصوم. الفروع» ابن مفلح 
)6 التعريفات» الجرجاني» ص »١176‏ وفي صحيح مسلم (1717/0) عن سليهان بن يسار» مولى 
ميمونة» زوج النبي ظَلد عن رجل من أصحاب رسول الله يد من الأنصارء «أن رسول الله له أقر 
القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية»» وني البخاري (7505) عن ابن عباس عتغد., قال: "إن أول 
قسامة كانت في الجاهلية» لفينا بني هاشم". وحقيقتها أن يقسم من أولياء الدم خمسون نفرا على 
استحقاقهم دم صاحبهم إذا وجدوه قتيلًا بين قوم ولم يعرف قاتله فإن لم يكونوا خمسين أقسم الموجودون 
خمسين يمينًا ولا يكون فيهم صبي ولا امرأة ولا مجنون ولا عبد أو يقسم بها المتهمون على نفي القتل 
عنهم؛ فإن حلف المدعون استحقوا دم صاحبهم إذا كان القتل عمداً على مذهب مالك وأحمد وهو 
الراجح لقوله و "ايتطون تولكم + أو قال ضاعيكم > بايان نين نكم" البخازي 051510 
أو الدية على المشهور من مذهب الشافعي» وإن حلف المتهمون لم تلزمهم الدية. تيسر العلآم» ص57 . 
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فليا جاء الإسلام هدم ما قبلة من الأعراف والعادات المخالفة لشرع الله» وأقر 
١ . :‏ 5 
الصحيح منها - بعد تهذيب وتنظيم ما احتاج إلى نينا ' - فأخذت المشروعية من 


١ > 2 - 1‏ 
إقرار الشرع لماء وأصبحت تشريعا إسلاميا واجب الاتباع» وك دن" ُ 


إلا أنَّ كثيرًا من الأعراف والعادات المخالفة للشرع عادت إلى الظهور مرة أخرى 
لأسباب سيأتي ذكرها؛ خاصة في المجتمعات القروية. 


وفي وقتنا المعاصر انتشر تحكيم العادات والأعراف للفصل في النزاعات بين كثير 
من القبائل بطرق وإجراءات وأحكام معينة» (تكاد تكون واحدة وإن اختلفت صيغها 
قلي . 

وبالنظر إلى الوثائق التي تحتوي على هذه العادات والأعراف المعاصرة» يمكننا الجزم 
بأمها قديمة منذ مئات السنين» لكن لا يمكننا الجزم بوقت معين لنشأتها وبدايتها. 

من أقدم الوثائق التي توصلت إليها وتحتوي على بعض هذه العادات والأعراف 
المعاضيرة هي الوثيقة المسياة بؤثيقة "قانون أ انمي 001 


)١(‏ مثال ذلك: 
- أقر أصل الطلاق ونظم طريقته. 
- وأبقى نظام القصاص في القتل العمد - بعد أن أذهب عنه عنت الجاهلية. 
- وأقر الرق بشروط معروفة. مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس» ص (71757). 

(؟) ينظر: اقتضاء الصراط المستقيم /١(‏ 757)» والشريعة الإلهية لا القوانين الجاهلية (04؟ -50)) 
والسلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام (5 - 0379)» والقضاء والقضاة في الإسلام(9)) 
والثقافة القضائية (1؟5- 55) ومرآة جزيرة العرب (771/7 -0775» وتاريخ القضاء عند 
العرب (/” -71). 

)6 ينظر: مقدمة الدكتور عائض الردادي لكتاب التنظيهات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز (؟/ 0). 

(5) قانون أبي نمي: هو مجموعة من قوانين (أعراف وعادات ) تنظم علاقة الأفراد والجماعات داخل 
فروع أسرة الأشراف. 
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٠.١ 


7 8 5 1 ع ع ١‏ 5 
/اه)؟ أم أبو نمي الثاني( المتوفى سنة (447ه)؟ 


٠. .‏ 6 0 3 
فقد ذكر الدكتور سليمان مالكي 7" في كتابه بلاد الحجاز أنَّ واضع القانون هو (أبو 


نمي الأول) حيث قال: 


010 


هم 


إفرة 


أبو نمي الأول: هو محمد - ويلقب بأبي نمي الأول - بن أبي سعد الحسن بن علي بن قتادة بن 
إدريس بن مطاعن ابن عبد الكريم» من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب 4ه كان مشاركًا لأبيه في 
مدة ملكه » ثم صار مشاركًا لعم أبيه إدريس» ثم وقعت فتنة بينهماء قتل فيها إدريس» وانفرد هو 
بالحكم, ني أيام ولايته حج السلطان بيبرس سنة سبع وستين وستماثة» واستمر إلى أن نزل عن الأمارة 
لولديه رميثه وحميضه سنة إحدى وسبعاثة» قبل وفاته بيومين» وكان قد خلف ثلاثين ولدًا. ينظر: 
شفاء الغرام للفاسي (7/ 2551١‏ 757)» وإتحاف الورىء عمر بن فهد (7/ 2174)» وغاية المرام» عبد 
العزيز عمر بن فهد (7/ 201-94» وتاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية» أحمد زيني (77/7). 

أبو نمي الثاني: هو محمد - ويلقب بأبي نمي الثاني - بن بركات بن محمد بن بركات بن حسن بن 
عجلان بن رميثة ابن محمد أبي تُمَي الأول» من ذرية الحسن بن علي بن أبي طالب ذه ولد سنة 
إحدى عشر وتسعائة» أشركه السلطان العثماني مع والده في أمارة مكة سنة ثمان عشرة وتسعمائة 
وعمره سبع سنينء ولما ثُوفِ والده سنة إحدى وثلاثين وتسعماتة انفرد بالأمارة» واستمر إلى أن 
توفي سنة اثنتين وتسعين وتسعائة» وعمره ثانون سنة. ينظر: الدر الفاخر في الأوائل والأواخر» 
عبد الحادي الطاهر(77١)»‏ وتاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية» أحمد زيني(27585» وإفادة 
الأنام لعبد الله غازي (7/ 2759 2757 وتاريخ مكة, أحمد السباعي (8/7). 

سليمان عبد الغني مالكي. حصل على بكالوريوس في الشريعة والدراسات الإسلامية من قسم 
التاريخ والحضارة الإسلامية» 1917١ه‏ ثم الماجستير في التاريخ الإسلامي, كلية الآداب» جامعة 
القاهرة» ١191/8‏ م, ثم الدكتوراه في التاريخ الإسلاميء كلية الآداب, جامعة القاهرة» ١194م‏ 
وكان يعمل وكيلا لعميد شؤون الطلاب بكلية التربية بالطائف". 

ينظر: الحركة العلمية في مواسم الحج خلال القرن السادس الهجري". سليمان مالكيء مجلة الدرعية: 
السنة الثانية - العدد السادس والسابع» ربيع الآخر - رجب ١57١ه/‏ أغسطس - نوفمير 19949م. 
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"وقد اتصف الأشراف بحسن معاملة الأسر المقيمة في مكة.كى! أئََّم كانوا بيتمون 
بسكان البوادي من القبائل» مما أدى إلى استمرارهم فترة طويلة في الحكم. فقد كانوا 
يقومون بزيارة مرضاهمء والذهاب إلى جنائزهم لمشاركتهم في أحزاءهم» كما كانوا أيضًا 
حريصين وحذرين في مسائل المخصومات. فعملوا على تجنب الأحكام القاسية. وكانوا 
يميلون دائً) إلى طرق الصلح في فض المنازعات. ووضعت القوانين لهذا الغرض. ومما 


: 3 ع ١‏ 
ينكد :ذلك ما تلفحظه و الوققة الى وفتعها الخريك ابي تمن الأو لا ةا ١‏ ارد 
3 007 05 آل 
و سمي بقانون أبي نمي' : 


قلت: لكنّه لم يذكر نص الوثيقة التي وضعها الشريف أبو نمي الأول في كتابه(". 

أمّا عبد الهادي الطاهر مكي ( ت 17/8١ه)7‏ "» فقد ذكر في كتابه الدر الفاخر في 
الأوائل والأواخر أنَّ واضع هذا القانون» هو الشريف محمد أبى نمي الثاني ات 
57) حيث قال في ترجمته: محمد أبو نمي الثاني "وهو الذي نسج لأهل بيته القواعد 
والأقداين السشسة ني 7 


3 
0 


)١(‏ لعلها سبق قلم لأن أبا نمي توفي سنة (١٠/اه)‏ ى] سبق. 

(؟) بلاد الحجاز(9١٠و١21١).‏ 

إهرة قال الشريف ضياء العنقاوي في حوار معه في موقع آل البيت بتاريخ 7/5 5/ 5٠٠7م:‏ "... وقد أبلغني 
(أي الدكتور/ سليمان مالكي) منذ سنين عديدة شفاهةً بأنه توجد لديه نسخة مصورة منه...". 

(5) عبد الحادي بن محمد الطاهر الشافعي المكى» وقيل اسمه عبد الوهاب» ولد بمكة ونشأ بهاء وكان 
احد آم مسد الخواء) كان عل عقيدة الستلقت العذا نما ترق بماكة ري 0 اه بطر [شماف 
فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسن» محمد بن علي الطبري» (5/ 3515 2517)» والتاريخ 
والمؤرخون بمكة» محمد حبيب اليلة (864")» ودراسة محقق كتاب الدر الفاخر في الأوائل 
والأواخر» ناصر بن محمد (55 ). 


(5) الدر الفاخر في الأوائل والأواخر ١1750‏ ). 
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كذا أن زيق وحلان (ك :)20 قال قّ ترحجيده "عمد أبو' نم الثاق ضا 
و حمل ريني د ىدرت ها . في برجمته: بو دمي الثاني حب 


القانون... هذا الشريف الملك امام هو مجمع نسب ساداتنا أشراف مكة» وهو الذي 

جعل لهم القانون» فكل من اجتمع منهم نسبه إليه يدخل معهم في القانون» ومن اجتمع 
َس 3 : ١‏ 

معهم قبله في آبائه الأعليين لا يدخلون في القانون..."0". 


00 


هم 
إفرة 


١ 5‏ 
وتتعهع عل ذلك» ححمدابين مد المعزوق: بالضباع 3891م )7 في كتاية 


أحمد بن ريني دَحُلانء ولد بمكة سنة (1777ه) وتولى فيها الإفتاء والتدريس؛ وفي أيامه أنشئت أول 
مطبعة بمكة فَطَبع فيها بعض كتبه. له العديد من المصنفات منها (الفتوحات الإسلامية )» و(الجداول 
المرضية في تاريخ الدول الإسلامية)» و(خلاصة الكلام في أمراء البلد الحرام)» و(الفتح المبين في فضائل 
الخلفاء الراشدين وأهل البيت الطاهرين»» و(السيرة النبويّة)» وجمعيها مطبوعة» توفي في المدينة سنة 
(1705ه). الأعلام للزركلي »)١719 /١(‏ أعلام المكيين لعبد الله المعلمي /١(‏ 09). 

قال الشيخ/ رشيد رضا في مقدم كتاب صيانة الإنسان للسهسواني: «... تصدى للطعن في 
الشيخ/ محمد ابن عبد الوهاب والرد عليه أفراد من أهل الأمصار المختلفة.... وكان أشهر هؤلاء 
الطاعنين مفتي مكة المكرمة» الشيخ/ أحمد زيني دحلان....» ألف رسالة في ذلك (رسالة في الرد 
على الوهابية )» تدور جميع مسائلها على قطبين اثنين: قطب الكذب والافتراء على الشيخ» وقطب 
اجهل بتخطتته في ما هو مصيب فيه..." ص (/21 8). 

الجداول المرضية في تاريخ الدول الإسلامية (7). 

محمد بن أحمد بن سالم بن محمد الصباغ المكيّء ولد بمكة - مصري الأصل -» سنة 01747 له 
اشتغال بالتأريخ» وتوفي في رحلة بالمغرب» عام ١177ه,‏ له كتاب تحصيل المرام في أخبار البيت 
الحرام والمشاعر العظام. 

ينظر: الأعلام للزركلي (5/ »)7١‏ وأعلام المكيين لعبد الله المعلمي (؟/ 507). 

قال محقق كتاب تحصيل المرام أ.د عبد الملك بن دهيش /١(‏ 5): ويؤخذ على المؤلف تأثره 
بالصوفية وتعظيم القبور» وضعف التحقيق في التوحيد. 

قلت: ويؤخذ عليه أيضًا مواقفه العدائية للدعوة الإصلاحية التي قام بها الإمامان: محمد بن 


سعودء ومحمد ابن عبد الوهاب - رحمهم الله -. 
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تحصيل المراء('؟» ومحمد نصيف (1741ه)0) في (ماضي الحنجاز)27» والسباعي 7 في 
كتابه تاريخ مكة في ترجمة أبي نمي الثاني حيث قال: ... وجدت أخيرًا نص اتفاقية 
أبرمها بعض الأشراف من أحفاد أبي نمي في عهد يحبى بن سرورا ' مؤرخة في عام 
0ه وهي - كما يذكر مؤرخوها - منقولة من وثيقه للشريف مسعود بن سعيد(") 


.)3/1٠١ 2/59 تحصيل المرام (؟/‎ )١( 

(؟) محمد بن حسين بن عمر بن عبد الله بن أبي بكر بن محمد نصيف. ولد في جدة» سنة 7١7اه‏ 
وأولع بالكتب فجمع مكتبة عظيمة» ونشر كتبًا سلفية وأعان على نشر كثير منهاء وخلف مكتبة 
حافلة بالمخطوطات والمطبوعات» توفي سنة ١119ه.‏ ينظر: الأعلام؛ للزركلي .)1٠١1/5(‏ 

(0») ماضي الحجاز( .)١7‏ 

(:) الأديب والمؤرخ أحمد بن محمد السباعي» ولد في مكة عام 17717١ه»ء‏ تعلم أولا في الكتاتيب حيث 
حفظ القرآن» ثم دخل أول مدرسة نظامية أسسها الشريف حسين في مكة. وانتقل بعدها إلى 
المدرسة الراقية» وقد عمل بعدها بالتدريس» وبدأ رحلته الآدبية بالكتابة في جريدة صوت 
الحجازء ثم خاض بعد ذلك تجربة تأليف الكتب المدرسية فألف كتاب (سلم القراءة العربية) 
للمرحلة الابتدائية» له العديد من الكتب أشهرها تاريخ مكة, توفي سنة 4 4١‏ ١ه.‏ 
ينظر: تراجم كتبها السباعي عن نفسه في ظهر غلاف مجموعته القصصية. 
وينظر: الأدب الحجازيء إبراهيم الفوزان .)07١5/١(‏ 

)0( يحبى بن سرور بن مساعد أحد أمراء الحجاز أسندت إليه الإمارة» عام 174١١ه‏ وبقي فيها إلى 
عام 57 ١١ه‏ ثم نحي عنها ورحل إلى مصرء وبقي بها إلى أن توفي عام 07 7١ه.‏ 
ينظر: تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية» أحمد زيني» ص؛ 7١‏ وملحق كتاب شفاء 
الغرام للفاسي الملحق الأول: ولاة مكة بعد الفابي» مؤلف "شفاء الغرام" (؟/ 710/7). 

(5) مسعود بن سعيدء انتزع الإمارة من ابن أخيه محمد بن عبد الله بن سعيد, في عام ١465‏ ١هه‏ ثم عاد 
للحكم محمد بن عبد الله بن سعيد بعد ثلاثة أشهرء ثم انتزعها مسعود منه مرة ثانية واستمر في 
الحكم إلى أن توفي في عام 75١١هه‏ وكانت ولايته الأولى ثلاثة أشهر وايام» والثانية تسعة عشر 
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عن (أعراف) سابقة من آبائهم» ولا يبعد أن يكون المقصود من آبائهم هو أبو نمي أو 
أولاده» وتشتمل الوثيقة - كما تبدو من صورتها الفوتوغرافية المنشورة('- على ما يحدد 
العلاقات بين أبناء أبي نمي وينظم أمر العقوبات في حالة اعتداء أحدهم على ملتجى 
من غيرهم إليهم أو تابع محسوب عليهم؛ وهي تفرض العقوبة في الغالب غرامات من 
الخيل. والإبل والعبيد. ولا تستند إلا على تقاليد .ورثوها من آبائهم في. صور 
واصطلاحات قد لا نجد اليوم من يفهم مدلولاتها كثييًا"7'؟ قلت: نص الوثيقة هذه - 
التي في عهد يحيى بن سرور المؤرخة في عام 117717ه - موجود في كتاب السباعي 
تاريخ مكة الطبعة الثانية 787١ه‏ مطابع دار قريش 0 والويقة التي أشار إليها 
المي روعي لحري سيراب سعد المؤرخة في عام /5١١ه‏ 
لحت ففيل 1" 


ينظر: تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية» أحمد زيني» ص(708, 709), وملحق كتاب 
شفاء الغرام» للفامي الملحق الأول: ولاة مكة بعد الفاسي مؤلف "شفاء الغرام" (7/ .071١‏ 

)١(‏ ملاحظة: الطبعات الحديثة لكتاب تاريخ مكة» لأحمد السباعيء لا يوجد بها صورة لوثيقة قانون 
أبي نميء أما الطبعات القديمة للكتاب كالطبعة الثانية 787١ه»‏ مطابع دار قريش» فيها صورة 
لوثيقة قانون أبي نمي. 

هم تاريخ مكة (8/5). 

(*) (5/ بعد الصفحة الثامنة). 

(5:) سبقت الترحمة له .)١80/(‏ 

(5) وجد الشريف يوسف ال حارثي وثيقة ثالثة لقانون أبي نمي» وقام بدراسة هذه الوثائق الثلاث 
والمقارنة بينها. 
ينظر: كتاب قانون الشريف أبي نمي بين الوهم والحقيقة» دراسة تاريخية وثائقية» (1 .)١1١5-‏ 
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وفيما يل دراسة مستفيضة للوثيقة التي حررت في عهد الشريف مسعود بن سعيد والتي 
تعتير أقدم وثيقة لهذا القانون: 

أولا: تاريخ الوثيقة: ربيع الآخرء سنة /5١١هء‏ كى| هو مذكور في الوثيقة. 

ثانيًا: مصدر الوثيقة : من أهم المصادر التي استندت عليها في دراستي لهذه الوثيقة 
كتاب قانون الشريف أبي نمي بين الوهم والحقيقة» دراسة تاريخية وثائقية» الشريف 
يون عب نارين "اركاب الانعدر اف عل تاريع اناد عمد تارف الأشراف؛ 
القرريك هسوامخنين القارني "ركاف نانون: | وافي من الذان طل أئ تمي الا 
فين ويج الريك مدرو عل الم 1 

النًا: الموضوع العام للوثيقة: قوانين - (أعراف وعادات) - تنظم علاقة الأفراد 
والجماعات داخل سس أسرة الأشراف. 

رابعًا: مقدمة الوثيقة 

فل كانت القوانة رفك القيضة تالاقزات 57 المتعديمة :وقد الكل ينبم 
الأحوال ومع تغير الأزمنة داخلها الاختلال أجمع كل من الآمرين برقو7 ' هذه الأحرف 
من السادة الأشراف آل أبو نمي 7‏ بن بركات ذوي أحمد بن هزاع وذوي عنقة وذوي 
راجح وذوي شرف ابن محمد وشيخهم مولانا الشريف سعيد الواضعين خطوطهم بهذه 
الوثيقة المرقومة المحررة المتراضين على ما حوته من أعراف سابقة بين الآباء والجدود 


.١15١صضص‎ )1١( 

.١ال6ص‎ )0( 

.١772ص‎ )9( 

(4) يقصد بها أعرافهم السابقة. 
(5) أي كتابة هذه الكلمات. 
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العاملين با تضمنته من غير إنكار ولا جحود وذلك على وجه التفصيل فيها سيذكر ما هو 
قا 
خامسًا: قوانين الوثيقة: 
-١‏ الجرم: 
5 بع (0) ع () 
من تعدى على رفيقه ' وقتله '. 
العقوبة: 
100 اف 1 0 
فهو مجنا ومقتول حيث يوجد على جاري العادة : 
"- الجرم: 
ود ضجك توه رمت اوسا ' 
العقوبة: 
اه (ك6) 1 0( 
ا فهو مدفوع حد حياته داعى الوجه” '. 


5 


)١(‏ الرفيق في العرف القبلي هم الذين ينسبون إلى قبيلة واحدة. 

(') في العرف القبلي قتل القريب (الرفيق) أو الدخيل أو الجار أو الضيف جرم كبير» أمّا القتل إذا كان 
في الغزو أو الثأر فيعدونه من البطولة. 

(*) مجنًا: يعني دمه هدرء وقيل: مجنًا تعني الجلاء وقد أبدلت اللام نوئًا فبدل أن تكتب (مجلاً) كتبت 
(مجنا)» والجلاء أو الإجلاء في عرف البادية» الطرد والإبعاد والنفي خارج الديار وقد يكون خارج 
حدود الجزيرة العربية» والأقرب أنه المعنى الأول لأن الوثيقة أضافت كلمة (ومقتول). 

(5) حكم الإسلام فيمن قتل نفسًا بغير حق عمدًا: يخير ولي الدم بين ثلاثة أمور: القصاصء أو الدية» 
أو العفو بدون دية. 

(5) أي اعتدى على دخيل قريبه. 

() مدفوع: مطرود. 

(20») صاحب الىاية. 
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- 7 5 3 )060 2 5 لاة فيه 20 . .4 0 1 ٠.‏ 5 
ب وان مات المحشوم فيسوق | سم لورثته خمسة من الخيل وخحمس من 
؟” 
اركاب( 1 


55 5 . (5) 
ج - فإن امتنع فهو مدفوع :1 


1- الجرم: 

ومروسد مل ريف و عيذ أو أتلفه. 
العقوبة: 
أ و 00 

فهو مربع '. 
ب- وإذا كان ما يقدر فهو مدفوع حتى يخلص!". 
- الجرم: 

3 7 4 عاع 
ل ل لكر 0 


)١(‏ المحشوم: الرفيق الذي وقع عليه الخطأ (المعتدى عليه)» والمقصود إنه إذا مات الرفيق الذي وقع عليه 
الخطأ قبل أن يرضيه النموي المعتدي - (والنموي هو: نسبة إلى أبي نمي) - يقدم لورثته تعويضًا. 

(؟) الحاشم: الرفيق الذي وقع منه الخطأ (المعتدي). 

(9) الإبل. 

(4) مدفوع: مطرود. 
هذا الحكم وما بعده يدخل في العقوبات التعزيرية - غير المقدرة في الشرع - وفق الأعراف 
والعادات والسوابق القبلية» وسوف يأتي مبحث خاص في حكمها بالتفصيل في الفصل الرابع 
المبحث الثالث ص (5594). 

(5) الدبش: المال بأنواعه من مبيمة الأنعام أو عقار. 

000 مربّع: أي أربع أضعاف. 

(0) أي يخلص ويدفع ما عليه من عقوبة مالية. 

(4) عنوة رفيقه: أي ما يربط النموي مع غيره من بقية الناس من حلفء أو صداقة» أو صهرء فالنموي 
الذي يعتدي على عنوة نموي مثله تشمله هذه المادة. 
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العقوبة: 
1ك فال كن وان هد 3 

١ 
ب- وان امتنع الخلاص فحقه الدفع7".‎ 


5 00 5 
د - فإن منع لا يخلّص فشريف مكة يسوق معاشه(" تحت الخلاص حتى يخلّص. 


ه- الجرم: 
٠‏ واس 5 ٠.‏ 5 0 + 0 2 
العقوبة: 


0 5 5 5 5 5 37 1 
|- فهو مدفوع سنة وبعدها يحضر بفرسين وذلولين27. 
ب - فإذا لم يُسلم 7 يُدفع حتى يخلص. 

5- الجرم: 


5 / 
قو الما و 


)١(‏ أي يقوّم بضعفي قيمته ويدفع للمتضرر. 
(؟) دفع ماعليه من عقوبة مالية. 

(9) أَعْطِيته الممخصصة له من حاكم مكة. 

(4) لا أعلم ما المراد بالخروج الفاحش هنا. 

(5) الذي يوجب على المعتدى عليه ضرب المعتدي. 
(5) الذلول» هي: الأبل. 

0 لم يدفع ما عليه. 


0 أي اعتدى على من أستجار برفيقه. 
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2.07 (١)ء‏ 109 ون ف 
أو خاطره ' أو ربيع أخواه أو رفيق جنبه '. 


العقوبة: 


| فهو مدفوع. 
ب- ما عدا انه يرد ما أخذه بعينه جميعه» ويسوق أربع7' من الخيل الطيبة وأربع من 
لكات 


ا- الجرم: 
ا 
ومن أخذ 1 رفيقه. 
العقوبة: 
: 0 مر ان ا 60) 
فيردها' ' وما تلف منها فمثنا” ' عليه. 


)1١(‏ خاطره: ضيفه. 

0( ربيع أخواه: لفظة تعني تابعه أو مولاه وعبده» وقيل: كلمة ربيع تعني صديقك الذي على جنبك. 
وقيل: الربيع هو: رجل أو أكثر ارتكبوا أعمالّا خطيرة جعلتهم يلجئون لطلب الحاية إلى جهة قادرة 
على ذلك» عندما يكونون غير قادرين على حماية أنفسهم ولا يقبل الربيع إلا فيه حاله كونه المظلوم. 

(9) رفيق جنبه يعني المرافق له في السفر. 

(5:) نحويًا: أربعة من الخيل..وأربعة من الركاب . 

(5) أي يطرد حتى يرد ما أخذه وعليها عقوبة ورادع أربعة من الخيل بشرط أن تكون من أطيب الخيل 
وأربعة من أطيب الركاب من الإبل. 

(5) الخليطة: لعل المقصود بها خليطة الغنم أو الإبل لغير النموي التي تخالط بهائم النموي وترعى 
معهاء وعند البادية قديًا يقوم البعض بإيداع بعض بهائمه عند شخص آخر ليرعاها مع بهائمه إِما 
لإنشغالٍ أو للبحث عن مرعى أفضل. 

60 أي عليه إعادتها. 
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- الجرم: 
ومن أخذ ربيع أخواء" أو قثله. 
العقوبة: 
فهو مجنا ومُسقط”". 
4- الجرم: 
ومن مشى الماشي الساقطة(") ثم سار عليه شيء من الحوادث. 
العقوبة: 
00 
-١ ٠‏ الجرم: 
ومن أخذ إخوان النموي وأخوهم معاهم 
العقوبة: 
أ- فيؤدي جميع ما آخذه. 
ب - ويحشم بفرسين وذلولين إن كان خخابرا(". 


او يوي 


و وديعة 


)١(‏ أي من اعتدى على الصديق المرافق للنموي أو من أستجار بالنموي. 
(؟) مسقط: لعلها تعني ساقط من القبيلة لا يعود لها ولا ترتبط به ولا تحميه. 
2 كل عمل يخل بالمروءة حسب الأعراف والعادات القبلية. 

60 لا يلزمهم تجاهه دفاع عنه أو حماية. 

(5) نحويًا: معهم. 

(5) لعلها من أخذ مال من صديق النموي. 


[(“4 يرجع ما أخذه وعليه الفرسين والذلولين إن كان على علم بِإِنََّا للنموي أو لا علاقة به. 
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ج - وان لم يفعل فهو مدفوع إلى أن يخلص 7" . 
د - وإن كان غلط فعليه يمين الجزم ولا عليه بعدها غير الأداء(". 
ه - فإن عجز فعلى شريف مكة يسوق معاشه حتى يخلص. 
١١-الجرم:‏ 

ومن حشم على رفيقه يعني عاونه 
العقوبة: 
أ - فهو مدفوع والوالد مع ولده والولد مع والده. 
ب- فإن استعطى فالحشم ذلولين وفرسين وعبدين7) 

وإن كثرو الحشّامة أو قلوال" فالحشم على واحد منهم عن نفسه ما ذكر7. 
-١‏ الجرم: 

ومن وقف على رفيقه بحضرته في دبشه او عنوته 
العقوبة: 
أ- فهو مدفوع إلى أن يرضى خصمه. 


6 


45 


)١(‏ أي مطرود حتى يرد حسب الحكم السابق. 

(؟) أي يحلف يمين بعدم علمه ثم يسوق العقوبة. 

00 أي ساعد غيره على رفيقه» والعرف القبلٍ ينص على أن الشخص يقف مع رفيقه» فكيف بمن 
عاون غيره على رفيقه. 

(:) نحويًا: ذلولان وفرسان وعبدان. 

(5) كثر عدد المعتدين أو قل. 

(5) أي على كل شخص نموي من المعاونين للغير نفس العقوبة. 

(0) يعني عارض رفيقة وهو حاضر في ماله الخاص من بهيمة الأنعام وعقار وما شابه أو ما بخص عاني 
رفيقه الحاضر. 
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ب - فإن مات قبل حصول الرضا فيساق الحشم لأولاده من بعده. 
والحشم أربعة من الخيل الطيبة وأربعة من الركاب الطيبة وبندقين وعبدين. 
ل ا م 

ج - فإذالم يسقها فهو مدفوع حتى تطيب انفسهم : 

-١‏ الجرم: 
ومن تعوج على رفيقه 

العقوبة: 

ءِ #ر مه 5 0 1 

1ك قرس ] عل هن مر ندع رقا الي 

ب - فإن عيًا بالخمسة فالمنهي شريف مكة يدل له. 


© 


3 ب فا 1 7 (5) 
هذا في حال الرفاقة فيه| بينهم. 
وأما ما يصدر من شيخهم على أحد من رفاقته على طريق التعدي ى] سبق في بيت 
1 5 
عبد العزيز بن زين العابدين وببت ذوي حمود بن عبد الله الواقعة المعروفة!"". 


)١(‏ أي مطرود حتى يرضى النموي صاحب ال حق القبلٍ أو ورثته. 

(؟) أي رفض طاعته أو الانقياد لحق له. 

(*» أي يتوسط عنده بخمسة من النمويين» مهدف إقناعه للانقياد للحق القبلي. 

(4) أي إذالم يلتزم مبذا القانون فعقوبته الطرد من القبيلة 

(0») أي أنَّ هذه العقوبات لا تختص بالشيوخ بل هي خاصة بالأفراد من الأسرة النموية فيا بينهم ولكل 
عائلة أو قبيلة نموية شيخ وزعيم فهذا له وضعه الذي يعالجه شريف مكة فيا نعتقد من هذا التوضيح. 

() ينظر: قصة هاتين الحادثتيين في كتاب قانون الشريف أب نمي بين الوهم والحقيقة» يوسف الحارثي 
(54). 
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الحكم. 

فالحشم فيها على شريف مكة خمسين من اخيل طيبة ومية وعشرين ناقة وخمسين عبد" 
سادساً: خاعة الوثيقة: 

على هذي الوثيقة من آل أبو نُمي ويعمل عليها نحن وشيخنا ومّن دونه. وحسبنا 
الله ونعم الوكيل. 

0 
خروج عم حوته هذه الوثيقة فيها قل وجل. 

ومن لا يوافق عليها فليس منا. 

والاعتماد على الله سبحانه ما نسب في باطن وثيقة آل أبو نمي أهل القانون القديم 
وسيّدنا صحيح» من دون ابن شرف ماله علينا قانون. 

وكتبه عبد الكريم بن عبد المعين عنه وعن ذوي حمود بن عبد الله ما ينسب بباطنها 
صضشضبع وقد التؤم ما فيها الواضعين7) خطوطهم وأنا متهم دون فق يمشكرها وطم 
عل :للك وعهى!"! وعهذ التامن اللخلن د قم ميزه أساء امو قعيق 7 


. نحويًا: حمسون من الخيل ومئة وعشرون وخمسون عبدًا‎ )١( 

(؟) انتهاء. 

(9) نحويًا: الواضعون . 

(5) حكم قول في وجهي سيأتي في الفصل الرابع» المبحث الأولء المطلب الخامس (الكُفُلانَ). 

(5) لتوضيح هذا القانون رجعت إلى عدة مصادر منها: 
كتاب قانون الشريف أبي نمي بين الوهم والحقيقة» دراسة تاريخية وثائقية للشريف يوسف محمد ال حارثي» 
وكتاب الاستشراف على تاريخ أبناء محمد الحارث الأشراف للشريف محمد حسين الحارثي» ص ١55‏ إلى 
ص 2178 وكتاب قانون أبو نمي من الجاني على أبِي نمي الثاني للشريف محمد بن علي الحسني» وتعليقات 
الشريف سمير الشنبري المشرف على متتدى قبيلة الأشراف الشنابرة الرسمي في الموقع . 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه /161 
سابعًا: دراسة ما جاء في الوثيقة 
ومن خلال دراسة هذه الوثيقة يتبين ما يلي: 
- الجزم والقطع بأنَّ هذه الأعراف كانت موجودة قبل عام /54١١ه‏ وهو تاريخ كتابة 
ثيقة؛ لقوهم في الوثيقة 
"... المتراضين على ما حوته من أعراف سابقة بين الآباء والجدود العاملين با 
تضمنته من غير إنكار ولا جحود. .." أي قبل ثلاثة قرون 7 تقريبًا. 
- لكن يبقى الاحتمالان في واضع الوثيقة ة هل هو أبو نمي الأول المتوفى سنة ١(‏ ٠اه)؟‏ أم 
أبو نمي الثاني المتوفى سنة (495ه)؟ 
فإن كان أبو : نمي الأول فتصبح لها أكثر من سبعة قرون. 
وإن كان أبو نمي الثاني فتصبح ها أكثر من أربعة قرون. 
والأقرب - والله أعلم - أن واضع القانون هو "أبونمي الثاني" لعدة أسباب منها: 
-١‏ كل من اجتمع من قبيلة الأشراف نسبه إلى أبي نمي الثاني يدخل في القانون» ومن 
اجتمع من قبيلة الأشراف مع أبي نمي الثاني في آبائه الأعليين لا يدخلون في 
القانون ى] ذكر ذلك أحمد زيني دحلان في كتابه (تاريخ الدول الإسلامية بالجداول 
المرضية)20. 
؟- جاء في إحدى الوثائق للقانون الخاصة بذرية أبي نمي الثاني "... وما ذكر في 


وثيقتنا... من تنفيذ ما ذكر أعلاه الذي هو موثيه ومنزلته في عرف جده أبو 
)00 
دمى... ٠.‏ 


)١(‏ تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية(7/85). 
(') قانون الشريف أب نمي بين الوهم والحقيقة» دراسة تاريخية وثائقية» الشريف يوسف محمد 
الحارثى» ص 17/. 
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١ 1 5‏ 
7- قول أكثر الباحثين في التاريخ كما سبق7 ١‏ 


- وقد أجرى الباحث الدكتور فائز بن موسى البدراني دراسة لثلاثة آلاف وخمساتة 
وان وتسعين وثيقة في كتابه التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل 
العهد السعودي - أقدمها كانت بتاريع لالاه 3ه(" اثم قال في التمهيد: 
"... وما تجدر الإشارة إليه أنَّ النظام القبلي لقبيلة حرب ليس مدوئًا في سجل خاص 
يمكن الرجوع إليه» إنا يتم حفظه من خلال توارث أبناء الأسر المختصة بالقضاء أَبَّا عن 
أب» غير أننا قد تمكنا من التعرف على أهم جوانب هذا القضاء وقواعده من خلال 


5 8 
المكائنات واللآقرآزات وللعاهداث الموثقة عل مدى أربعة فروون :301 


- يقول المؤرخ العثماني أيوب صبري باشا(' في كتابة مرآة جزيرة العرب عن هذه 
الأعراف القبلية: "... كانت سائدة ومرعية بين أعراب العرب منذ ثلاثة أو خمسة 
ترون و ان 
وسوف يأ مزيد من الإيضاح عند ذكر أسباب تحكيم العادات والأعراف القبلية 
والتحاكم إليها في المبحث التالي إن شاء الله تعالى. 


. )1817-1487( ينظر: ص‎ )١( 

(9) التنظييمات القانونية .)0١/1١(‏ 

(9") المصدر السابق(١1/١73).‏ 

(4) ستأتي ترجمته في المبحث الآتي» ص .)75١5(‏ 

.)":5/5( )0( 

(5) ذكر المؤرخ أيوب صبري باشا في كتابه نفسه» أن هذه الأعراف كانت منذ سبعة أو ثانية قرون» 
قال: "وينبغي علينا أن نقف على الأنظمة والقوانين والأسس التي وضعها مشايخ العرب 
ووجهاؤهم, والتي وضعت موضع التنفيذ منذ سبعة أو ثانية قرون خلت"(؟/ .)7515١‏ 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه 1146 


المبحث الثالث 
أسباب تحكيم العادات والأعراف القبلية 


والتحاكم إليها 
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المبحث الثالث 
أسباب تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 


١‏ - السبب الأول: يأتي في مقدمة أسباب تحكيم العادات والأعراف القبلية انتشار 
الجهل ني كثير من الأمصار الإسلامية نتيبجة ضعف ثم سقوط الخلافة العباسية 
على يد التتار. واستمرار غاراتهم الممجية على البلاد الإسلامية» فحدث نوع 
من الفوضى والجهلء قال شيخ الإسلام واصمًا تلك الحال: 
"... ومن يتدبّر أحوال العا في هذا الوقت7» يَعلم أنَّ هذه الطائفة') هي أقوم 
الطوائف بدين الإسلام: عِلَاه وعملاء وجهادًا... 

وذلك أن شكان اليمن ق«هدا الوقة فعاف عاجوون عن الشهات أو مُضيّعُووالهه 
وهم مُطيعون يَّن ملّك هذه البلاد» حتى ذَكروا أنهم أرسلوا بالسمع والطاعة 
هؤلاء''"» وملِك المشركين نا جاء إلى حلب جرى بها من القتل ما جرىء وأمًا سّكَّان 
الحجازء فأكثرهم أو كثير منهم خارجون عن الشريعة» وفيهم من البدع والضلال 
والفجور ما لا يعلمه إِلّا الله وأهل الإيهان والدين فيهم مستضعفون عاجزون. وإنَّ) 
تكون القوة والعزة في هذا الوقت لغير أهل الإسلام مهذه البلاد» فلو ذلت هذه الطائفة 
- والعياذ بالله تعالى - لكان المؤمنون بالحجاز من ذل الناس» ولا سيِّ) وقد غلب فيهم 
الرَّفْضُء ومُلك هؤلاء التتار المحاربين لله ورسوله الآن مرفوضء فلو غَلّبوا لفسد 
الحجاز بالكَليّة وأمّا بلاد إفريقيّة» فأعرائها غالبون عليهاء وهم من شر الَلّقَ» بل هم 
مستحقون للجهاد والغزوء وأمّا المغرب الأقصىء فمع استيلاء الإفرنج على أكثر بلادهم: 
(0) يقصد زمنه. وقد ولد عام (5511ه)» وتوني عام (/1/اه). 


(*9) يقصد التتار. 
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فلا يقومون بجهاد النصارى هناك؛ بل في عسكرهم من النصارى الذين يحملون الصّلبان 
تَلْقَ عظيم, لو استولى التتار على هذه البلادء لكان أهل المغرب معهم من أذلٌ الناس» ولا 
]و ارس لكل مع التتار فض يرون شرا على اهل خاي بن "لور ونين 
دخلت الدولة العثمانية دور الانحطاطء انتشر الجهل ووقعت الأمة الإسلامية تحت وطأة 
الجمود والتخلف العلمي وبالتالي قل العلماء وسيطر مشايخ الطرق الصوفية على الناس 
وانتشرت البدع والشرك» وبذلك ابتعد الناس عن حقيقة الإسلام الصحبي-7". 

وني القرن الثاني عشر الحجري بلغ العالم الإسلامي من الضعف والتدني والانحطاط 
أغمق دركه؛ فاه الشهل وغمت الفوقئ وكير السلتب والنهت وفقد الأمن وانتشريت 
الخرفات» فقام الشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب بدعوة الناس إلى الدين الإسلامي 
لاحي 1" 


فا الأسنداةا لكف عبد اموي 11 طويرة العرية عل وبع الحيوه 


.)01777 25174 /58( مجموع الفتاوى‎ )١( 

إههة تاريخ نجد والدولة السعودية لعبد الله يوسف الشبل» 0١(‏ -0675)» والقضاة في نجد وآثرهم في 
المجتمع لخصة السعدى (17). 

(*) المرجعان السابقان (”ه - هه) (”5”7 ). 

(5) عبد الله بن محمد بن راشد بن خميس» ولد في الدرعية» سنة 1779١ه‏ ودرس في كتاتيبهاء ثم سافر إلى 
الطائف ودرس بمدرسة دار التوحيد» وحصل منهما على شهادتي الابتدائية والثانوية» ثم التحق بكلية 
الشريعة واللغة العربية بمكة المكرمة» وبعد تخرجه عمل مديرًا للمعهد العلمي بالأحساءء ثم مديرًا 
لكلية الشريعة واللغة العربية بالرياضء ثم عين مديرًا لرئاسة القضاءء فوكيلا لوزارة المواصلاات حتى 
أصبح رئيسًا لمصلحة مياه الرياض» بعد ذلك طلب التقاعد للتفرغ للآدب وفنونه؛ له العديد من 
المصنفات في التاريخ والآدب والشعر منها: بلاد اليهامة» والأدب الشعبي في جزيرة العربء. وتاريخ 
اليامة» والمعجم الجغرافي للمملكة العربية السعودية» توفي عام 417 ١ه.‏ 
ينظر: كتاب عبد الله بن خميس بيليوجرافية بأثره وما كُتب عنه( .)٠١9‏ 
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بعد القرون المظلمة التي مرت فيهاء نستطيع أن نقول بعد القرن السابع (الهجري) فا 
قوق" اصيعة اللزيرشق خالة مظلية» خفوكا نجه أصبدت خكيها كزين 
الغاب؛ حيث إِنَّ معتقداتها تأثرت وكذا عاداتها وتقاليدهاء وتأثر فيها كل شيء» فدخلت 
عليها الخزعبلات والخرافات وما إلى ذلك... فل| انتشل الله هذه الجزيرة وغيرها بخروج 
الداعية المصلح الزعيم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله قوبلت دعوته أول ما قوبلت 
الوقن واب نطو الاستتكا رو الور 0ك 
؟- السبب الثاني: انحصار القضاء الشرعي في العواصم والحواضر الرئيسة فقط. 
لاريب أنَّ القضاء في الإسلام يعد من أهم الوظائف المناطة بإمام المسلمين إقامتهاء 
ففي عصر النبوة كان النبي كل يباشر القضاء بنفسه» وكان قضاؤه وكْدٌ تشريعًا يجب 
إتباعه» ومن ذلك قضاؤه يك برجم ماعز" ذه لما أقر على نفسه بالزنا وكان محصنًاء 
وقضاؤه ف بقطع يد السارق الذي سرق الرداء0'» وقضاؤه أن لا يقتل مسلم 


)١(‏ يقصد القرن السابع (الهجري) فم| بعده. 

(؟) كتاب عبد الله بن خميس في حوار (77). 

(*6 هو: الصحابي الجليل ماعز بن مالك الأسلمي ذه وهو الذي رُجم في عهد النبي كَل ىا في 
الصحيحين أخرجه البخاري برقم (5875), وأخرجه مسلم برقم )١195(‏ وفيها أن النبيّ َل 
قال عنه: «لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم»» روى عنه ابنه عبد الله بن ماعز حديثا 
واحدًا. 
ينظر: الإصابة في تمييز الصحابة ».)07١/5(‏ والاستيعاب في معرفة الأصحاب ("/ 50 »)١7‏ 
وأسد الغابة» لابن الأثير (5/0). 

(5) أخرجه أبو داود عن صفوان بن أمية» قال: كنت نائما في المسجد على خميصة ثمن ثلاثين درهمّاء 
فجاء رجل فاختلسها مني فأخذ الرجلء فأتي به رسول الله لد فأمر به ليقطع. قال: فأتيتى 
فقلت: أتقطعه من أجل ثلاثين درهمّاء أنا أبيعه وأنسئه ثمنهاء قال: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه ”3 


بكافر' » وغير ذلك من الأقضية النبوية!"). 

ولما توفي يله وتولى أبو بكر الخلافة ولي القضاء بنفسه. فكان يقضي بين الناس 
بكتاب الله وسنة رسوله وُه ولما ارتد بعض الناس عن الإسلام أسند القضاء إلى عمر 
ابن الخطاب #ه وتفرغ لقتال المرتدين» فمكث عمر سنة لا يأتيه رجلان20: وكان 
الولاة في زمنه يباشرون النظر في القضايا مع أمور الولاية الأخرى» على ما كان عليه 
عمل الولاة في عهد النبي 205 . 

ولما ولي عمر بن الخطاب ذَىه الخلافة بعد أبي بكر واتسعت رقعة البلاد الإسلامية عين 
قضاة للولايات مستقلين بأعمال القضاء عن الولاة» مع رجوعهم إليه في بعض القضايا(. 

وكان عثان ذينه في خلافته يقضي بين الناس في المدينة بنفسه. وسلك طريقة عمر بن 
الخطاب #5 بتعين قضاة للولايات مستقلين بأعمال القضاء عن الولاة وكذا علي #5 في 
خلافته"). 


بها برقم (57944). وأخرجه النسائي برقم (541794)) وأخرجه أحمد برقم 2)١91705(‏ وأخرجه 
الحاكم برقم )8١5/(‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 

)١(‏ أخرجه البخاري برقم (7051)» من حديث علي بن أبي طالب 4ه في عدة مواضع. 

(؟) السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام» نصر فريد 51 - 09). 

(*) تاريخ الطبري (”7/ 2577757 التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» سعود آل دريب 
(154). 

(4) التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية(79١).‏ 

(4) تاريخ الطبريء (5/ 40 »)١55 ١‏ والتنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» .)١9/5(‏ 

000 السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام» نصر فريدء »)75-7٠(‏ والقضاة في نجد وأثرهم في 
المجتمع (71 - 2076 والتنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية .)١14- ١95(‏ 
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ما القضاء في عهد بني أمية» فلم يختلف كثيرا عن المراحل السابقة» وبخاصة عصر 
عمر بن عبد العزيزء وكان القاضي في عهدهم يتبع في حكمه ما ظهر من اجتهاد بالنظر 

إلى الكناب والسنة0©. 
وأمًا القضاء في عهد الدولة العباسية» فقد ضعفت فيه روح الاجتهاد؛ لارتباط 

القضاة بالمذاهب الفقهية وتدخل بعض الحكام في أحكام بعض القضاة!". 
وآمّا في العهد العثاني فقد كانوا يعينون في كل ولاية قاضيًا من المذهب الحنفي وهو 

يعين له نوابًا من المذاهب الأخرى. 
وفي سنة 756١ه‏ أصدرت الدولة العثانية بعض القوانين الوضعية المنقولة من 

القوانين الأوزبية) وأنشات اكع نظافية تقوم بتطبيق هذه القوانين20©, 
قال الدكتور/ عبد الله بن محمد بن سعد الحجيلٍ: ويمكن تلخيص حال القضاء في 

الجزيرة العربية عند بدء ظهور الملك عبد العزيز - رحمه الله - بم يلٍ: 

-١‏ قضاء متأثر بالنظام القضائي العثماني في مناطق الحجاز وعسير والأحساءء والمذهب 
المطبق المذهب ال حنفي, إلى جانب بعض المذاهب الأربعة خاصة المذهب الشافعي 
والحنبلٍ في الحجاز ونجد. 

؟- قضاء عشائري قائم على العادات والأعراف والتقاليد البدوية السائدة بينهم» وهذا 


»)70( السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام (72)» والقضاة في نجد وأثرهم في المجتمع‎ )١( 
.)7١1/( والتنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» سعود آل دريب‎ 

(؟) السلطة القضائية ونظام القضاء في الإسلام(77)» والقضاة في نجد وأثرهم في المجتمع ص (/””2 
8" والتنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية (؟505). 

(9) التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» (577 - 555)» والشريعة الإلهية لا القوانين 
الجاهلية (75 -55 )» والقضاة في نجد وأثرهم في المجتمع (079). 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه 20" 


النظام العرفي مطبق عند كافة قبائل الجزيرة العربية في الحجاز ونجد. والشمال 

والجنوب. وتقع مسؤلية تطبيقه على القاضي البدوي المشهود له بالحكمة والخبرة 

في العادات العرفية وضيان شيوخ القبائل في تلك المناطق 7" . 

وقال الأستاذ/ عاتق البلادي: "فيا بين العهدين العباسي والسعودي تراخت 
قبضة الحكام عن قبائل الجزيرة حتى صارت هذه القبائل لا تكاد تجد من تحتكم إليه 
ولاامن يحل خلافاتها... فقد نصبت هذه القبائل منها قضاة يتحاكمون إليهم...'"2"0. 

وقالت الدكتورة/ حصة السعدي: "كان القضاء في الأقاليم النجدية وغيرها من 
الأقاليم الأخرىء منوطنًا بالقضاء الشرعي وفق المنهج الفقهي الإسلامي ني الحواضر 
والمدن» ومنوطاً بشيوخ القبائل في البادية وفق التقاليد العرفية» ولا تعرف عندهم 
المحاكم الشرعية بشكلها الحاضر. 

فالقضاء عند أهل البادية ليس بقانون مخطوط. إِنَّا يقوم على أساس العرف 
العامة ار 

وخلاصة ما سبق: أنَّ خلو بعض الأقاليم النائية من التنظيم القضائي كان بسبب 
ضعف السلطة المركزية في بعض الأقاليم الإسلامية» وعد هذه الأقاليم عن مراكز 
الثقافة والعلوم الشرعية من العوامل التي مهدت لقيام قضاء قبل يتوارثه الأبناء عن 
آبائهم» فيفصلون فيا يعرض عليهم من نزاع وفق الأعراف السائدة في القبيلة والظروف 
المحيطة بالبيئة. 

وقد استمر هذا الوضع إلى عهد قريب لدى قبائل شإالي إفريقية» ولدى القبائل 
)١(‏ مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» العدد ١١٠١‏ ص (/ا6١).‏ 


زفرة القضاة في نجد وأثرهم في المجتمع .)١١١(‏ 
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اليرية تاتقي أ المتتدراء الغرية ولي ليشار المكيلفة قي السزذاة و لوجاك 

وجزر القمر وغيرهاء وشبه الجزيرة العربية والشام والعراق وتركياء ولا يختلف الوضع 

لدى الطوائف الإسلامية في شبه القارة الهندية وجزر الهند الشرقية!"). 

*- السبب الثالث: إقرار الحكومة العثانية تحكيم الأعراف والعادات القبلية» يقول 
المئؤرخ العثاني أيوب صبري 0 - وهو مؤرخ يمثل وجهة نظر الحكومة 


)١(‏ العرف, د. محمد جبر الألفي, مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس. 

(0) ولد المؤرخ أيوب صبري باشا في بلدة تساليا في تركيا في أوائل القرن الثالث عشر الهجريء وبعد 
أن نشأ وترعرع في بلدته التحق بالعمل في القوات البحرية» ثم كلف بالعمل في الجيش العثاني 
بولاية الحجاز؛ حيث عين مديرًا للبحرية العثانية في الحجاز في حدود سنة (1/5١١ه/‏ 1856م)»؛ 
وبعد انتهاء مهمته عاد إلى تركياء وتمت ترقيته إلى أمير لواء» ثم شغل وظيفة رئيس قسم المحاسبات 
البحرية» كا تولى التدريس في مدرسة البحرية الشاهانية في اسطنبول» وقد عرف أيوب صبري 
باشا إلى جانب مهامه العسكرية والوظيفية باهتاماته الأدبية» واشتهر بمؤلفاته التاريخية التي ذاع 
صيتها مثل: (تكملة المناسك) (797١ه/‏ 141/0م))» و(مرآة مكة) ألفه سنة (07١1١ه/‏ 1884م)) 
و(مرآة المدينة) (05١ه/‏ 1841م )» وقد جمع هذه المؤلفات الثلاثة في كتاب واحد بعنوان: 
(مرآة جزيرة العرب) ألفه سنة (/1701١ه/‏ 1889 م))» إضافة إلى كتاباته الدينية والأدبية الأخرى» 
وقد توفي أيوب صبري باشا في اسطنبول في الأول من شهر صفر (1708١ه/‏ 1840م) بعد حياة 
حافلة بالأعمال العسكرية والأدبية. 
ويعتبر المؤلف أفضل من تكلم عن الأعراف والعادات القبيلة من الناحية التاريخية والاجتاعية» 
في كتابه مرآة جزيرة العرب؛ لأنه كتب ذلك عن تجول واختلاط بقبائل العرب خاصة بلاد الحرمين 
(؟/ 5٠0‏ 237351)» ثم سرد مجموعة من الأعرف والعادات وسماها "النظم والقوانين الجديدة عند 
الأعراب". (؟/ 757 - 27355 وما ساعده على دقة المعلومات التي سجلها اطلاعه بحكم 
موقعه الوظيفي, على الكثير من التقارير الرسمية التي يعدها المسؤولون العثمانيون في إقليم الحجاز 
ويرسلونها للباب العالي في إسطنبول. 
ينظر: مقدمة د. أحمد فؤاد متولي» ود. الصفصافي أحمد المرسي الذين قاما بنقل كتاب مرآة جزيرة 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه ا" 


العثمانية آنذاك - بعد أن ذكر شيئًا من نظم وقوانين وأعراف البادية» وأنَّ هذه النظم 

القوانين والأعراف طبقت من الحكومة في ذلك الوقت:"... ويسير بعض موظفي 

الدولة على نهج هذا القانون وأحكامه؛ حتى وقتنا الحالي!"". 

وكانت الأسباب الرئيسية التي دفعت الحكومة إلى العمل بقانون الأعراب هذاء هو 
أنَّ القبائل البدوية اعتادت على الاعتداء... وكانت تعاني الكثير من المشاكل من جراء 
القبض على نفس الجحاني... وبناءً عليه فإنَّ عقلاء المدينة المنورة ووجهاءها رأوا لزامًا على 
الحكومة أن تعمل على الأخذ بالقوانين والآنظمة التي كانت سائدة ومرعية بين أعراب 
العرب منذ ثلاثة أو خمسة قرون خلتء لسلامة الناس واستيفاء حقوقهم» وقد قررت 
الحكومة الأخذ مها بعد دراستها وإجراء بعض التعديلات اللازمة عليهاء فبذلت الهمة 
لبسط رسالة الخير على صحائف الأيام. 
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العرب إلى العربية» 07١ /١(‏ ”2677 ومقال بعنوان: "أيوب صبري باشا ومرآة الجزيرة العربية" 
فائز موسى البدراني» صحيفة الجزيرة» يوم لجمعة ١7‏ جمادى الآخرة, 417١‏ ١هء‏ العدد 517 11. 
قلت: يؤخذ على المؤرخ/ أيوب صبري باشا عداؤه الشديد لدعوة التوحيد التي قام بها الإمامان 
الشيخ/ محمد ابن عبد الوهاب والإمام محمد بن سعود - رحمهما الله تعالى - ومحاولة الربط بينها 
وبين دعوة القرامطة» حيث قال: "... إِلّا أن هذه الفئة الحقيرة تمثل مذهبًا للضلالة» قام على 
أنقاض مذهب القرامطة وبقايا عقائدهم..." تاريخ الوهابيين» ص (”7). ولم يذكر أوجه هذا 
الربط؛ رغم أن الفارق بينهما الزماني أكثر من 9471 سنة» والاختلاف الكبير في مضمون المعتقد. 
وقوله: "وكان شريف مكة آنذاك الشريف مسعود. الذي علم أن ابن عبد الوهاب يسوق الناس 
إلى أفكاره الفاسدة» ويدفعهم إلى الضلال والرفض والإلحاد" »)١١(‏ وغير ذلك من الاتبامات 
بدون ذكر أي مستند. وقد أجاب أتمة الدعوة وأنصارها على دعاوى المناوئين برسائل ومؤلفات 
كثيرة» ومن أراد الاستزادة فليرجع إلى كتاب دعاوى المناوئين لدعوة الشيخ/ محمد بن عبد 
الوهابء للدكتور/ عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. 


)١(‏ يقصد زمنه. وقد توني عام (108١ه-‏ 18910م). 


24" تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


... وقد شُكلت لحنة من سادات المدينة الأهالي تحت اسم (لجحنة تعديل القوانين 


البراي 01 توي اناا 


وزاد من ظهور الأعراف والعادات القبلية اعتماد الحكومة العثمانية في آخر عهدها 


على القوانين الوضعية التي لم يألفها سكان البادية(". 


ثم زاد من ظهورها أيضًا إعلان الشريف حسين عند استقلاله بالحجاز عن الخلافة 


العثمانية سنة 15١ه‏ والعمل بالنظام القبلي القائم على العرفء إلى جانب تعيين 
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مكلك كامؤق للتقي وما رعاف البنو الريك . 

4- السبب الرابع: الاستعمار الغربي لبلاد الإسلام: وجه الاستعمار كل أجهزته لإحياء 


العادات المحلية لإضعاف الشريعة الإسلامية وإقصائها عن الحياة العملية في 
البلدان التي يسيطر عليهاء لأنَّ التشريع الإسلامي يشكل العقبة الكؤود في سبيل 
هذا التغيبر» ومن ثم يجد الطريق مهدًا لتطبيق ما جاء به من قوانين ذكر الدكتور عمر 
بن عبد الكريم الجيدي: كيف سعى الاستعمار الفرنسي في المغرب لإحياء الأعراف 
البربرية لإضعاف الشريعة الإسلامية بإقامة محاكم رسمية مبنية على أعرافهم تمَهيدًا 
ليحل القانون الفرنسي مكانها(". 


قال الدكتور/ عائض الردادي: المؤرخون - خاصة الموالين للدولة العثمانية - كانوا يستخدمون 
لفظ الأعراب أو العربان بقصد انتقاص القبائل وبخاصة عند الكلام عنهم في مسائل الاختلاف 
أو الحروبء أمّا إذا كتبوا عنهم في مواطن الرضا فيستخدمون لفظ العرب. مقدمة لكتاب 
التنظييات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز (؟/ 4 -5). 

مرآة جزيرة العرب (755/7). 

التنظيم القضائي في المملكة( /01 1- 774)» ومضامين القضاء البدوي قبل العهد السعوديء (17). 
التنظيم القضائي في المملكة(7/1)» ومضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي .)١7(‏ 
ينظر: كتاب العرف والعمل »)250٠0-- 71١1/(‏ وذكر الدكتور/ محمد جبر الألفى في بحثه العرف 
ثلاثة نإذج لذلك, مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس. ْ 


الفصل الثالث: تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه انك 


ه - ومن الأسباب المعاصرة أيضًا بعد انتشار المحاكم الشرعية ما يلي: 

أولّا: طول مدة التّحاكم في المحاكم الشرعية» بين المجالس القبلية تحل في جلسة 
واحدة في الغالب. 

ثانيًا: يشترط في التحكيم القبلٍ عدم المطالبة بالحق في المحاكم الشرعية» أو 
الجهات الرسمية. 

ثالمًا: زعمهم أن في ترك تحكيم هذه العادات والأعراف حرجًا على الرجل 
وقبيلته. 

رابعًا: زعمهم أن في تحكيم هذه العادات والأعراف الحفاظ على مجتمع القبلية. 

وسيأتي مزيد إيضاح للأسباب المعاصرة وطرق علاجها في الباب السادس (آثار 
تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعلاجها)7") 


.)759( ينظر:‎ )١( 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها "1١‏ 


الفصل الرابع 


حكم تمكيم العادات 
والأعراف القبلية والتحاكم إليها 


ويشتمل عل المباحث التالية: 


- المبحث الأول: خطوات تحكيم العادات والأعراف 
القبليدٌ والتحاكم إليها. وبيان حكمها. 

- المبحث الثاني: العقوبات القبيليٌ وبيان حكمها. 

- المبحث الثالث: تحكيم العادات والأعراف القبلية بين 
التحكيم المشروع والأخذ بالعرف المعتبر شرعا 
والحكم بغير الشريعمى. 
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المبحث الأول 
خطوات تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها, 
وببيان حكمها 


ودشتمل على المطالب التالية: 
« المطلب الأول: المِعْدَال. 


المطلب الثاني: العاني. 
المطلب الثالث: الحق. 


المطلب الرابع: المرضوي. 
المطلب الخامس: الكُفلان. 
المطلب السادس: الْملْقَى. 
المطلب السابع: الأسيّة. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها نيحف 


المبحث الأول 
خطوات تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها, 
وبيان حكمها 
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4ب : 

قبل الدخول في الحديث عن خطوات تحكيم العادات والأعراف القبلية يحَسّن 

بنا أن نرف على بعض النقاط المهمة التي نوضح من خلالهها بعض المصطلحات 
أو شيخ قبيلته) مِعْدَالَاه والمعدال هو: (مال سواء كان عيئًا -كالسلاح ونحوه - أو 
نقدًا كمبلغ ألف ريال مثلاء يقدم قبل النظر في القضية من طرفي النزاع أو أحدهماء 
ويوضع عند من يرضونه كالرهنء ويبقى حتى يتم الحكم في القضية ثم يعاد إليهم). 

-١‏ يُعطي (المتضرر أو شيخ قبيلته) تعهدًا والتزامًا بعدم اتخاذ أي فعل انتقامي» أو شكوى 
حكومية حتى يتم الترتيب لمجلس ال حكم في القضية» ويسمى هذا عاني أو لزمة. 

- مجلس الحكم (الحق): 
- والحق هو: ما يثبت للمدعى أو المدعى عليه حسب العرف القبل. 
- يقوم المدعي أو المدعى عليه بدفع تكاليف العشاء ولوازمه في مجلس الحكم., ثم 

يتحمل المخطئ منهما| هذه التكاليف. 

5- يختار طرفا النزاع شخصًا - وقد يكون عدة أشخاص - للحكم بينهم وفق الأعراف 
والعادات القبلية» ويسمى "المرضوي أو القاضى القبل أو مقطع الحق "ول 
أن يكون معروقًا بالعقل والخبرة الحكمة؛ والأمانة ومعرفة الأحكام والأعراف 
القبلية» ولا يشترط أن يكون عائًا أو طالب علم. 
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5- يلتزم طرفا النزاع بقبول الحكم الصادر وتنفيذه دون معارضة ويمسحان على 
لحبتهيماء ويقولان: في وجهي 7 ؛ ويسمى هذا (كفلان). 

1- إذا كان في القضية سب أو شتم أو إهانة أو استخفاف» يحكم للمتضرر مع المبلغ من المال 
مَلْقَى وهو: ذبيحة أو ذبيحتان أو أكثر تقدم للمجني عليه كرد اعتبار لخطأ ارتكب في 
حقه» وتكون إما وجبة غداء أو عشاء لمن يحضر المجلس الذي يتم فيه تنفيذ الحكم. 

- بعد صدور الحكم يطلب المجني عليه من الجاني تعهدًا أنه في حالة حدوث أي قضية 


مشابهة لحذه القضية فعليه قبول نفس الحكم والرضا به هو وقومه » ويسمى ذلك 
١‏ 


)١(‏ حكم قول في وجهي سيأتي في المطلب الخامس (الكُفُلانَ). 

؟) أفضل من تكلم عن هذه الأعراف والعادات القبيلة من ناحية تاريخيه اجتاعية هو المؤرخ التركي 
أيوب صبري باشا في كتابه مرآة جزيرة العرب» قبل حوالي ١0 ٠‏ سنة تقريبًا؛ حيث ذكر أنه كتب 
ذلك بعد تجول واختلاط بقبائل العرب خاصة بلاد الحرمين» (7/ 275٠‏ 51 37)) ثم سرد مجموعة 
من الأعرف والعادات وساها "النظم والقوانين الجديدة عند الأعراب". (1/ 57 "1 -7557). 
وأفضل من جمع كثيرًا من هذه الأعراف والعادات القبيلة من وثائق قديمة هو الأستاذ/ فائز بن 
موسى البدراني» في كتابه التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي؛ 
حيث قام بعرض صورة لكل وثيقة مع كتابة الوثيقة» وتبيين بعض المفردات. 
ومن الدراسات الاجتماعية الأكاديمية في هذا الموضوع: 
- مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي» صالح بن غازي الجودي. 
- النظام العرفي في التحكيم والصلح » سليم بن عائض الثبيتي. 
- القضاء القبلي في المجتمع القبلي» رشاد العليمي. 
ومن الدراسات الاجتماعية غير الأكاديمية في هذا الموضوع: 
- قضايا وقضاة وشيم من البادية» نايف بن زابن الحربي. 
أما الدراسات الشرعية لذه العادات والأعراف فقد سبق ذكرها في مقدمة الكتاب. 
القبلية في دماء المسلمين وأمواللهم". للدكتور: علي بن محمد آل نومة» وهي رسالة قيمة نافعة في بامها. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها لعلف 


المطلب الأول 
المعندان() 
أولذ اتعزيقه لقة 
مشتق من كلمة عدل. قال الأزهري: 
قال الفراء: العَدْل: ما عادل الشيىء من غير جنسه. 
والعِدْل: المثل.. وذلك أن تقول: عندي عِدُلُ غلامك وعِدُلُ شاتك إذا كانت شاة 
تعدل شاة أو غلامٌ يعدل غلامًا. 
فإذا أردت قيمته من غير جنسه نصبت العين فقلت: عَدَل. 
وقال الزجاج: العَدَّل والعِدّل واحد في معنى المثل. قال: والمعنى واحدء كان المثل 
من الجنس أو من غير الجنس. 
والعدل: الاستقامة... وإذا مال شيء قلت: عدلته أي أقمته فاعتدل أي استقام. 
ويقال: فلان يعدل فلانًا أي يساويه. 
ويقال ما يعدلك عندنا شيء أي ما يقع عندنا شيىء موقعك. 
والعدل: الحكم بالحق. 
وعذلت الى بالققء أغدله عدولا إذا ساويعة يي[ 


)١(‏ جاء ذكر المعدال في عدد من الوثائق: كتاب التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل 
العهد السعوديء (45/1). 
(؟) ممبذيب اللغق (9/ 177 .)1١59-‏ 


املف تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ثانيًا: المراد به في العرف القبلي. 
مال سواء كان عيئًا - كالسلاح ونحوه - أو نقدًا كمبلغ ألف ريال مثلاء يقدم قبل 
النظر في القضية من طرفي النزاع أو أحدهماء ويوضع عند من يرضونه كالرهن» ويبقى 

حتى يتم الحكم في القضية ثم يعاد إليهما'''. 

ثالعًا: الغرض منه: 

ضهان عدم اتساع المشكلة؛ أو لجوء المنضرر إلى الجهات الرسمية (الشّرط أو المحاكم)؛ 

ويقمن كلا الطرفين نا يعنت عل الآشن إن كان م20 , 

رابعًا: أقسامه. 

يتنوع المعدال إلى عدة أنواع أبرزها نوعان: 

أ- النوع الأول: معدال سّدَّه: وهو عندما يكون المخطئ معترفًا بخطئه فيعطي 
المتضرر معدالاء وهو بمثابة إقرار بكل ما يدعي به المتضررء وصيغته: يقول 
الملعطم لوقي (أنه عو انا انين . 

ب- النوع الثاني: مِعْدَال قَنَشْه (من التفتيش): وهو الذي يقدم من طرفي النزاع» لأن 
كل واحد منهم| يدعي أنَّ الخطأ على الآخر» ويكون في القضايا التي فيها غموض 
وتحتاج استيضاح المشكلة وحيثياتها ومرئيات كلا الطرفين حولها(؟. 


2٠١ 5 91 ( الأدب الشعبي ني الحجاز( 2755 ومضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي.‎ )١( 
.)57( »؛ والتحكيم والصلح وتطبيقاتهه) في المجال الجنائي»‎ 4 

(؟) مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي(5؟١).‏ 

(*) مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي (22354. والتحكيم والصلح وتطبيقاتهه) في المجال 
الجنائي 537770 ). 


(:) المرجع السابق(5717). 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها نف 


خامسًا: حكم القسم الأول مِعْدَّال السّدّه. 
- اع مرا امون تامار امي ورور 
اللبنة الآولى» وفيه الإلزام والالتزام» إلزام مالي» ومعنوي بحيث من لم يلتزم 
بالمعذال زالأثر المترقت عليه فاته يعركن:مشوذا مة القبلة وقد يظرد ضتهاء والعدة 
أحوال على ما سنبينه فيما يلي: 
« الحالة الأولى: إن يكون هذا الالتزام من الجحاني بأداء ما ثبت عليه للمتضرر وفق 
الشريعة الأسلامية. 
مثال ذلك: أصاب رجل شخصًا بشجة في الرأسء ثم ذهب إليه معترقًا بخطئه فأعطى 
المتضرر معدال سُدَّهء فذهب المتضرر إلى من يقدر شجته بحسب الشريعة الإسلامية 
فطلب ما ثبت له شرعا من الجاني. 
وك قب يعشى "زلناكيق! إن جوان لزفي لآن فصتو كف اليه ولا مان 
بين المسلمين» وليس في المسألة تحكيم للأعراف والعادات المخالفة للشرع7"". 
والذي يترجح لي: عدم جواز ذلك؛ لأنَّ المعاديل مبنية على تحكيم الأعراف 
والعادات القبلية وهي وسيلة إليهاء ولأنّه يخشى أن يؤدي قبول المعاديل إلى إقرار 
للأعراف والعادات القبلية التي يجب نبذها لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية» كا أن 
المعدال ليس أمرًا قات بذاته» بل هو ضمن سلسة التحاكم العرفي الذي لا يقبل إلا به 
كله فهو كل لا يتجزأء والواجب إِمّا الرجوع إلى القضاء الشرعي أو قبول الصلح 
الشرعي - بدون هذه المعاديل- أو التحكيم الشرعيء ويَضَمن المجني عليه ما يثبت له 
من الجاني كتقدير شجة - عند من يقدر بحسب الشرع كا في المثال السابق - بأن يطلب 
من الجاني كفيلًا يكفل له المبلغ . 


.)107/7( فصل الخصومات عند القبائل‎ )١( 


1/1" تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


وقد سئلت اللجنة الدائمة عن التحاكم القبلي عمومًا ومن ضمنه المعدال... جاء في 
السؤال: "... إذا حدث نزاع أو مشكلة بين طرفين يطلب المتضرر أو شيخه (الخاتمة) 
من المتسبب أو من شيخه. فيدفع المتسبب أو شيخه (معدال) وهو مبلغ من المال أو شيء 
ثمين يبقى مع المتضرر حتى يتم (مقعد) الحق والحكم في القضية والفصل فيها..." 

فأجابت اللجنة: "يجب التحاكم إلى شرع الله في كل شيء... ولا يجوز التحاكم إلى 
عوائد القبائل ونحوها؛ لآن هذا من التحاكم لغير ما أنزل الله» بل يجب عليكم التحاكم 
عبد فضا اتناك ريه 

وسثّلت أيضًا: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاى) إلى الأحكام العرفية» فمثلًا يضع 
كل منهما معدالًا كما يسمونه ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه 
ويبث كل منهم| دعواه ضد الآخرء فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ 
يذبحها لخصمه. وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي كانوا في القدم يضربونه 
على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه. ولكن اليوم تقدر (الحنبية بدراهم) ويسمون هذا: 
صلحاًء وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه: مذهباًء بمعنى: إذا لم ترض بفعلهم 
هذا فيقولون عنك: (قاطع المذهب). ف) الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجابت اللجنة: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى 
الأحكام العرفية ولا إلى القوانين الوضعية» وما ذكرته ليس صلحًا في الحقيقة» وإنم| هو 
تحاكم إلى مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا يسمونها: مذهبّاء ويقولون لمن لم يرض بالحكم 
بمقتضاها: إنه قاطع المذهبء وتسميته صلحًا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى 
الطاغوتء ثم الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى 
يسيل منه الدم ليبس حك شرعيًا. 


.)791 /1( (المجموعة الثانية)‎ )3١51١( فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم‎ )١( 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها املف 


وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس ببذه الطريقة» ويجب على 
المسلمين ألا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع, واليوم - وله الحمد - 
قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله وه ويحلون مشكلاتهم با لا يتنافى مع شرع الله تعالى» فلا عذر لأحد في التحاكم إلى 
الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه. 
وبالله التوفيق وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه ل 
« الحالة الثانية: إن كان هذا الالتزام من الجاني بأداء ما ثبت عليه للمتضرر وفق 
الأعراف والعادات القبلية بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به بينهم أن من فعل 
كذا فحكمه كذا - كتعطيل حد من حدود الله» كحد الزنا أو السرقة أو القذف 
بالزناء أو التزام استبدال الديات الثابتة في الشرع أو القصاص بديات وعقوبات 
مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا الفعل كفر أكبر مرج من الملة7". 
« الحالة الثالثة: إن كان وفق الأعراف والعادات القبلية في القضايا التعزيرية فهو 
مالك رسك عا 0 
* لكن بقيت مسألة: هل يجوز أخذ المعاديل لتهدثة المشكلة» ثم الدخول بين الأطراف 
بالصلح الشرعي؟ 
ذهب بعض الباحثين إلى جواز ذلكء لأنَّ المخطئ يعطي المتضرر معدالا ليتنازل 
عنه صوريًا أمام الجهات الرسمية» ثم يقوم المخطئ بأخذ بعض الأعيان» وذبح شاة أو 
أكثر لرد الاعتبار للمتضرر ويعطي مالا مقابل التنازل الحقيقي» واشترط أصحاب هذا 


.)0 140 /١( (المجموعة الأولى)‎ )57١17( فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم‎ )١( 
.)778-5 55( ينظر: تفصيل ذلك‎ )0( 
.)3584-51/8( ينظر: تفصيل ذلك‎ )9( 


فى تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


القول ثلاثة شروط: 
-١‏ ألا يكون فيه إلزام بل برضا الطرفين. 
ات الا يكو فيه إخراح للمعضرر يتزك ما لهم يق يسيف الحباء: 
- أن تكون خالية من الأمور المعارضة لله ع7'؟. 
والذي يترجح لي: عدم جواز ذلك؛ لأنَّ أول شرط من شروط الصلح الشرعي هو 
الرضا والقبول» وقبول المعدال | سبق فيه إلزام والتزاء2"0» ولأنَّ المعاديل مبنية على 
تحكيم الأعراف والعادات القبلية وهي وسيلة إليهاء ولأنّهِ يخشى أن يؤدي قبول 
المعاديل إلى إقرارٍ للأعراف والعادات القبلية التي يجب نبذها لكونها مخالفة للشريعة 
الإسلامية» ولا تخلوا هذه الصورة في الغالب من الرجوع إلى الأحكام والأعراف 
القبلية» والواجب عليهم إمّا الرجوع إلى القضاء الشرعيء أو قبول الصلح الشرعي- 
بدون هذه المعاديل-» أو التحكيم الشرعي 7 . 
سادسًا: حكم القسم الثاني معدال الفتّشة. 
معدال الفَنّشْة لا بد فيه من تحكيم» وله عدة أحوال: 
٠‏ الحالة الأولى: إن حَكّمُوا بينهم طالب علم شرعي يحكم وفق الكتاب والسنة. 
ذهب بعض الباحثين إلى جواز ذلك وإِنَّ المعدال من باب الرهن والتوثيق فهو 
00 


)١(‏ فصل الخصومات عند القبائل(107/7). 

(؟) سيأتٍ مزيد تفصيل في شروط الصلح الشرعي في الفصل الخامسء المبحث الرابع (717). 

(9) ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة » فتوى رقم )75١5١١(‏ (المجموعة الثانية) 27401١ /١(‏ وفتوى رقم 
المجموعة الأولى) /١(‏ 50 6). 

(:) فصل الخصومات عند القبائل .)١1/5(‏ 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها ضف 


والذي يترجح لي: عدم جواز ذلكء لأنَّ المعاديل مبنية على تحكيم الأعراف 
والعادات القبلية وهي وسيلة إليهاء ولأنّه يخشى أن يؤدي قبول المعاديل إلى إقرار 
للأعراف والعادات القبلية التي يجب نبذها لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية» بل 
الواجب إمّا الرجوع إلى القضاء الشرعيء أو قبول الصلح الشرعي- بدون هذه 
العاديلت أو التحكي الشر ع 00 
« الحالة الثانية: إِنْ حكّموا بينهم عاميًا يحكم وفق الأعراف والعادات القبلية بقانون 
ثابت يتعارفونه ويلتزمون به بينهم أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل حد من 
حدود الله» كحد الزنا أو السرقة أو القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات الثابتة 
بالشرع أو القصاص بديات وعقوبات مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا الفعل 
كفر أكبر تحرج من الملة. 
« الحالة الثالثة: إِنْ حكّموا بينهم عاميًا يحكم وفق الأعراف والعادات القبلية في 
القضايا التعزيرية فهو ضلال مبين ومنكر عظيم. 
» لكن بقيت مسألة هل يشرع تحكيم رجل عاميٌ في حدود بين المزارع مثلّا؟ 
أ- القول الأول: 
لا يجوز أن يكون العامي حكمّاء لأنَّ الحكم لابد أن يكون عانًا بالشرع» ويستفيد 
العالم من خبرة العامي ومعرفته» وهذا قول جمهور العلماء من الحنفية والشافعية 
والبسايلة وبعضن لكي . 


)١(‏ ينظر: فتاوى اللجنة الدائمة» رقم (١٠5١3)(المجموعة‏ الثانية») 207941١ /١(‏ وفتوى رقم 
1 المجموعة الأولى) /١(‏ 50 6). 
(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق (5/ »)١91"‏ والحاوي الكبير /١5(‏ 755 07), والمغني /١5(‏ 97). 


يفف تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ب- القول الثاني: 
جواز ذلك بشرطين: 
١‏ - أن يكون من أهل الخبرة بالمسألة واقعًا. 
؟- أن يكون حكمه بينهم| با تقتضيه الشريعة» بأن يكون مسترشدًا بالعلماء» وهذا قول 
أكوالالكية !"رركن اوقبي . 
والراجح - والله أعلم - عدم جواز كون العامي حكرّاء لكن يجوز أن يدخل بينها 
إلا برضا الطرفين واقتناعهم| حتى بعد صدور الحكمء بخلاف المحكّم فحكمه ملزم 
550 5 (5005) 
بعد الشروع في الحكم على القول الراجح : 


)١(‏ الذخيرة »)257/٠١(‏ والمنتقى (23577/5)» وقوانين الأحكام الشرعية» أبو القاسم محمد بن أحمد 
بن جزي .)١195(‏ 

(؟) نقلآعن الإنصاف (0778/78): وكشاف القناع عن متن الإقناع» منصور البهوتي (5/ 709). 

9) الإنصاف (7”510//58 -778). 

(؟) ينظر: التحكيم والصلح وتطبيقاتها(7/5)» وشرح زاد المستقنع» محمد بن محمد المختار الشنقيطي 
)١5/185(‏ ورقم الجزء هو رقم الدرس. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها نففا 


المطلب الثاني 
العائي!") 
أولا: تعريفه لغن. 
ل ا 0 135 
للثيء بانكاش فيه وحرص عليه والثاني دال على خضوع وذلء والثالث ظهور شيء 
وبروزه... ويقال: جئت إليك عانيّاء أي قاد 


ثانيا: المراد به في العرف القبلي. 
يراد به أحد أمرين: 

أ- طلب الجاني أو أحد أقاربه من المجني عليه أو أحد أقاربه بعدم اتَْادْ أي فعل 
انتقامي (") أو شكوى حكومية» حتى يتم مقعد الحق والفصل في القضية. 

ب- طلب رجل ضعيف من رجل قوي المساعدة على خصومه دون الشكوى 
للحكومة فيقول: (أنا عند الله وعندك7' يا فلان على فلان يعطيني الحق أو يجلس 


)١(‏ جاء ذكر العاني في عدد من الوثائق. 
ينظر: كتاب التنظييمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي. فائز بن 
موشى البدواي (11/1 امه أ الاق 55 ارقم يم 113 0 

(؟) مقاييس اللغة» .)١557/5(‏ 

(*) الأدب الشعبي في الحجاز» ص 2.358 ومرآة جزيرة العرب. (700-1417//5), والتحكيم 
والصلح وتطبيقاتهه) في المجال الجنائي(5 57). 

(:) هذا اللفظ لا يجوزء بل هو من الشرك الأصغر (شرك الألفاظ) لحديث قَتَيلّة: أن يهوديًا أتى النبي كلل 
فقال: إنتكم تش ركون تقولون ما شاء الله وشئت, وتقولون: والكعبة. فأمرهم النبي وَل إذا أرادوا أن يحلفوا 
أن يقولوا: ورب الكعبة» وأن يقولوا: ما شاء ثم شئت". أخرجه النسائي (5/1) برقم (7"9/1/7) وأحمد 


دق تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


معي للمذهب) ويربط غترته أو ثوبه» ويقوم الرجل دون عانيه بشرط أن يكون 
الها عليفب وإذ كان اللفظا به قن الع حا القرت لقي 1, 


(40/55) برقم (71097). والبيهقي )7١7/1(‏ برقم .)281١(‏ والحاكم )71١/5(‏ برقم 
(7815)» وصححه ووافقه الذهبي. وحديث بن عباس عقنشيد : «أن رجلا قال للنبي وَلدُ: ما شاء الله 
وشئتء فقال: "أجعلتني لله ندا؟ بلى ما شاء الله وحده» أخرجه النسائي في عمل اليوم والليلة ص 
(244) برقم (98)» وأحمد في المسند (9/ 7"9, 075١ 50047١‏ برقم (55717()1955()1839), 
وحسن إسناد الحديث العراقي في المغني عن حمل الأسفار» ص »)٠١67(‏ والألباني في سلسلة الأحاديث 
الصحيحة /١(‏ 577(:)7577)» والأرناؤوط في تحقيقه المسند (9/ 774), (174). 

فتسوية المخلوق بالخالق باللفظ شرك أصغر؛ لأنَّهِ م يقصد تعظيم المخلوق كتعظيم الله أمّا اذا 
اعتقد تعظيم الشخص كتعظيم الله فهو شرك أكبر. 

أما قول أنا عند الله ثم عندك فجائز بمعنى أن الله جعلك سببّاء مع أن الأولى ترك هذا اللفظ. 
ينظر: تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب 
٠١40-٠١" /9(‏ ) قال ابن القيم - رحمه الله -: "فصل الشرك في اللفظ... ومن ذلك - أي: 
من الشرك بالله في الألفاظ - قول القائل للمخلوق: ما شاء الله وشئتء كما ثبت عن النبي كَل أنه 
قال له رجل: ما شاء الله وشئتء فقال: "أجعلتني لله ندا؟ قل ما شاء الله وحده". ثم قال: هذا مع 
أن الله قد أثبت للعبد مشيئة كقوله: # لِمَن سه كم أن يِسْتَقِيمَ (50 * [التكوير: ١]؛‏ فكيف بمن 
يقول: أنا متوكل على الله وعليك؛ وأنا في حسب الله وحسبكء وما لي إلا الله وأنت. وهذا من الله 
ومنكء وهذا من بركات الله وبركاتكء والله لي في السماء وأنت لي في الأرض . والله وحياة فلان أو 
يقول: نذرًا لله ولفلان» وأنا تاتب لله ولفلان» وأرجو الله وفلانًا. فوازن بين هذه الألفاظ» وبين 
قول القائل: ما شاء الله وشئتء ثم انظر أمهم| أفحش. يتبين لك أن قائلها أولى بجواب النبي عل 
لقائل تلك الكلمة...". الداء والدواء (175., .)١78‏ 


.)7"0 5 "07 مرآة جزيرة العربء أيوب صبري باشا (؟/‎ )١( 
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- فقيل ثلاثة أيام ويتكرر طلب المهلة إذا لم يصل حامل العاني إلى نتيجة("". 
١‏ : 
ع ون متمودي وا أروق] شرف غوف لمر انه رقهر انا ل قفي 
القتل» وستة أشهر في ما دون القتل كالكسور ونحوهاء وثلاثة أشهر في قضية 


زابِعَا؛ حكم العاتن. 
يتضح أنَّ العاني بالمعنى الأول يكون بمعنى الهدنة» وبالمعنى الثاني يكون بمعنى 
الاسجار” لقن الفتكلة فين بين العاق تار كل عارك موري الها من لاسن 
المعروفين بالقضاء العرفي ويلتزم بحكمه. 
فيصبح حكم العاني نفس حكم المعدال السابق تفصيله. وله أحوال: 
« الحالة الأولى: إن كان طلب العاني موجهًا من الجاني أو أحد أقاربه إلى المجني عليه 
أو أحد أقاربه لتهدئة المشكلة وعدم اتساعها ثم حلها وفق الشريعة الإسلامية. مثال 
ذلك: ككل رجحل فنخصاء فذهب أحد أقازب الحان إلى اح أقارت المجتن عليه 
وطلب العاني لتهدئة المشكلة وعدم اتساعها ثم حلها وفق الشريعة الإسلامية. 
ذهب بعضن الباحفين إلى جواز ذلك؛ لآن الملضوه- منه مكف الفسة والفتل بين 
المسلمين» وليس في المسألة تحكيم للأعراف والعادات المخالفة للشرع7. 


.)١١7(يدوعسلا مضامين القضاء البدوي قبل العهد‎ )١( 

(0) مرآة جزيرة العرب» (27517/7)» والتنظيهات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد 
السعودي, .)517//1١(‏ 

(*) الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشريعة الإسلامية» سعيد القحطاني(5”). 

:2 الاستجارة لغة: طلب الحاية والمنع من أي اعتداء. تهذيب اللغة» .)١5١ /1١(‏ 


(5) فصل الخصومات عند القبائل(79١).‏ 
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والذي يترجح لي: عدم جواز ذلك لأنَّ العاني مبني على تحكيم الأعراف والعادات 
القبلية وهي وسيلة إليهاء ولأنّه يخشى أن يودي قبول أو إعطاء العاني إلى الإقرار 
بالأعراف والعادات القبلية التي يجب نبذها لكونها مخالفة للشريعة الإسلامية» بل 
الواجب إمَّا الرجوع إلى القضاء الشرعيء أو قبول الصلح الشرعي -بدون هذا العاني-. 
أو التحكيم الشرعي. 

وقد سئّلت اللجنة الدائمة عن التحاكم القبلي عمومًا ومن ضمنه العاني... جاء في 
السؤال: "... ويعطي المتضرر أو شيخه (عاني) وهو تعهد والتزام بعدم اتخاذ أي فعل 
انتقام أو شكوى حكومية» حتى يتم مقعد الحق والفصل في القضية» وقد يكون العاني 
لدرء الفتنة» وهو في حالة نشوب قتال بين أفراد أو قبائل» وفي حظة الاشتباك يقوم الذي 
يريد الخير بأخذ عان من الطرف الأول وعان من الطرف الثاني» وهذا عبارة عن هدنة 
ومنع للحدث ووقف للقتال» يعني كل صاحب عان مسؤول عن منع قبيلته ولو بالقوة 
من أي تعد بعد العاني» وأي ضرب أو تعد بعد العاني يكون بصمة عار في حق صاحب 
العاني» وبهذا يتم وقف الفتنة حتى يجتمع كبار القبيلتين للمناقشة وحل القضية...". 

فأجابت اللجنة: "يجب التحاكم إلى شرع الله في كل شيء... ولا يجوز التحاكم إلى 
عوائد القبائل ونحوها؛ لآن هذا من التحاكم لغير ما أنزل الله» بل يجب عليكم التحاكم 
غنة ا قفناة المحاكر الكرية 01" 
« الحالة الثانية: إن كان طلب العاني من الجاني أو أحد أقاربه من المجني عليه أو أحد 

أقاربه لتهدئة المشكلة وعدم اتساعها ثم حلّها وفق الأعراف والعادات القبلية 

بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به بينهم أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل 

حد من حدود الله» كحد الزنا أو السرقة أو القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات 


.)741١ /١()ةيناثلا‎ ةعومجملا()١١0٠١( فتوى اللجنة الدائمة رقم‎ )١( 
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الثابتة بالشرع أو القصاص بديات وعقوبات مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا 
الفعل كفر أكبر مخرج من الملة. 

« الحالة الثالثة: أن يكون قد حلها وفق الأعراف والعادات القبلية في القضايا 
التعزيرية فهو ضلال مبين ومنكر عظيم. 

« لكن بقيت مسألة وهي: هل يشرع في حال الفتنة ونشوب قتال بين قبيلتين» أخذ 
عاني من طرفي النزاع لتهدئة المشكلة» ثم الدخول بين الأطراف بالصلح الشرعي؟ 
بج فصي ذلله اق اكقالة: لكر 0, 


:)١(‏ ينظر: (176) من هذا البعحلف: 
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المطلب الثالث 
ال 

أولا: تعريفه لغن. 
كثية تلوق اللكة غيل معان منها: 

- الشبوت والوجوبء يقال: لي عليه من الحق كذا أي وجب وثبت7". 

- نقيض الباطل!"". 

ثاتيًا: المراذ به في العرف القبلي. 
ما يثبت للمدعي أو المدعى عليه حسب العرف القبلي0). 

ثالثا: حكمه. 

ه يجب أن يُعلم أن الحق هو: شرع الله فما يثبت للمدعي أو المدعى عليه عن طريق 
اختيار طرفي النزاع حك أو أكثر من طلبة العلم للحكم بينهم وفق الشريعة الإسلامية 
فهو جائز'"» قالت اللجنة الدائمة: "... التحكيم في الخصومات لإظهار خطأ 
المخطئئ» والانتصار للمعتدى عليه وإصلاح ذات البين» والفصل في المنازعات 
بالحق الذي جاءت به شريعة الإسلام حق مشروع بالكتاب والسنة» قال الله تعالى: 


)١(‏ جاء ذكر الحق في عدد من الوثائق. 
ينظر: كتاب التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعوديء فائز بن 
موسى البدراني (؟/ 3*5 /710). 

(؟) لسان العرب .)54/1١١(.)7910//١(‏ 

(*) لسان العرب .)54/١١(‏ 

(4) مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي .)١57 2١57(‏ 

(5) وقد سبق في الفصل الثاني تفصيل مسألة التحكيم وشروطه .)١77(‏ 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها اف 


ا 02 مح صرح ل رار و 


+ وَإِن اسان يق الفووين اكوا واملخر ا يلسا كان كذ إعدَبَهُمَا .عل 
2 حَقّ تف الك مر أله إن ن فَعَت َأصَلِحوأ مما يله دل 


2 ره 4 1 ١‏ 
فسأن أنه حب الْمُفَسطِيَ ةا 
سه وء 7 2 لح عرر ددمي كم معو 51 
ان لَاحَيْرَ في كير ين تَجوَسهَمٌ إِلَا مَنْ بِصَدَفَةٍ أو مَعَروفٍ أو 


وي يي هه لا 00 


إصَلج بيت الدَّاس وَمَن يَفْعَلْ دَلِكَ أبيِعَآه عَرَضَاتٍ الَو هوف ووه را عَْظِيهًا 
0 

89 . 
٠‏ أما إن كان الحق ما يثبت للمدعي أو المدعى علية عن طريق اختيار طرفي النزاع 
حك أو م الأعراف والعادات القبلية بقانون ثابت يتعارفونه 
ويلتزمون به فيا بينهم أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل حد من حدود الله كحد 
الزنا أو السرقة أو القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات الثابتة بالشرع أو القصاص 
بديات وعقوبات مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا الفعل كفر أكبر مخرج من الملة. 
قال الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "أمّا بالنسبة لا انتهى عند قضاة العشائر فإن 

كان ذلك عن طريق الصلح ولم يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أو تحريم حلال فالصلح 

صحيح» إن كان يتضمن هذا فذلك غير صحيح لأنَّ المعروف عن مشايخ العشائر الجهل 

وعدم العلم بالأحكام الشرعية؛ فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت؛ أمّا لو 

كان التحاكم من الخصمين إلى رجل صالح للقضاء فإنَّ حكمه ينفذ عليها"227. 


.]4 [الحجرات:‎ )١( 


(") فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم )7١١(‏ (المجموعة الأولى) 175/1١(‏ ). 
(5) فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١57(‏ 597؟). 
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قال الشيخ/ عبدالله بن عبد الرحمن بن جبرين: أولئك الأعيان» ورؤساء القبائل لا 
يقال إنهم مقطع الحق» ولا يسمى حكمهم حقاء لأهم يحكمون على جهل» ومن حكم 
0 شنا 
٠‏ أمّا أن كان وفق الأعراف والعادات القبلية في القضايا التعزيرية فهو ضلال مبين 


ومنكر عظيم. 


)1١(‏ فتاوى رقم (5700)» موقع الشيخ/ بن جبرين الرسمي 
. لمطغط. -3/7122521-4750 077 ] /حطام»ع. جاعع :اجاء [حطاط1. /17/17/57// :مقط 
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المطلب الرابع 
المزضويا") 
أولا: تعريفه لغى. 
اسم مفعول من رضي في الأصلء لكن قلبت الواوياءء وأدغمت في الياء التي بعدهاء 
مرضي» قال ابن فارس: الراء والضاد والحرف المعتل أصل واحد يدل على خلاف 


١ مومه 3 3 3 3 5 و‎ ٠ 
السخط. تقول رضي يرظى راقئ: .وهو راض ومفعوله مرغي غنول"‎ 


ثانيًا: المراد به في العرف القبلي. 

المرضوي في العرف القبلي هو الشخص - وقد يكون عدة أشخاص/" - الذي 
يرتضيه طرفا النزاع للحكم بينهما وفق الأعراف والعادات القبلية0)؛ ويسمى أيضًا 
(القاضي القبلي أو مقطع الحق)» ويشترط أن يكون معروفًا بالعقل» والخبرة» الحكمة» 
والأمانة ومعرفة الأحكام والأعراف القبلية» ولا يشترط أن يكون عاكًا أو طالب 


2( 
علما0. 


)١(‏ جاء ذكر المرضّوي في عدد من الوثائق. 
ينظر: كتاب التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعوديء فائز بن 
موسى البدراني (7/ 2155 .)١540‏ 

(؟) مقاييس اللغة(؟07/5٠5).‏ 

(9) الأدب الشعبي في الحجاز(7577).: ومرآة جزيرة العرب (50/5, 20707 وتسمى قدي): 
جاهية. 

(5) مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي(55١).»‏ والتحكيم والصلح وتطبيقاتهه) في المجال 
الجنائي (5 57). 

(5) مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي (289 40). 


ضف تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ثالثا: حكم المرضوي. 
لاشك أن من يفصل بين الناس في الإسلام يكون أحد ثلاثة: 
الأول: أن يكون قاضيًا شرعيًا مستكملًا لشروط القضاء("» والمرضوي (القاضي 
القبلي) غير متوفرة فيه شروط القضاء؛ فليس لديه من العلم الشرعي ما يفرق فيه 
بين الأحكام الشرعية والأحكام القبلية المخالفة للشرع. 
الثاني: أن يكون حكم): 
وقد اختلف العلماء - رحمهم الله - هل يشترط في المحكّم - بفتح الكاف - شروط 
القاضي؟ وهل يشترط أن يكون مجتهدًا أو مقلدًا؟ أم يشترط العلم فيها حكم فيه؟ (قد 
سبق تحرير هذه المسألة بالتفصيل في الفصل الثاني المبحث الرابع). لكن الذي بهمنا هنا 
اتفاق العللاء رحمهم الله على أنه لابد أن يكون لديه علم بالمسألة التي يكم فيها/"©. 
حتى لا يحكم بغير شرع الله وهو لا يعلم بذلك. 
« وواقع هؤلاء المحكمين القبليين أئَّم قد يحكمون وفق الأعراف والعادات القبلية 
بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به بينهم أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل 
حد من حدود الله» كحد الزنا أو السرقة أو القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات 
الثابتة بالشرع أو القصاص بديات وعقوبات مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا 
الفعل كفر أكبر مخرج من الملة. 
٠‏ وقد يحكمون وفق الأعراف والعادات القبلية في القضايا التعزيرية» فهذا ضلال 
مبين ومنكر عظيم. 
قال شيخ الإسلام: "فإِنَ الحاكم إذا كان ديئًا لكنه حكم بغير علم كان من أهل الناء 


. )١71 سبق ذكر شروط القضاء في الفصل الثاني» المبحث الرابع‎ )١( 
.)778- 77/8/١( (؟) القضاء في عهد عمر بن الخطابء ناصر الطريفي‎ 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها نهف 


وإن كان عانًا لكنه حكم بخلاف الحق الذي يعلمه كان من أهل النار» وإذا حكم بلا 
عدل ولا علم كان أولى أن يكون من أهل النارء وهذا إذا حكم في قضية معينة 
وأمّا إذا حكم حكن عامًا في دين المسلمين فجعل الحق باطلًا والباطل حقَاء والسنة 
بدعة والبدعة سنة» والمعروف منكرًا والمتكر معروفًاء ونبى عم أمر الله به ورسوله وأمر با 
نهى الله عنه ورسوله. فهذا لون آخر. 
يحكم فيه رب العالمين وإله المرسلين مالك يوم الدين الذي +[ لَه الْحَمَدُ في الأو 
ار وه الخكم وَللب محَعونَ 0 4 17 هُوَ لِك أرسَلَ رسوله, بالْهُدَئ 
ف ال م عل لكت 0 0 
الثالث: أن يكون مصلحًاء فإن قيل: إِنَّ ما يقوم به المرضوي هو من باب الصلح: 
لهم الصلع الحرقي ريوط متها 
أ- ألا يكون فيه تخالفة للشرع المطهر. 
: ب- ألّا يكون فيه إلزام للممتنع» » بل يجب أن يكون برضا الطرفين من غير إجبار. 
ع الأجكرة فد رن عقو ادي ِ 


وهذه جميعًا موجودة عند القبائل من حيتٌ العموه”) 


.]2١ [القصص:‎ )١( 

(؟) [الفتح:58]. 

إفرة مجموع الفتاوى. (95/ 0785. 

(4) فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم (57 180) (المجموعة الثانية) /١1(‏ 984- /8:10). 

(5) وسيأتي مزيد من التفصيل في الفرق بين الصلح الشرعي وتحكيم الأعراف القبلية في الباب 
اشاس الصف النادين 08 


دنرق تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


أوتا: تعريفه لغى. 


والكفيل» وهو الضامن» تقول: كفل به يكفل كفالة7. 
ثانيا: المراد به في العرف القبلي. 


باستقراء الأعراف القبلية وجدت أنَّه يراد به أخد أمرين: 


3 37 0 
-١‏ تكفل طرفي النزاع للقاضي القبلي بقبول الحكم الصادر منه وتنفيذه دون معارضة(") 


5 5 00 عااء 03 
ويمسحان على حيتهماء ويقولان: في وجهي. أو في سد وجهي'! : 


؟- تعهد المجني عليه وقومه - بعد الحكم في القضية - بعدم الرجوع إلى الخصومة 


وأسباءها ومسبباتها إيذانًا منهم بانتهاء المشكلة ويمسحان على ححيتهماء ويقولان: في 


وجهيء أو في سد وي" : 


جاء ذكر الكُفْلان في عدد من الوثائق: ينظر: كتاب التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل 
الحجاز قبل العهد السعوديء فائز بن موسى البدراني (؟/ دلا ١‏ 40). 
فقاييسش اللغة (80//8 1 ): 


مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي(97» 97)» والتحكيم والصلح وتطبيقاته) في 
المجال الججنائي (5 57 ). 


مرآة جزيرة العرب (7/ 0275/8 والأدب الشعبى في الحجاز .)١55(‏ 


مرآة جزيرة العرب (؟/ .076٠١‏ 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها عرف 


ثالثا: حكم الكفلان. 

-١‏ على المعنى الأول: تكفل طرفي النزاع بقبول الحكم الصادر من المحكم وتنفيذه 
دون معارضة. له عدة أحوال: 

ه الحالة الأولى: إن كان هذا التحكيم عند عالم أو طالب علم, فالراجح أنَّ حكمه 
ملزم لما بعد شروعه في الحكم2'7» ولا يحتاج إلى تكفل طرفي النزاع بقبول الحكم 
الصادر منه. وإن تكفلا وأقس! بالله بقبول الحكم فجائز. 
أمَا قول في وجهيء أو في سد وجهي فيحتمل أن يكون قصده الحلف فيدخل في 

الحلف بغير الله والحلف بغير الله لا يجوزء بل هو من الشرك الأصغر إذا كان تعظيم 

المحلوف به دون تعظيم الها '", لحديث عبدالله بن عمر نشد عن النبي 5: (من 
خخلك يكن أله فقن او 00" ونود كن عو فك أيفنا أن وول اننا قله أدراة 
عمر بن الخطاب» وهو يسير في ركبء يحلف بأبيه» فقال: «آلا إِنَّ الله ينهاكم أن تحلفوا 
بآباتكم» من كان حالقًا فليحلف بالله أو ليصمت»"220» وقد ستل الشيخ/ صالح 
الفوزان حفظه الله : 


)١(‏ الإنصافء لعلاء الدين أبي الحسن على المَرْداوي» (/7/ 07707 778)» قد سبق تفصيل ذلك في 
الفصل الثاني التحكيم الشرعي. ١‏ 

(0) ينظر: فصل الخنصومات عند القبائل(91١).‏ 

() أخرجه أبو داود (27/5) برقم (373501)» الترمذي (5/ )١١١‏ برقم »)١15170(‏ أحمد /٠١(‏ 119) 
برقم (25017/7). ابن حبان )١19/1١١(‏ (5708), والحاكم /١(‏ 505) (50) وأخرجه البيهقي 
)0١/١(‏ برقم (194879). قال الحاكم: "صحيح على شرط الشيخين". ووافقه الذهبي» 
وصححه الألباني» كا في الإرواء الغليل (8/ )١189‏ (59571). 

(5) أخرجه البخاريء كتاب الأيهان والنذور» باب لا تحلفوا بآباتكم (/ )١77‏ برقم (5747)) وأخرجه 
مسلم, كتاب الأيهان» باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (5/ )١171/‏ برقم »)١757(‏ بألفاظ متقاربة. 


لرفا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


شخص يقول: في وجهي أن تفعل كذاء هل هذا حلف؟ 
0 ين 
أَمّا إذا كان تعظيم المحلوف به كتعظيم الله أو أكثر فهو من الشرك الأكبر. 
وتحتمل إن يكون قصده أي: في ذمتي عهد لك أن أصدق أو أني. فهذا يجوز 
للحديث: «ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك» 0 
والأقرب حال كثير من يتحاكم إلى الأعراف القبلية أنّا يمين» وينبغي التنزه عن 
الألفاظ الموهمة الملتبسة. 
« الحالة الثانية: إن كان هذا التحكيم وفق الأعراف والعادات القبلية بقانون ثابت 
يتعارفونه ويلتزمون به فيا بينهم أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل حد من 
حدود الله» كحد الزنا أو السرقة أو القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات الثابتة 
بالشرع أو القصاص بديات وعقوبات مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا الفعل 
كفر أكبر مخرج من الملة. 
« الحالة الثالثة: إن كان هذا التحكيم وفق الأعراف والعادات القبلية في القضايا 
التعزيرية فهو ضلال مبين ومنكر عظيم 
"- على المعنى الثاني: تعهد المجني عليه وقومه - بعد الحكم في القضية - بعدم الرجوع 
إلى الخصومة وأسبابها ومسبباتها إيذانًا منهم بانتهاء المشكلة: فهذا التعهد حسن 


ومحمود في ذاته» ويكون بعد الصلح الشرعيء أو التحكيم الشرعيء لا بعد تحكيم 
الأعراف والعادات المخالفة للشرع. 


000 موقع الشيخ الرسمى: 31.018.53/02006/3283.مة21]2572// :مقط . 


(؟) مسلمء كتاب الجهاد والسيرء باب تأمير الإمام الأمراء على البعوث» ووصيته إياهم بآداب الغزو 
وغيرها (7/ )١3351/‏ برقم (17751). 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها ينف 


١ 1 ع ع‎ ١ 
ويكون بألفاظ شرعية كعهد لله» أو أيان بالله مغلظة( "» ويمكن توثيقه في المحاكم‎ 
الشرعية.‎ 
أكانما تسن عن هعض .اانا بالقتالة " "فق ونه الحاكات اا‎ 
. يسمى بعص بائل ب 2 فهي من دذات ا م‎ 2 


.ه١‎ 501/5 /717/ إدارة البحوث العلمية والإفتاء» فتوى رقم (784/4) بتاريخ‎ )١( 
(؟) انظر: ص(77) من هذا البحث.‎ 
.)١170( انظر ص(551) من هذا البحثء الغرم القبلي‎ )*( 


رارف تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المطلب السادس 
00 
أولا: تعريفه لغى. 
قال الأزهري: فلان يلأف الطعام لأقَاء إذا أكله أكلّا جيدًا. 
ولفأه حقه إذا أعطاه كله. 
قال: ولفأه حقه, إذا أعطاه أقل من حقه.. هذا الحرف من الأضداد 
ثانيئا: المراد به في العرف القبلي. 
يراد ب اكَلْمَى في العرف القبلى أحد الصور التالية: 
-١‏ الصورة الأولى: قيام المعتدي ومعه المرضوية وشيخ القبيلة وبعض أعيانها بزيارة 
المعتدى عليه في منزله وتسليمه حقه الذي ثبت له وفق الأعراف والعادات القبلية» 
5 7 
وعادة ما يكون هناك وجبة عشاء 2 3 
وطريقة تسليم الحق القبلٍ في القديم: 
يقسم الحق القبلي قدي إلى ثلاثة أقسام: ثلث في العشاء وتكاليفه ويسمى ب (طعام 
ال نا 


4 


)١(‏ جاء ذكر الملفى في عدد من الوثائق: ينظر كتاب التنظيهات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز 
قبل العهد السعودي .)55١ /١(‏ 

(0) بمجذيب اللغة .)75075/١6(‏ 

(*) الأدب الشعبي في الحجاز(”777): ومضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي.(5؟١١»‏ 
*14) والتشكيم والتضلح وتطبيقاتن في المجال اللجنائي (421). 

(4) مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي »)١55(‏ والتحكيم والصلح وتطبيقاته! في المجال 
الجنائي (4779). 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها لمارف 


؟- الصورة الثانية: الحكم على المعتدي بذبيحة أو ذبيحتين أو أكثر في بعض القضايا 
كالسب أو الشتم أو الضربء وتقدم للمجني عليه كرد اعتبار لخطأ ارتكب في 
عقف وتكوق إكا ومتة عد الاو ع0 

“- الصورة الثالثة: ذهاب المخطئ ومعه بعض الأعيان وهو مقر معترف بخطته إلى 
المتضرر تكريًا له وطلبًا منه العفو وإنهاء الخلاف بدون حكم. وتقديم ذبيحة أو 
ذبيحتين لرد الاعتبار للمتضرر. 

ثالثا: حكمالملفى. 

-١‏ حكم الصورة الأولى: قيام المعتدى ومعه المرضويه وشيخ القبيلة وبعض أعيانها 
بزيارة المعتدى عليه في منزله وتسليمه حقهء له عدة أحوال: 

« الحالة الأولى: إن كان هذا الحكم للمتضرر وفق الأعراف والعادات القبلية بقانون ثابت 
يتعارفونه ويلتزمون به فيا بينهم أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل حد من حدود 
الله كحد الزنا أو السرقة أو القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات الثابتة بالشرع أو 
القصاص بديات وعقوبات مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا الفعل كفر أكبر مخرج 
من الملة» ولا يجوز حضوره ولا الرضا به بل الواجب الإنكار على من يفعله. 

« الحالة الثانية: إن كان هذا الحكم للمتضرر وفق الأعراف والعادات القبلية في 
القضايا التعزيرية فهو ضلال مبين ومنكر عظيم» ولا يجوز حضوره ولا الرضا به. 

« الحالة الثالثة: إن كانوا تحاكموا إلى عالم أو طالب علم وفق أحكام الشرعء مثال 
ذلك: أصاب رجل شخصًا بشجة في الرأس» وذهبوا إلى عالم أو طالب علم ليقدرها 
لهم حسب الشرعء ثم أراد المعتدي وبعض أعيان قبيلته» أن يذهبوا إلى المعتدى عليه 


)١(‏ نسب حرب (7501)» وسيأتي مزيد تفصيل في الحكم بالأعرف والعادات القبلية في القضايا 
التعزيرية في المبحث الثالث» ص (77/8). 


ءغ؛ْ3> تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


في منزله وتسليمه حقه الذي ثبت له حسب الشرع؛ مع إحضار وجبة عشاء تطيب 
خاطر المعتدى عليه وقومه وحكم هذه الحالة على النحو التالي: 
ذهب بعض الباحثين إلى جواز ذلك بشروط: 
-١‏ الشرط الأول: عدم العمل بتثليث المال والديات - ثلث للعشاء وثلث يسلم 
لصاحب الحق وثلث هدر - لأنّهِ حالف للشرع. 
وقد صدرت فتاوى عن اللجنة الدائمة وهذه نصوصها: 
أ- الحكم بتثليث الدم» ليس من الأحكام الشرعية» وإذا هو من الأحكام القبلية 
التي لا يجوز الحكم بها بين الناس. 
ب- عدم جواز الأكل من هذا الطعام المسمى ب (طعام الفراش)؛ لأنّه مبذول بغير 
طيب نفس» وتشريع ل يأذن به الله» وأكل للمال بالباطل 7"". 
؟- الشرط الثاني: عدم أخذ الأعيان والوجهاء لإحراج صاحب الحق للتنازل عن 
بعض حقه بسيف الحياء. 
“'- الشرط الثالث: أن يكون هذا الملفى بطيب نفس من الجاني وليس حك عليه أو 
قرط أوه شمن الو 
والذي يترجح لي: عدم جواز ذلك مطلقاء لأنه يخشى أن يكون إقرارًا للأعراف 
والعادات القبلية التي يحب نبذها لمخالفتها للشريعة الإسلامية» ولأنّه في العرف القبلٍ 
لامُسلم الديات أو أرش الجنايات إِلّا عن طريق الملفى على سبيل الإلزام. 
وقد سُلت اللجنة الدائمة عن الَلْمَى ؟ 


.67”1/7 /١1( (المجموعة الثانية)‎ )١5895( فتاوى اللجنة الدائمة فتوى رقم‎ )١( 
.)178 2177 /1١( (المجموعة الأولى)‎ )١55154( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم‎ 
.)١7/5(يميصعلا فصل الخصومات عند القبائل» علي بن سعد‎ »*( 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها ا" 


فأجابت: "... أمّا إذا كان هذا العمل من باب الإيجاب والإلزام للمعتدي- وإن لم 
ل لعادات القبيلة» فهذا أمر منكرء وإيجاب لشيء لم يوجبه الله على 
عباده» فلا يجوز العمل به» بل الواجب الرجوع في كل المنازعات والخصومات إلى المحاكم 
الشرعية؛ لقول تعالى: # وَإن طَأيعََانِ مِنَ الْمُؤْمنِينَ م 2 
إِحَدسهمًا عل التق موا أي ب عق > إل أثر له نهدت ايشا 


مه دع 


وأفطرارة انه يك التقييلت يت () 4" وقال جل # لاحي في صكَزير تن 


ءج سا 2 سر رح ماح ماس 


تَجْوَسْهُمَ إل من مر دك أو مَدْرُوفٍ أو إضك بن الئاس ومن يفْعَل ذلك 
أبيسَآه سَوصَاتٍ لَه َسَوْفٌ فونه لراعظِيها 09 "1" 

؟- حكم الصورة الثانية: الحكم على المعتدي بذبيحة أو ذبيحتين أو أكثر في بعض 
القضايا كالسب أو الشتم أو الضربء. وتقدم للمجني عليه كرد اعتبار الخطأ 
ارتكب في حقه. وتكون إِمّا وجبة غداء أو عشاءء هذه الصورة تدخل في العقوبات 
التعزيرية غير المقدرة في الشرعء والمرجع فيها إلى الإمام أو من ينيبه من القضاة. 
ويجب ألا يحكم فيها إِلّا من له نظر شرعي يبني أحكامه على نصوص الكتاب والسنة 
وقواعد الشريعة» لا على الأعرف والعادات القبلية» والحكم على المعتدي بذبيحة أو 
ذبيحتين أو أكثر في بعض القضايا كالسب أو الشتم أو الضرب من الأحكام العرفية 
التي يحب الحذر منها؛ فهي تشريع لم يأذن به الله» ولا يجوز حضور هذا الملفى ولا 
الرضا به بل الواجب الإنكار على من يفعله7"). 


7 


.]4 [الحجرات:‎ )١( 
.]١١5 (؟) [النساء:‎ 


(*»6 فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم (57 180). (المجموعة الثانية) /1١(‏ 07957). 
(4) وسيأتي مزيد تفصيل في الحكم بالأعرف والعادات القبلية في القضايا التعزيرية في المبحث الثالث» 
ص (558). 


دن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


“- حكم الصورة الثالثة: ذهاب المخطئ ومعه بعض الأعيان وهو مقر معترف بخطته 

إلى المتضرر تكريً له» وطلب العفو منه. وإنهاء الخلاف». مع إحضار وجبة عشاء 

أو غداء في بيت المتضرر كرد الاعتبار له بطيب نفس من المخطئ وليس حك عليه 

أو قرخلا أو عادة ين القيلاا: 

الراجح عندي والله أعلم جواز ذلك. 

وقد سُئلت اللجنة الدائمة عن الْلْمَى فأجابت اللجنة: "هذا العمل إذا كان من 
باب الإصلاح بين المتنازعين» وبرضا واختيار من المعتدى عليه؛ فلا بأس به. وفاعله 
والساعي فيه مأجور على ذلك أن شاء الله. أمّا إذا كان هذا العمل من باب الإيجاب 
والإلزام للمعتدي؛ وإن لم يرض عَذدََ ذلك خرقًا لعادات القبيلة» فهذا أمر منكرء 
وإيجاب لشيء لم يوجبه الله على عباده» فلا يجوز العمل به» بل الواجب الرجوع في كل 
المنازعات والمخصومات إلى المحاكم الشرعية"("". 

وقالت أيضًا: "... أمّا الذبائح التي يذبحها الطرفان المختصانء قليلة أو كثيرة 
عقب الانتهاء من الخصومة بالصلح فإن كانت تبرعا تمن ذبحها شكرًا لله على الخلاص 
من الخصومة بسلام» وعلى الرجوع إلى ما كان قبل من الصفا والإخاء؛ فهو حسن رغب 
فيه الشرع» وشمله عموم نصوص الحث على فعل الخير» وشكر النعم» وعمل به 
الصحابة مثل كعب بن مالك. ما لم يتخذ عادة ويلتزم به التزام الواجبات المؤقتة بأوقتها 
وأسبابباء أو يتجاوز بها الإنسان طاقته المادية ويشق على نفسه؛ وإلاً كانت ممنوعة» وإن 
ألزم بها من قام بالتحقيق والصلح كلا من الطرفين إِلزامًا لا مناص لهم منه» بحيث إذا 
تخلف من ألزم بها عن تنفيذها عُدّ ذلك عيبا وعارّاء وربها فشل الصلح وانتقض الحكم 
وعادت الخصومة كا كانت أو أشدٌ؛ فهذا تشريع لم يأذن به الله...'"0"©. 


.)07957//1١( (المجموعة الثانية)‎ )١15 517( فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم‎ )١( 
.)771-1718/1( (المجموعة الأولى)‎ )3١٠١( (؟) فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم‎ 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها دن 


المطلب السايع 
الأسيوة1" 
أولا: تعريفه لغن. 
كلمة الأسية في اللغة تطلق على معان عدة منها: 
001100131 ا 5 
000 


- الصلح» يقال: أسوتٌ (أسوًا) بين القوم إذا أصلحت بينهه7؟. 
)0 


الموانناة» تقول: اسينة يشتنى 


ل 2 غيم 35 - ب 5 
- القدوة. واتتسَى به: جعله إسوة... وتاسّوا: آسى بعضّهم بعضًا! ُ. 


ثانيئا: المراد يها في العرف القبلي. 
يراد بالأسيّة في العرف القبلي طلب المجني عليه من الجاني وقومه تعهدًا أنه لو 
حدثثٌ أية قضية مشابهة لهذه القضية أن يقبلوا بنفس هذا الحكم ويرضوابه7". 


)١(‏ جاء ذكر الأسيّة في عدد من الوثائق: ينظر كتاب التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز 
قبل العهد السعودي /١(‏ 187). 

(؟) تاج العروس (7”17/ 729). 

69 لسان العرب(5١5/1").‏ 

(4:) مجمل اللغة .)45/١1(‏ 

(5) المرجع السابق. 

(5) القاموس المحيطء للفيروزآبادى(69؟7١).‏ 

(61 مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي .)١55(‏ والتحكيم والصلح وتطبيقاتهه) في المجال 
الجنائي (24778 57 5). 


ا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ثالثا: صيغدّ الأسيّدّ في العرف القبلي. 
وصيغتها أن يقول الجاني نواسيكم على مثلها وسواها إذا حدث منكم مثل ما 

حداث منا تقبل متكم مثل ما قبلتم نال" 

رابعًا: الغرض من الأسيّدّ في العرف القبلي. 

للأسيّة هدفان في العرف القبلٍ وهما: 

-١‏ تطييب خاطر المعتدى عليه ومواساة الجاني للمعتدى عليه بنفسه. 

؟- إذا ارتكب المعتدى عليه أو أحد أفراد قرابته نفس الجرم في حق الجاني أو أحد 
أفراد قبيلته مستقيلًا إن يلزمهم الرضى بها رضي به الجاني في القضية الأولى. 

خامسا: حكم الأسين. 

-١‏ تطبيب خاطر المعتدى عليه؛ أمر مطلوب شرعًاء لكن بها لا يخالف الشرعء عن طريق 
الاعتذار والاعتراف بالخطأ وطلب المسامحة» أو دفع المعتدي للمعتدى عليه مبلعًا 
من المال وطلب العفو وإنهاء الخلاف بدون تحاكم» أو يدفعه طرف ثالث ويجوز له 


"- آما الإلزام والالتزام بقبول الصلح أو الحكم في القضايا المشابهة في المستقبل» فله 
عدة أحوال: 

« الحالة الأولى: إن كان هذا الالتزام من الجاني وقومه بأن يرضوا با رضي به المعتدى 
عليه وكان هذا التحكيم موافقًا للشريعة الإسلامية» وعند عالم أو طالب العلم؛ فلا 
يحوز طلب الأسية على الحكم؛ لأنَّ الأحكام الشرعية لها شروط وضوابط لابد من 
تحققهاء وملاسات القضايا تختلف. 


)١(‏ التحكيم والصلح وتطبيقاتب) في المجال الجنائي(570). 
(؟) سيأتي مزيد تفصيل في مسائل الصلح في الفصل الخامسء وينظر: ص (710). 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 32> 


وكذا اشتراط قبول الصلح مستقبلًا لا يجوز؛ لأنَّ الصلح أساسه التراضي بين طرفي 

النزاع ولا يلزم الشخص بجريرة غيره بقبول الصلح. 
وقد أبطل الشيخ/ محمد بن إبراهيم صلحًا لأنّه تتضمن هذا الشرط7. 

« الحالة الثانية: إن كان هذا الالتزام من الجاني وقومه بأن يرضوا بها رضي به المعتدى 
عليه وفق الأعراف والعادات القبلية بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به فيما بينهم 
أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل حد من حدود الله» كحد الزنا أو السرقة أو 
القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات الثابتة بالشرع أو القصاص بديات وعقوبات 
مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا الفعل كفر أكبر محرج من الملة. 

٠‏ الحالة الثالثة: إن كان هذا الالتزام من الجاني وقومه بأن يرضوا بها رضي به المعتدى 
عليه وفق الأعراف والعادات القبلية في القضايا التعزيرية فهو ضلال مبين ومنكر 


عظيم. 


.)9 5١ /١1١( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
01 ينظو لمن القدوى قن الفضيل انامس لضت لانن عن‎ 


ك2" تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الثاني 
العقوبات القبيلة, وبيان حكمها 


ويشتمل على أربع مطالب: 
المطلب الأول: الَّمَا. 


المطلب الثاني: عقوبة السارق في العرف القبلي. 
المطلب الثالث: عقوبة القذف في العرف القبلي. 
المطلب الرابع: الجنايات في العرف القبلي. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها اا" 


المطلب الأول 
الثقا 

أولا: تعريفة لغن. 

قال ابن فارس: النون والقاف والحرف المعتل أصل يدل على نظافة وخلوصء ومنه 
نقيت الشيء: خلصته مما يشوبه تنقية... وني الباب النقي: مخ العظام؛ سمي لخلوصه 
و افير 

و(النقا) مقصور كثيب الرمل... و(التنقية) التنظيف. و(الانتقاء) الاختيار. و(التنقي) 
التخير..0' و(التقاواة نبات من الحمض تغسل به الثياب.. و(النقاية) من الشيء رديئة 
وما ألقي كنا 


ثانيا: المراد بالتقا في العرف القبلي. 
باستقراء الأعراف القبلية وجدتٌ أنه يراد به أحد الصور التالية: 
١‏ الصورة الأولى: أن لا يكون بينه وبين خصمه صلح أو هدنة» فإذا قام بأيّ عمل 
فده اغعيره فى أخالة ثقاء» أى ليبن عليه غَيتٌ ف حريه وقتاله فالقاءضيد العرت 7 . 
؟) الصورة الثانية: رفع العار عن طريق الاقتصاص من الجاني الذي سوّد وجه الُْجير 


03 
5 


مثل أن يتنقّى الرجل ممن اعتدى على دخيله فيقتص منه أو من أحد أقاربه7"» فيقال 


.)554/6( مقاييس اللغة‎ )١( 

إفة مختار الصحاحء محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي .)7”14//١(‏ 

(*) المعجم الوسيطء إبراهيم مصطفى وآخرون (؟/ .)46٠‏ 

(54) وقد ذكر هذا المعنى عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد في كتابه غاية المرام بأخبار سلطنة البلد 
الحرام في حوادث عام /851 و4/89ه(077:0505:459/5). 

(5) جاء هذا المعنى في عدد من الوثائق: ينظر: كتاب التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز 


/2" تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


فاان عق و معرله اواو 

*) الصورة الثالثة: ضرب الجاني على رأسه بآلة حادة (الجنبية(')) حتى يسيل الدم. 
ثم يقول الجاني: "نقينا ولا بقينا في الحق اللي علينا". ويقول المجني عليه: "أبييض 

والنهار أبيض". فالنقا هنا عقوبة على الزنا ورد اعتبار للمدعي في العرف القبلٍ وذلك 

إذا تمكن الجاني من الفرار» أمَّا وجد متلبسًا فيتم قتله(". 

4) الصورة الرابعة: في وقتنا المعاصر مع انتشار العلم والمحاكم الشرعية والقضاةء 
أوقف الحكم بالتقا "الضرب بالجنبية على الرأس" وأصبح بدلا عنه تقدر كل جنبية 
بمبلغ من المال يدفعها الجاني للمدعيء فمثلا لوحكم على شخص بأربع ضربات 
بالجنبية» تقدر الآن كل جنبية بشاتين من الغنمء أو بمبلغ ثلاثة آلاف27). 

ثالثا: حكمه. 

21 حكم الصورة الأولى: 

ه الباعث الأسامي على قتال القبائل لبعضها في الجاهلية الكسب والغنائم التي هي 

قوام عيشهم. أو الثآر والانتقام. 


قبل العهد السعودي /١(‏ دلاء “ال 701411١741١0848 94٠١‏ 597471/6). 
وينظر: كتاب مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي (ا١81١١).‏ 

)١(‏ مرآة جزيرة العربء أيوب صبري باشا (7/ 755 700)» ومضامين القضاء البدوي قبل العهد 
السعودي(7١1521١).‏ 

(؟) الجنبية: آلة حادة تشبه السكين الكبيرة» وتسمى "الخنجر" يحملها الرجل للدفاع عن نفسه» وتستخدم 
قديًا للحدود العرفية. قضايا وقضاة وشيم من البادية» نايف بن زابن الحربي» .)١95(‏ 

*) النظام العرفي في التحكيم في التحكيم والصلحء سليم الثبيتي »)4١040(‏ وفتوى جامعة بكر أبو 
زيد (15)» وفصل الخصومات عند القبائل» علي بن سعد العصيمي .)7١5(‏ 

(5) فتوى جامعة بكر أبو زيد(5١).‏ 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها أذ 


فل| جاء الإسلام حرم قتال القبائل لبعضها من باب الأخوة الإيمانية» قال تعالى: 
ومن يَقَكُلْ ُو 2 م املق د مات 1 سه سو لا ندا فيا وَعَضٍ 
ألنَّهُ عَلِيَهِ وَلَمَنَهُه وَأَعَدَّ له َم عطِيكا 18 )1 '"» وقال تعالى: +( ا 


عرس عا 


00 كلظ لس ون فل لاوما مم سنا ارقو لط 
0 2 مَنضورًا (22) 74" وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: 
قال رسول الله يَل: "لا يحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 
إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس, والثيب الزاني» والمارق من الدين التارك 
للجباعة"7". وقال #يْ في خطبة الوداع: (إنَّ دماءكم وأموالكم حرام عليكم 
كحرمة يومكم هذا في شه ركم هذا ني بلدكم هذا ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت 
قدمي موضوع ودماء الجاهلية موضوعة وإِنَّ أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيعة 
ابن الحارث كان مسترضعًا في بني سعد فقتلته هذيل...)27). 

- لكن ني بعض الفترات من التاريخ الإسلامي عادت بعض القبائل لقتال بعضها‎ ٠ 
نتيجة اللجهل؛ والمجاعات؛ وغياب الأمن - إلى وقت قريب' أ» وكان الواجب على‎ 
الأمراء والعلماء في تلك الأوقات أن ينشروا العلم والآمن بين تلك القبائل» وأن‎ 
يحققوا لهم أدنى متطلبات العيش.‎ 


.]97 [النساء:‎ )١( 

(68) [الإسراء 1# 

() أخرجه البخاري (9/ 5) برقم (/541)», وأخرجه مسلم (7/ 1107) برقم (17175). 

(:) أخرجه مسلمء كتاب احج باب حجة النبي قد (؟5/ 887) (1718). 

(8)” كانت القريلة اذا حجيت عل ققلة أخرى تبي ذلك غووة وناقد لكام وتعير ولف فهذا 
خا وتاذلةه بكهليك وقلة علموه بالذين لا جزيرة لفرت زراك دري افا 080/8 


لزان تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


؟- حكم الصورة الثانية: 

٠‏ لا يجوز أن يقتل القاتل أي فرد من قبيلة المقتول» قال ابن قدامة: "فصل: وإذا قتل 
القاتل غير ولي الدم» فعلى قاتله القصاصء ولورثة الأول الدية في تركة الجاني الأول. 
وبهذا قال الشافعي.. لأنّه محل لم يتحتم قتله» ولم يبح لغير ولي الدم قتله» فوجب 
الا طن 

٠‏ ولايجوز القصاص أو الاعتداء على أقارب الجاني» وإن كانوا من أقرب أقربائه» لقول 
لله تعالى: +[ وَلَا تَررُ وَازِدَةُ ودْرَ أُخْرَيْ ...5 )4 7" قال شيخ الإسلام: "إن 
أولياء المقتول تغلي قلوبهم بالغيظ حتى يؤثروا أن يقتلوا القاتل وأولياءه وربا لم يرضوا 
بقتل القاتل بل يقتلون كثيرًا من أصحاب القاتل كسيد القبيلة ومقدم الطائفة فيكون 
القاتل قد اعتدى في الابتداء وتعدى هؤلاء في الاستيفاء ىا كان يفعله أهل الجاهلية 
الخارجون عن الشريعة في هذه الأوقات من الأعراب والحاضرة وغيرهم. وقد 
يستعظمون قتل القاتل لكونه عظيًا أشرف من المقتول فيفضي ذلك إلى أنَّ أولياء 
المقتول يقتلون من قدروا عليه من أولياء القاتل وربها حالف هؤلاء قومًا واستعانوا 
مهم وهؤلاء قوما فيفضي إلى الفتن والعداوات العظيمة. وسبب ذلك خروجهم عن 
سنن العدل الذي هو القصاص في القتلى فكتب الله علينا القتصاص - وهو المساواة 
والمعادلة في القتلى - وأخبر أن فيه حياة؛ فإنه يحقن دم غير القاتل من أولياء 
الرجلين: 
وأيضًا إذا علم من يريد القتل أنه يُقتل كف عن القتل. وقد روي عن علي ابن أبي 

طالب ذه وعمرو بن شعيب عن أبيه عن جده «تنشعه عن النبي كَلِ: (المؤمنون تتكافاً 


200 المغني /١١(‏ 68). 
هعم [الزمر: /ا]. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها "0١‏ 


دماؤهم وهم يد على من سواهم ويسعى بذمتهم أدناهم. ألا لا يُقتل مسلم بكافر ولا 


وعهد فى عين) !01 

٠‏ فإن صال عليه أو على ضيفه أو دخيله رجل جاز لهم أن يدفعوا بالأسهل فالأسهل» 
قال تعلل: +( و46 مُه عون ِب ومن بل افوأ َتمَْونَ التَاتِ َال يَََوِْ 
مؤْلاءٍ بَنَاق ضََ َظْهَرُ لَك انمأ لَه ولا تحْرُون في صَيَفِنَ لس هنك َس 
رَشِيِكٌ 200 فَالُوأْ لَقَدَ عَلمَتَ ما لَنَا في بنَاتِكَ مِنّ حي وَإِنَّكَ لتحلم ما يد (01) قَالَ لو أن 


لي يخ فيه أاوك ةل َي كيد (ز) ١4)‏ "كوفيها جواز الدفاع عن الضيف. 


وإن حصل اعتداء على ضيفه أو دخيله جاز له أن يطالب بحقهم وفق الشريعة 
الإسلامية. 

ولا يقتص من الجاني وفق العادات الجاهلية كهدر دمه. أو تغريمه مبالغ ماليه باهظة» عند 
أي اعتداء ولو كان اعتداء الجاني على الضيف أو الدخيل بسب أو شتم أو ما دون ذلك. 
لأشوز إبواة احور دوف ولغ لون اوت حن 10" وا معاد حت عو ور الو ري 


000 حديث علي بن أبي طالب ذه أخرجه أبو داود مختصرًا (؟5/ 1737ه) برقم 562009 وأخرجه 


النسائي (8/ )1١5‏ برقم (41/57)» وأحمد (518/1) برقم (470).» قال الألباني: "بسند صحيح 
على شرط مسلم". إرواء الغليل (5/ .23١54( )75١‏ أما حديث وعمرو بن شعيب عن أبيه عن 
جده «نطد فأخرجه أبو داود (8/ 77) (7140). وأخرجه ابن ماجة (1/ 8480) برقم 
(5586). 


(؟) مجموع الفتاوى (8/؟/ 7317/0 73175). 


[فوة [هود: ثلاء 9لا. .]6٠١‏ 
(:) أخرجه مسلمء كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان» باب تحريم الذبح لغير الله (؟/ 


217) برقم (191/8)» وأخرجه البخاري بلفظ "المدينة حرم ما بين عبر إلى ثور» فمن أحدث 
فيها حدثّاء أو آوى محدنّاء فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعينء لا يقبل منه يوم القيامة صرف 
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سباع ع عاسم ١‏ 
لاشركييف 1 ار ماما انس أن ا رض و رصعي عو لو" ١‏ 


*- حكم الصورة الثالثة: 

إن كان هذا الحكم عقوبة على الزناء بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به بينهم أن 
من زنا فحكمه أن يُضرب على رأسه بآلة حادة (الجنبية) حتى يسيل الدم» فهذا تعطيل 
لحد من حدود الله » وهو حد الزناء وتبديل للشرع وهو كفر أكبر مخرج من الملة» وشبيه 
بفعل اليهود عندما غيروا عقوبة الزنا من الرجم إلى التحميم والجلد ىا في حديث 
البراء ابن عازبء قال: مر على النبي كَلهُ بيهودي محمًا مجلودّاء فدعاهم ولد فقال: 
«هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم؟». قالوا: نعم فدعا رجلًا من علمائهم» فقال: 
«أنشدك بالله الذي أنزل التوراة على موسىء أهكذا تجدون حد الزاني في كتابكم» قال: 
لاء ولولا أن نشدتني بهذا لم أخبرك؛ نجده الرجم, ولكنه كثر في أشرافناء فكنا إذا 
أخذنا الشريف تركناه» وإذا أخذنا الضعيف أقمنا عليه الحد» قلنا: تعالوا فلنجتمع على 
شيء نقيمه على الشريف والوضيعء. فجعلنا التحميم» والجلد مكان الرجمء فقال 


سَ ع 


رسول الله 2 «اللهم إني أول من أحيا أمرك إذ أماتوه». فأمر به فرجم» فأنزل الله كيل : 


1 # يأَيّهَا الول لا زنك ادبت مسَرِعُونَ في الْكْفْر ...20 4(" إلى 


قوله: + إن وشم هنذا فَحُدُوهُ “74 "» يقول: اثنوا حمدًا و فإن أمركم بالتحميم 
والجلد فخذوه؛ وإن أفتاكم بالرجم فاحذرواء فأنزل الله تعالى: +[ وَمَن لَّمَ يَتَككُم يمآ 


ولاعدل..." (8/ )١155‏ برقم (5755) في عدة مواضعء وأيضًا أخرجه مسلم بهذا اللفظ (؟/ 
5) برقم (17170). 

.073777/58( مجموع الفتاوى‎ )١( 

(؟) [المائدة: .]4١‏ 

.]4١ [المائدة:‎ )*( 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها لذمكنا 


م عبسل مو 


نَل أسَهُ وكيك هم الكيرون 2 +١4‏ ومن لَرَيَتَحكُم يمآ انَل لَه ولي 
هم القلبئوة (2) 74" ل ومن لد تسم ينآ كيل لله مويك هم القسثورت 
26 ". في الكفار كُلها). 
يُفهم من قولهم: "ولكنّه كثر في أشرافناء فكنا إذا أخذنا الشريف تركناهء وإذا أخذنا 
الضعيف أقمنا عليه الحد". ومن قوهم: "قلنا: تعالوا فلنجتمع على شيء نقيمه على 
الشريف والوضيع» فجعلنا التحميم؛ والجلد مكان الرجم 
يُفهم منذلك أمََّم مر مهم مرحلتان: 
أ- الأولى: كانوا ملتزمين فيها بإقامة حد الزناء لكن يقع منهم الجور والظلم في بعض 
الحوادث "كتركهم الشريف" فهذا كفر دون كفر. 
- الثانية: قولهم: "تعالوا فلنجتمع" نّم جعلوه نظامًا عامًا يلتزمون تطبيقه على 
الجميع - وليس حالة فردية - وهذا منهم تبديل للشرع وهو كفر أكبر. 
- حكم الصورة الرابعة: 
إن كان هذا الحكم عقوبة على الزناء بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به بينهم, أن 
من زنا يحكم صوريًا بالنقا "الضرب بالجنبية على الرأس" ثم تقدر كل جنبية بمبلغ 
من المال يدفعها الجاني للمدعي, فهذا أيضًا تعطيل لحد من حدود الله » وهو حد 
الزناء وتبديل للشرع وهو كفر أكبر مخرج من الملة. 


.]55 [المائدة:‎ )١( 
.]© (؟) [المائدة:‎ 
.] [المائدة: لا‎ )( 


(:) سبق تخريجهء ص (75). 
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ه وأما إن كانوا ملتزمين بإقامة حد الزناء لكن يقع منهم الجور والظلم في بعض 


الحوادث فهذا كفر دون كفر. 
مسألة: هل يجوز الصلح في مسائل الحدود مثل أن يصالح شخص زائيّا أو سارقًا أو 
شارب خمر على مبلغ من المال يدفعه له كي لا يبلغ عنه؟ 


الجواب: لا يجوز والصلح باطل» لحديث: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل 
حرامًا أو حرم حلالًا"7'» قال ابن قدامة: "... ولو صالح الزاني والسارق والشارب بوال» 
على أن لا يرفعه إلى السلطان؛ لم يصح الصلح لذلك. ول يجز له أخذ العوض..."7') وقال 
شيخ الإسلام: لاايجوز أن يُوْخَذْ من الزاني أو السارق... مال تعطل به الحدود لا لبيت المال 
ولا لغيره» وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث... محرم بإجماع المسلمين... وكثير 
تما يوجد من فساد أمور الناسء إن هو لتعطيل حد بمال أو جاه. وهذا من أكبر الأسباب 
التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار...(» وفي الصحيح عن أبي هريرة» وزيد 
بوكالد؟" أن وشلية اعسصى] إل رسو لك اندلق فقال ادها لمن يكنا يكنات انتدوقال 
الآخرء وهو أفقهه|: أجل يا رسول الله فاقض بيننا بكتاب الله وأذن لي أن أتكلم» قال: 
«تكلم» قال: إِنَّ ابني كان عسيفا على هذا - قال مالك: والعسيف الأجير - زنى بامرأته 


)١(‏ أخرجه أبو داود )5١5/5(‏ برقم (70894), وأخرجه الترمذي (18/17) برقم (2)1707 وأخرجه 
ابن ماجه» (7/ /128) برقم (7107) وأخرجه أحمد, /١5(‏ 7”89) برقم (817/4)» قال شيخ الإسلام 
بعد ذكر طرقه: ".. وهذه الأسانيد - وإن كان الواحد منها ضعيفا - فاجتماعها من طرق يشد بعضها 
بعضا". مجموع الفتاوى »)2١5//74(‏ وقال الألباني: "وجملة القول: أن الحديث بمجموع هذه الطرق 
يرتقى إلى درجة الصحيح لغيره. وهي وإن كان في بعضها ضعف شديدء فسائرهاء تما يصلح 
الاستشهاد به» لاسيم| وله شاهد مرسل جيد" إرواء الغليل )١577/65(‏ برقم (5 .)17١‏ 

(0) المغني (/ا/ .07١‏ 

(9) مجموع الفتاوى (58/ "7007 0705. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 206" 


فأخبروني أنَّ على ابني الرجم: فافتديت منه براثة شاة وجارية لي» ثم إن سألت أهل العلم؛ 
فأخبروني أن ما على ابني جلد مائة وتغريب عامء وإنَّ) الرجم على امرأته» فقال رسول الله 
يي: «أما والذي نفسى بيده لأقضين بينكىا بكتاب الله» أمَّا غنمك وجاريتك فرد عليك» 
وجلد ابنه مائة وغربه عامّاء وأمر أنيس الأسلمي أن يأتي امرأة الآخر, فإن اعترفت رجمهاء 
فاعترفت فرجمها"7') فأمر النبي يك بإقامة الحد» ورد المال إلى صاحبه. 

وشُئلت اللجنة الدائمة للافتاء: 

ما حكم تقويم عقوبة ثابتة بنصوص القرآن والسنّة بقيمة (مبلغ) معينة» كأن يُقرّم 
قطع يد السارق» فبدلًا من أن تُقطع يده يُطالّبٍ بقيمة (مبلغ)» وكأن يقوّم الرجم أو 
الجلد» فلا يُرجمِ أو تجلد الزاني» بل يُطالّبٍ بدفع قيمة معينة (مبلغ معين)؟ 

فأجابوا: "لا يجوز تقيم عقوبات الحدود بمبالغ نقدية؛ لأنَّ الحدود توقيفية» ولا 
يجوز تغييرها عما حدّه الشارع". 

الشيخ عبد العزيز بن باز الشيخ عبد الرزاق عفيفي» الشيخ عبد الله ابن غديان7"". 


)١(‏ أخرجه البخاري, كتاب الأيهان والنذورء باب كيف كانت يمين النبي كَل )١119/4(‏ برقم 
(577)). وأخرجه مسلمء كتاب الحدود» باب من اعترف على نفسه بالزنى (/ 5 177) برقم 
(15990). 


(؟) فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم )7١٠١(‏ (المجموعة الأولى) .)١7//75(‏ 
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المطلب الثاني 
عقوو التغارق قن العرف القزلن 

أله تعريف اللسرق لغة: 

قال ابن فارس: السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ شيء في خفاء وستر”"". 
قانناالرقة صنه الفقياة: 

هي أخذ المال على وجه الاختفاء(". 

وحد السرقة في الإسلام قطع اليد اليمنى؛ لقول الله تعالى: + وَأَلْسَارِقٌ وَالسَارِقةٌ 
أَقَطَعُوَأ ْدِيَهُمَا ...(250 “1 ", إذا اجتمعت شروط القطعء كأن يكون بلغ المال 
المسروق نضاب القطع» وأن يكون من حرز...00). 
ثالثا:عقوبجّ السارق في العرف القبلي: 

هي عقوبة مالية بتغريم السارق ما سرق عدة أضعاف. سواء كان المسروق من حرز 
أمرمن عضول اداع الصاتااء 1ل . 

مثال ذلك: نقل الدكتور البدراني وثيقة مؤرخة بتاريخ 1774ه جاء فها: أنَّ من 
أخذ شاة من مرعاها بدون إذن أهلها فهي عليه بثانية رؤوس من الغنم» ومن أخذها 


.)١955 /”( معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الكافي في فقه الإمام أحمد. ابن قدامة المقدسي .07١/5(‏ 
(*) [المائدة: 8 7]. 

(5) الكافي في فقه الإمام أحمد, ابن قدامة المقدسبي (5/ 09/1 77). 


)2 نسب حرب» عاتق البلادي(/55), ومضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي» صالح 
الجودي(5١١).‏ والأدب الشعبى في الحجاز, عاتق البلادي(7577). 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها /ا0" 


: 0 2 00 
من مراحها - حظيرتها - فهي باربعة رؤوسء ومن أخذ شاة ضوت على مراحه 
3 عات 5 ع 55 5 ءءء 5 


رابعًا: الحكم الشرعي لعقوبة السرقد في العرف القبلي. 

حكم السرقة في العرف القبلي لم حالتان: 

« الحالة الأولى: إن كان هذا الحكم عقوبة على السرقة» بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون 
به بينهم أنَّ من سرق كذا فحكمه أن يرد المسروق وأضعافه؛ فهذا تعطيل لحد من 
حدود الله» وهو حد قطع يد السارق» وتبديل للشرع وهو كفر أكبر مخرج من الملة. 

. الحالة الثانية: إن كانوا ملتزمين بإقامة حد السرقة على وفق الشرع. لكن يقع منهم 
الجور والظلم في بعض الحوادث فهذا كفر دون كفر. 

٠‏ مسألة: هل يجوز الصلح في مسائل الحدود مثل أن يصالح شخص زايا أو سارقًا أو 
شارب خمر على مبلغ من المال يدفعه له كي لا يبلغ عنه؟ قد سبق الجواب عن ذلك 
في المطلب السابق. 
تنبيه: من الوسائل لاكتشاف السارق في الماضي حوس النارء وذلك عن طريق إحماء 

آداة حديديه شبيهة بالسكين وتمريرها على لسان الجاني» ويزعمون أنَّها إذا أثرت فيه فهو 

مُدَانَء وإن لم تثرك أثرًا على لسانه فهو بريء7')» وهي وسيلة مخالفة للشرع والعقل. 


)١(‏ ضوت: يعني رجعت وعادت. 

(0) ينظر: التنظييات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي 2١١71١7 /1١(‏ 
1437). 

(*) الأدب الشعبي في الحجاز, عاتق البلادي(777). 
ينظر: التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي /١(‏ 77 5لاء 69)» 
والتحكيم والصلح وتطبيقاتب| في المجال الجنائي» محمد السيد عرفة (؟505). 
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المطلب الثالث 
عقوبة القذف في العرف القبلي 
أولا: تعريف القذف لغة. 
قال ابن فارس: القاف والذال والفاء أصل يدل على الرمي والطر-7' 
قافنا القةق عدو النعيان: 
الرمي بالزنا أو اللواط7")» وعقوبة القذف - بالزنا أو اللواط - في الإسلام هي: 
أ- أن يجلد ثانين جلدة. 


ب- لا تقبل له شهادة. 
موه 00 2 5 7 2 م موه 
اج الحرمر اتا العت 1 لااعك ‏ و1 دم المخصنات ثم لم يأنوا 
أَريحَةَ سبد دوه سين جَلْدَه ولا تقبلوأ طحم سَبَلدَةَ أ بدا وأوْلتِكَ هم الْفيُونَ 


ه000 
ثالثا:ع قوب القذف في العرف القبلي: 

هي عقوبة مالية مغلظة» تقدر عند بعض القبائل بنصف دية» وعند بعضهم بعشر من 
الغنم وعشر جنابي وتقدر الجنبية الواحدة من ألف إلى ثلاثة ة لاف ريال» وعند بعضهم: 
بأربعة رؤوس من الغنم وعشرة آلاف ريال. 


.)58/6( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) المغني (17/ 87 084). 

(0) [النور: 4]. 

(5) تفسير القرآن العظيم, ابن كثير (5/ .)١5‏ 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 50 


رابعا:الحكم الشرعي لعقوبة القذف في العرف القبلي: 

يتضح ما سبق أنَّ عقوبة القذف في العرف القبلي تخالفة للإسلام» وها حالتان: 

٠‏ الحالة الأولى: إن كان هذا الحكم (عقوبة القذف»» بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون 
به بينهم أنَّ من قذف فلان أو فلانه فحكمه عقوبة مالية مغلظة» فهذا تعطيل لحد من 
حدود الله» وهو حد الجلد للقاذف» وتبديل للشرع وهو كفر أكبر مخرج من الملة. 

٠‏ الحالة الثانية: إن كانوا ملتزمين بإقامة حد القذف على وفق الشرعء لكن يقع منهم 
الجور والظلم والمهوى في بعض الحوادث فهذا كفر دون كفر. 

٠‏ مسألة: هل يجوز الصلح في حد القذف مثل أن يصالح من قذفه بالزنا على مبلغ من 
المال يدفعه له كي لا يطالب بإقامة الحد عليه؟ الجواب: لا يجوزء قال ابن قدامة: 
"وإن صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح؛ لأنَّه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ 
عوضه لكونه ليس بحق له. فأشبه حد الزنا والسرقة» وإن كان حقا له لم يجز 
الاعتياض عنه؛ لكونه حقًا ليس بالي» وهذا لا يسقط إلى بدل» بخلاف القصاص». 
ولأنّه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بوال"7. 
فشين ذا أنه لا جور الضائفة عن خد القذ ف نال» والمقذوف عر بين المطالبة تإقامة 

حد القذف على القاذف أو أن يعفو عمن قذفه ولا يطالب بإقامة الحد عليه. 


.)7١ /1/( المغني‎ (01) 
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المطلب الرابع 
الجنايات في العرف القبلي 

أولا: تعريف الجنايات لغى. 

جمع جناية» والجناية: الذنب والجرم وما يفعله الإنسان ما يوجب عليه العقاب أو 
القصاص ل انلكا ولع 

وقيل: هي كل فعل محظور يتضمن ضررًا على النفس أو غيرها7. 
ثانيئا: الجنايخّ في اصطلاح الفقهاء, وأقسامها: 

قال ابن قدامة: "والجناية: كل فعل عدوان على نفس أو مال. لكنّها في العرف 
مخصوصة با يحصل فيه التعدي على الأبدان» وسمو الجنايات على الأموال نهبًاء 
وسرقةٌ وخيانة وإتلاقًا"”"". 
وتُقسم الجنايات على البدن إلى قسمين: 
١‏ - القسم الأول: الجناية على النفس بالقتل وهو ثلاثة أنواع: 

أ- قتل عمدء وهو: أن يقصده بمحدد. أو ما يقتل غالبا فيقتله. 

ب- قتل شبه عمد» وهو: أن يقصد إصابته ب| لا يقتل غالبا فيقتله» فلا قصاص فيه. 

ج- قتل خطأء وهو: أن لا يقصد إصابته فيصيبه فيقتله؛ فلا قصاص فيه7؟. 
؟١-‏ القسم الثاني: الجناية على ما دون النفسء أي الاعتداء با دون القتل وهو ثلاثة 

أنواع أيضًا: 


.)١55/١5( لسان العرب‎ )1١( 
.)7/4( (؟) التعريفات‎ 

.)557/١١( المغني»‎ )9( 
.)561١ /7( الكاني.‎ )5( 
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أ- الجناية على الأطراف كإتلاف العين أو اليد. 

ب- الجناية على منافع البدن كإتلاف منفعة المثي أو العقل أو البصر. 
1000 0000 

ج- الشجاج في الرأس والوجه والجروح في البدن” '. 


ثالثا: الجنايات في العرف القبلي: 
أولا: الجنايات على النفس بالقتل في العرف القبلي وبيان حكمها: 

قد سبق أن بين في مسألة النقا بالمعنى الأول والثاني» جانبًا من العادات القبلية في جرائم 
القتل» وبيان حكمهاء وآنّهِ لا يجوز القصاص أو الاعتداء على أقارب القاتل» وإن كانوا 
من أقرب أقربائه» وكان العرف القلبي يبيح الانتقام من خامس القاتل وهم: أقارب القاتل 
ار 

ومن العادات القبلية في جرائم القتل عدم التفريق بين قتل العمد وقتل شبه العمد في 
العرف القبلي» فكلاهما عندهم فيه القتل("؛ وهذا مخالف لقضاء النبي يك في القتل 
قب لمق بان فلك الكلطة» وتكون عل العائلة "وله تمناس انيد هل اانه 
لحديث أب هريرة ذيه» قال: اقتتلت امرأتان من هذيل» فرمت إحداهما الأخرى بحجر 


)١(‏ الروض المربع(551). 

(؟) جاء ذكر المعنى في عدد من الوثائق: ينظر: كتاب التنظييات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز 
قبل العهد السعودي» 07717701770١ /١(‏ 771)» مرآة جزيرة العرب» أيوب صيري باشا 
05-5 

() الأدب الشعبى في الحجاز(775)» مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي(١١١).‏ 

(5) العاقلة: فالعاقلة: هم عصبة- قرابة الرجل من النسب - الشخص من الذكورء وضابطهم: أنهم 
يرثون لولا الحجبء. وهم الذين يحملون دية الخطأ ودية شبه العمد. وإذا كانوا كثيرًا حملها 
الأقربون الذين في الجد الخامس وقبله. فإن كانوا قليلين حملها من بعدهم ولو في الجد العاشر. 
ينظر: المغني (117/ 1-79 5)» والغرم القبلي .)85-1/١(‏ 
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فقتلتها وما في بطنهاء فاختصموا إلى النبي يل «فقضى أنَّ دية جنينها غرة عبد أو وليدة» 
وقضى أن دية المرأة على عاقلتها»7"). 
وتسلية غيك الل ين عمرق أن شوك الله كذ فال :"لأ إنتوية القطا كه العمداما 
كان الوظ :وا لعض ا هال مدو الخيل 4 مقها | متعوة لوطو د01 
ومن العادات القبلية في جرائم القتل مضاعفة الدية إلى أربعة أضعاف في بعض 
ورلا 7 
وحكم مضاعفة الدية إلى أربعة أضعاف: 
- إن كان هذا من باب الحكم والإلزام » بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به بينهم أن 
من قتل فلانًا فديته أربعة أضعاف؛ فهذا تبديل للدية الثابتة بالشرع» بدية مستمدة 
من قوانين وأعراف وعادات قبلية قديمة مخالفة للشريعة الإسلامية» وتشريع م 
يآذن به الله» وإيجاب مالم يوجبه الله ولا رسوله يِه وهذا كفر أكبر محرج من الملة. 
- وإمًا إن كانوا ملتزمين بالدية الشرعية» لكن من باب المصالحة في القصاص على 


)١‏ أخرجه البخاريء كتاب الديات» باب جنين المرأة» وأن العقل على الوالد وعصبة الوالد» لا على الولد 
)١١/9(‏ برقم »2541١(‏ وأخرجه مسلم كتاب القسامة والمحاريين والقصاص والديات» باب دية 
الجنين» ووجوب الدية في قتل الخطأء وشبه العمد على عاقلة الجاني (7/ 1٠4‏ ) برقم (17401). 

(؟) أخرجه أبو داود (5/ 1861 /ا/ا١)‏ برقم (4510» 50178) والنسائي )5١/8(‏ برقم (81/97)) 
وابن ماجه (؟//ا/41) برقم (/53171). وابن حبان (7/117 0755 برقم »)501١(‏ وقد صحح 
الحديث ابن القطان» ى] نقله الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير (51//5) »)١7/801(‏ وصححه 
الألباني في إرواء الغليل (1/ 750/8) برقم (7191). 

() جاء هذا المعنى في عدد من الوثائق. ينظر: كتاب التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز 
قبل العهد السعوديء فائر بن موسى البدراني /١(‏ 7817)» مضامين القضاء البدوي قبل العهد 
السعودي». صالح بن غازي الجودي(18١).‏ 
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اكفرتين الذي العروعة تقيةة التمالة نات :قروا العلاذ ها كلانة أقواله وروي 

الرؤهن اواك ازاقية يرن ا وفعاي امير ل تين اللي 

والراجح: التفريق بين جناية العمد والخطأء ففي العمد الجواز مطلقّاء وفي الخطأ 

اي ا 

ومن العادات القبلية في جرائم القتل, أنَّ القبيلة تأخذ ثلث دية المتوفى بحجة أنه 
حق للقبيلة عليه» قالت اللجنة الدائمة: "لا يجوز أن تأخذ القبيلة شيئنًا تما يدفع 
للمجني عليه» أو لأهله من دية الجناية» لأنّه أخذ بغير حق والله تعالى يقول: +[ يَكايهَا 
لدت ءَامئوا لا كوا ولي يَتِنَسكُم ليلل إِلَه أل ترك جره عن 

َآضٍ يسكع ... 4('» وقال النبي يِكِ: (لايحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه)!”) 


0 


وقال الشيخ بكر أبو زبد؟: "وهذا العمل من أكل أموال الناس بالباطل فيحرم 


.)07375( سيأتي مزيد بحث في الباب الخامس» ص‎ )١( 

(؟) [النساء: 59؟]. 

(*) أخرجه الأمام أحمد في مسنده بلفظ "لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه"(799/75) رقم 
(7307946).» وأخرجه البيهقي في شعب الإيمان (1/ 757) برقم »)01١5(‏ وصححه الألباني في 
إرواء الغليل (5/ 7174) رقم )١509(‏ والأرناؤوط في تعليقه على المسند. 

(5) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثالثة) فتوى رقم )71١4(‏ بتاريخ 
0١/ه(44/7)‏ موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء. 

(5) هو: بكر بن عبد الله بن محمد من قبيلة بنى زيد القبيلة القضاعية المشهورة في وسط نجد (211756 
عاد فقاومل زا بالدرنة بوره عسوا فى المعكم التعيني ب ارطلة العام الاساامق: 
له الكثير من المصنفات والتحقيقات منها: حكام الجناية على النفس وما دونها عند ابن قيم 
الجوزية. موقعه الر سمي اراع0. لق تخطة ممطتاك.5//:مطغط/ . 
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أخذ هذا المبلغ من الورثة» وما ذُكر من الاحتجاج بحق القبيلة باطل لا أساس له في 
الشرع المطهر. 
وقد تَعْمُدٌ القبيلة إلى التفاوض في أمر القتيل مع الجاني أو قبيلته وإنهاء الأمر 
بالمطالبة بالقصاص أو الدية أو العفو مطلقًا دون اعتبار لرأي الورثةه وهذا خطأ وظلء 
واعتداء على حقوق الناس؛ فإنَّ الشأن والأمر لهم وحدهم اللهم إِلّا أن يكلوا ذلك إلى 
غيرهم كشيخ القبيلة أو غيره ويرضوا بذلك"27. 
مسألة: ما حكم صندوق القبيلة؟ وهل يقوم مقام العاقلة في الديات؟ 
أولًا: نبذه عن صندوق القبلية: تعارف كثير من القبائل» وبعض الأسر على تكوين 
ما يسمى بصندوق القبيلة» وهو: وعاء يجمع فيه أعضاؤه من أبناء القبيلة أو الجماعة 
مبلعًا تأسيسيا ودعنً) سنويًا أو شهريّاء بالتساوي بينهم بالشروط الموضوعة» ويصرف 
مدهل النقائك اول ابوط الع 
ثانيًا: حكم تكوين ما يسمى بصندوق القبيلة: 
وحكم هذا الصندوق الجواز إذا توفرت فيه الشروط التالية: 
١‏ - أن لا يكون الا شتراك في الصندوق إلزامًا من القبيلة؛ بحيث من لم يشترك فيه يطرد 
كه القبيلة أن مضكن: 
؟- أن لا يشترط عدم الانسحاب من الصندوق بعد الا: شتراك فيه» بل له الخروج» 
ولكن بعد خصم ما دفعه من نصيبه في الديات وغيرها. 
- أن لا يتضمن غرامات مالية» أو جزاءات غير شرعية في حالة التأخر عن الدفع. 


.)57؟037١1(ةعماج فتاوى‎ )١( 
.)١4 2١57(ينارمشلا هم صندوق القبيلة»‎ 
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4- يجب التفريق في العقد بين العاقلة7 2 وبين الصندوق» فالصندوق أوسع من العاقلة 
في الإسلام» فالعاقلة لا تتحمل العمد. ولا تتحمل ما دون ثلث الدية» وهي واجبة 
بأصل الشرع حتى لو كان الشخص غير مشترك معهم في الصندوق القبلية» وتتحمل 
العاقلة الدية كاملة» ويتحمل الأقرب للجاني أكثر من الأبعد. ولا يتحمل الفقير 
شئيّاء وكذا المرأة. 
أمّا الصندوق فيتحمل ما دون الثلث ويتحمل قيمة السيارات» ويحدد نسبة تحمله 

مثلّا حمسون في المئة» بحسب اتفاقهم» وتحملهم هذه الأمور باختيارهم, لأن الاشتراك 

ف السعدوق امرءاختياري سيق" 
ويهذا يُعلم أَنّه لا يجوز لمشايخ القبائل إلزام كافة القبيلة بدفع دية قتل العمد أو أرش 

العمد. أو ما دون ثلث الدية» أو إلزام الفقير بالدفع؛ لأنّهِ إلزام بها لا يلزمهم شرعًا/". 
وهذا لا يعني عدم إعانة من كان عليهم دية أو غيرهاء بل يعانون على قدر 

حاجتهمء لكن دون إلزام من أحد. 

ثانيًا: الجنايات فيا ما دون النفس في العرف القبلي» وبيان حكمها: 
ومن العادات القبلية في الجناية على ما دون النفس كإتلاف العين أو اليد عمدَاء 

نَم لا يحكون عليه بالقصاص فعلاء بل يحكمون به صوريًا على أن يحل التعويض (أو 


)١(‏ يجب - أيضاً - التفريق بين القبيلة والعاقلة» فالقبيلة أوسع بكثير من العاقلة» فالعاقلة: هم عصبة 
الشخص وقرابته من الذكورء وضابطهم: أنهم يرثون لولا الحجب. ص(0١77).‏ 
وينظر: المغني (117/ 1-19 5)» والغرم القبلٍ .)84-١/١1(‏ 

(؟) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (المجموعة الثالثة) فتوى رقم »)25١15٠50(‏ بتاريخ 
89 477/0١هء‏ (197/7) موقع الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء» صندوق القبيلة» 
الشمراني(916١).‏ 

)6 فتاوى ورسائل ساحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١5(‏ 785). 
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الدية) محل القصاص بعد الحكم به حلولًا إجباريًا(2. 

وهذا الفعل مصادم للنصوص الصريحة بالقصاص إذا توفرت شروطه وانتفت 
لواتقفوار أن شك تعناو يق الخدم هلنه: 

فإن كان هذا الحكم من باب الإلزام» بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به بينهم؛ أن 
من اعتدى على فلان فقطع يده عمدّاء لا تقطع يده حتى إذا توفرت شروط القصاصء. 
زاتقت موائعة وأمن لليف معة ولا يعات العتزى عليدة فهذا تبقيل للشرع) يكام 


آلا 


مستمدة من قوانين وأعراف وعادات قبلية قديمة مخالفة للشريعة الإسلامية» وتشريع م 
يأذن به الله» وهذا كفر أكبر محرج من الملة. 

ومن العادات القبلية في ديات ما دون النفس كالشجاج7" والجروح7 "نَم يرجعون 
في تقديرها إلى أناس ليس هم علم شرعي بالتقديرات الشرعية("). 

ومن العادات القبلية في ديات ما دون النفس كالشجاج والجروح ئها تقسم إلى 


)١(‏ مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي »)١170(‏ وفصل الخصومات عند القبائل 
:2 3). 

(؟) ومن دقة الشريعة الإسلامية أن الشجاج في الرأس قسمت إلى عشر مراتب بحسب عمقها فالحارصة: 
وهي التي تشق الجلد قليلا ولا تدميه» ثم البازلة» ثم الباضعة, ثم المتلاحمة» ثم السمحاق (وفي هذه 
الخمس السابقة حكومة عدل)» ثم الموضحة وفيها حمس من الإبل» ثم الهاشمة وفيها عشر من الإبل» ثم 
المقلة وفيها ححس عشرة من الإبل» ثم المأمومة وفيها ثلث الدية» ثم الدامغة» وهي التي تصل إلى جلدة 
الرأس وفيها أيضًا ثلث الدية. ويبقى الحق العام وهو التعدي لولي الأمر يعزر الجاني فيه. فتاوى ورسائل 
سماحة الشيخ محمد إبراهيم /١١(‏ 57 77)؛ والشرح الممتع» ابن عثيمين .)١175 2175 /١5(‏ 

) في الجائفة ثلث الدية» وهي كل ما لا يرى المجوف فهو جوفء. كالبطنء والصدرء وما بين 
الأنثيين» والحلق» وما أشبها. 

(5) مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي (4١١)؛‏ وفصل الخصومات عند القبائل (777). 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها / 


: ثة أقسام: ثلث يذهب للقبلية» وثلث يسلم لصاحب الحق» وثلث يبقى منصوبًا عند 

المعتدي ولا يسلم ويشهد عليه الحضور ويضاعف هذا المنصوب عند اعتدائه مرة ثانية 
١ ١‏ 

ونقضه العهد' '. وسبق بيان حكم ذلك! 


)١(‏ مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي »)2١55 2١17/8(‏ والتحكيم والصلح وتطبيقاتب) في 
المجال الجنائي 570 ). 


(؟) ينظر: ص (7*8: )78٠‏ من هذا البحث. 


لا 


تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الثالث 
تحكيم العادات والأعراف القبلية ببن التحكيم المشروع 
والأخذ بالعرف المعتبر شرعا والحكم بغير الشريعة 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها انك 


المبحث الثالث 
تحكيم العادات والأعراف القبلية بين التحكيم المشروع 
والأخذ بالعرف المعتبر شرعا والحكم بغير الشريعة 


وبعد أن تصورنا التحكيم الشرعي والعرف المعتبر شرعًا وأدلتهها وشروطه| 
وضوابطهماء وما يحوز فيه التحكيم وما لا يجوزء هنا يرد سؤال: هل التحكيم القبلٍ 

تنطبق فيه شروط وضوابط التحكيم الشرعي أو العرف المعتبر شرعًا؟ 
وتتجلى الإجابة عن هذا السؤال بعقد مقارنة يتضح من خلالها وجوه الخلاف بين 

(التحكيم القبلي) و(التحكيم والعرف الشرعي). 

-١‏ التحكيم الشرعي يقوم على أحكام الكتاب والسنة فلا يصح التحاكم إلى غيرهما 
سواء كان ذلك في الأحكام الكلية أو في طرق الحكم والإثبات من شهادة وقرار 
ونكول وغيرها. 
ما التحكيم القبلٍ فيقوم على العادات والأعراف القبلية» وهذه العادات والأعراف قد 

تتوافق مع الشرع في مسائل كعملهم بالبينة على المدعي واليمين على من أنكر, لكنّها 

تحالف أحكام الكتاب والسنة في الأكثر. 

-١‏ يتضح أنَّ طبيعية التحكيم في الشرع طبيعية القضاء وأنَّهِ يشترط في المحكّم شروط 
القاضي, كالعلم بالأحكام الشرعية» فجمهور العلماء يشترطون أن يكون مجتهدًا 
اجتهادًا مطلقاء وبعضهم يشترط أن يكون مجتهدًا في مذهب إمام متبع» وبعضهم 
تجوز أن يكون مقلدًا لإمام متبع أو يقضي بعلم غيره» ويسترشد بالعلماء وقد سبق 
تفصيل ذلك بالأدلة وأنَّ الراجح أنه يشترط في المحكّم أن يكون مجتهدًا إلا إذا 
عدم المجتهد. 
أمًا في التحكيم القبلي فلا يشترطون العلم الشرعي أصلًا في المحكّم» بل يكفي أن 


من تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


يكون عارفاً بأحكام وعادات وأعراف قومه حتى يحكم بينهم: مع جهله بكونها موافقة 
للشرع أو مخالفة له. فقد يحكم بينهم بغير ما أنزل الله وهو لا يعلم. 
- من شروط التحكيم الشرعي المتفق عليهاء رضا المتخاصمين بالتحكيم؛ فإذا أكره 

أحد المتخاصمين على التحكيم بطل الحكم. لعدم توفر شرط الرضا. 

أمّا في التحكيم القبلي فلا يشترطون الرضاء بل يقولون بالعامية "المذهب 
غصاب". ويقصدون بالمذهب: العادات والأعراف القبلية. 

و"غصاب": يعني وجوب الالتزام به فمن لم يلتزم به وبالأثر المترتب عليه - 
الحكم القبلي - فإنَّهِ يعيش منبودًا من القبيلة وقد يطرد منها. 

وقد يحكم عليه بعدد من الأغنام - تعزيرًا - إذا ذهب إلى السلطات الرسمية والمحاكم 
الشرعية ليأخذ حقه من المعتدي. 

قال الشيخ/ بكر أبو زيد رحمه الله (579-11"56 ١ه):‏ 

"التنبيه الأول: ما يتعلق بالتحاكم إلى الأحكام العرفية والقبلية وترك التحاكم إلى 
الشرع المطهر؛ وهذا منكر عظيمء بل بلغ الأمر في بعض القبائل عقد ميثاق للقبيلة 
يسمونه (المذهب) يسنون فيه أحكامًا لكل واقعة» حَالفَةَ لحكم الله تعالى» ويسندون 
النظر في هذه الوقائع وإنزال الأحكام والأعراف عليها إلى شيخ القبيلة» أو حكام 
يُتتخبون من بينهم؛ ويلومون ويقاطعون كل من خرج عن هذا ا ميثاق الباطل أو ذهب 
إلى المحاكم الشرعية ويصفونه بأنّه خارج عن المذهب أو قاطع مذهب. زاعمين جهلا 
أنّ هذا من الحفاظ على مجتمع القبيلة» وتسوية خلافاتها في محيطهاء وفي هذا حماية للقبيلة 
وسمعتها ووصل من الأبناء والأحفاد لموروث الآباء والأجداد. وهذا من تلبيس 
إبليس عليهم؛ وإغوائه لهم وتلاعبه بعقولهم؛ إذ أوقعهم في هذا المنكر العظيم وهو 
ترك حكم الله تعالى» والإعتياض عنه هذه العادات والأعراف الجاهلية فاستبدلوا بذلك 
الذي هو أدنى بالذي هو خيرء والباطل بالحق, والظلم بالعدل» وهو نظير عمل بعض 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها َن 


الدول التي تركت الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية المطهرة وعمدت إلى قوانين وضعية 

خالفة لشرع الله المطهر واعتاضوا بها عن حكم الله ورسوله"7". 

5- من شروط العرف المعتبر شرعًا عدم مخالفته لنص شرعيء وكل عرف يخالف 
النصوص الشريعة باطل ى) سبق, والمرجع في ذلك هم العلماء» وهم من يتولى 
للك بين لقا 1 
أمّا الأعراف القبلية فكثير منها مصادم لنصوص الشريعة كالحدود والقصاص 
والديات القبلية» والمرجع في ذلك السوابق القضائية القبلية. 

4- الشريعة الإسلامية حصرت العرف في دائرة ضيقة» حدّدتها له كتفسير النصوص 
التي وردت مطلقة ولم يرد في الشرع ولا في اللغة ما يفسّرهاء وتفسير ألفاظ الناس 
في الأيهان والمعاملات والعقودء وهذا يختلف باختلاف عوائد الناس وعرفهه7”. 
أمّا الأعراف القبلية فشاملة لجميع مجالات الحياة فلكل واقعة أحكامًا فهي مصدر 
لتشريع عندهم. 
خلاصة ماسبق : بعد النظر في الأعراف القبلية ودراستها يتضح أنَّ تحكيم الأعراف 
والعادات القبلية له عدة صورء. ولكل صورة حكمها المختلف عن الصورة 
الأخرى: 

أ- الصورة الأولى: تحكيم العلماء والقضاة للعغرف في تفسير الألفاظ في الأييان 
والمعاملات والعقود. 


.)4- /( فتاوى جامعة» بكر عبد الله أبو زيد‎ )١( 
(؟) العرف والعمل في المذهب المالكي (59 ؟).‎ 


() العرف بين الفقه والتطبيق» د. عمر سليان الأشقر مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس 
(55673755). 


زفف تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


فهذا التحكيم جائز»ء بل هو داخل في تحكيم الشريعة الإسلامية» بشرط أن يكون 
العرف عرفًا صحيحًا تنطبق عليه شروط العرف الصحيح السابق شرحها. 

سواءٌ كان هذا العرف في الشئون الأسرية أو التعاقدات المالية» فيرجع القاضي أو 
العالم في تفسيرها عند الاختلاف إلى عرف أهل الشأن وعاداتهم. 

مثال ذلك: 

الطجلك لا بود و لانوفة] ةا قيه سي 

إذا كان العرف عندهم عدم إطلاق لفظ "البيت" على المسجد. وإنَا يراد بالبيت 

الذي يعد للسكن فلا يحنث 17" . 

١-هل‏ يدفع المهر كاملًا قبل الدخول بالزوجة أم جزء منه مؤجل؟ 

- هل يدخل في مهر الزوجة ما يقدم من هدايا أثناء الخطبة أو عقد النكاح أم لا؟ 

قال محمد يحي بن محمد المختار الولاتي(: "عرف العوام القولي إنَّا يكم في 
ألفاظهم ني الأيمان والمعاملات, وعرفهم الفعلي إِنَّا كم في أمور معلومة عند العلماء 

أحاها الشرع عليه..."(. 

ب- الصورة الثانية: تحكيم الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشرع بقانون ثابت 
يتعارفونه ويلتزمون به بينهم أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل حد من 
حدود الله كحد الزنا أو السرقة أو القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات 
الثابتة بالشرع أو القصاص بديات وعقوبات مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا 


.)7586 أصول الفقه الميسر (؟/‎ )١( 


(0) محمد يحي بن محمد المختار الولاتي» له تآليف كثيرة بين مطول ومختصر ورسائل منها شرح صحيح 
البخاري» (ت177”0ه). ينظر: شجرة النور الزكية في طبقات المالكية /١(‏ /ا51). 


() حسام العدل والإنصاف القاطع لكل مبتدع باتباع الأعراف (58). 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها رذف 


الفعل كفر أكبر مخرج من الملة لما يلي: 

-١‏ أن هذه الصورة تدخل في القسم الثاني من أقسام الحكم بغير ما أنزل الله- سبق 
ذكرها-: وهو أن يستبدل بالحكم الشرعي قانوئًا تخالمًا للشرع؛ ففي الأعراف 
القبلية يحكمون بحكم ثابت أنَّ عقوبة من زنا مثا يُضرب على رأسه ثلاث ضربات 
بالجنبية حتى يسيل الدم» وعند بعضهم عقوبات مالية مقدرة. 
ويحكمون في قضايا القذف بالزنا بمبالغ مالية على سبيل الإلزام» بدلا من العقوبة 

الشرعية: 
وكذا في أحكامهم في باقي الحدود الشرعية كحد السرقة» أو تغير الديات الشرعية 

بديات أخرى على سبيل الإلزام» لا على سبيل المصاحة. 
ويُستدل لهذا القسم بجميع أدلة الاستبدال السابقة وكلام العلماء7"؟. 

-١‏ لا فرق بين ما قام به اليهود من تغيير حد الرجم على الزاني المحصن إلى التحميه7") 
والتشهير والجلد ى) سبق» وما قامت عليه الأعراف والعادات القبلية من تغير حد 
الزنا إلى عقوبة الضرب بالجنية والتشهير به» أو العقوبة المالية. 

7- سبق أن نقلتٌ كلام العلماء في قضية الاستبدال عمومّاء وسوف أنقل هنا كلامهم 
في قضية تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليه خصوصًا: 

أ- قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله (771 -778): «ولا ريب أنَّ من لم يعتقد 
وجوب الحكم با أنزل الله على رسوله» فهو كافر» فمن استحل أن يحكم بين 
الناس با يراه هو عدلّا من غير إتباع لما أنزل الله فهو كافرء فإنَّه ما من أمة إلا وهي 
تأمر بالحكم بالعدل» وقد يكون العدل في دينها ما رآه أكابرهم؛ بل كثير من 


)١(‏ انظر: ص(7١)‏ من هذا البحث. 


(0) تسويد الوجه. 


"7 


تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم التي لم ينها الله - سبحان وتعالى - 
كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين فيهم» ويرون أنَّ هذا هو الذي ينبغي الحكم 
به دون الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر فإن كثيرًا من الناس أسلمواء ولكن مع 
هذا لا يحكمون إلا بالعادات الجارية لهم التي يأمر بها المطاعون, فهؤلاء إذا عرفوا 
أنه لا يجوز الحكم إلا بها أنزل الله فلم يلتزموا ذلك» بل استحلّوا أن يحكموا 
بخلاف ما أنزل الله فهم كفار»7". 

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله )١15١5-١116(‏ ملخصًا كلام شيخ 
الإسلام ابن تيمية: "...؛ بل كثير من المنتسبين إلى الإسلام يحكمون بعاداتهم 
كسوالف البادية» وكأوامر المطاعين» ويرون أنه هو الذي ينبغي الحكم به دون 
الكتاب والسنة» وهذا هو الكفر إذا عرفوا ما أنزل الله فلم يلتزموه. بل استحلوا 
ا 05 لين 

قال الشيخ محمد بن علي الشوكاني رحمه الله (1117- 7500١ه)‏ وهو يتكلم عن 
غربة الدين في البلاد اليمنية في عصره بعدما ذكر تضييعهم للشعائر الدينية: "إِنّم 
يحكمون بالطاغوت؛ ويتحاكمون إلى من يعرف الأحكام الطاغوتية منهم؛ في 
جميع الأمور التي تنوبهم وتعرض لهمء من غير إنكار ولا حياء من الله ولا من 
عباده» ولا محافة من أحدء بل قد يحكمون بذلك بين من يقدرون على الوصول 
إليه من الرعاياء ومن كان قريبا منهم» وهذا الأمر معلوم لكل أحد من الناس, لا 
يقدر أحد على إنكاره ودفعه. وهو أشهر من نار على علم. 


منهاج السنة النبوية (0/ .)11٠‏ 
مجموع مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب المجلد الثاني» رسالة بعنوان: "هذه مسائل لخصها 
الأمام" رقم .)١77(‏ 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها مكف 


واختارها لعباده في كتابه» وعلى لسان رسوله 5 بل كفروا بجميع الشرائع من لدن 
آدم عونك إلى الآن» وهؤلاء جهادهم واجب» وقتالهم متعين») حتى يقبلوا أحكام 
الإسلام ويذعنوا لحاء ويحكموا بينهم بالشريعة المطهرة. 


هر- 


00 


هم 


إفرة 
0 


ويخرجوا من جميع ما هم فيه من الطواغيت الشيطاني 


20 


قال الشيخ حمد بن عتيق 7" رحمه الله 1771 -17*01): ١‏ ومثل هؤلاء ما وقع فيه 
عامة البوادي ومن شاببهم» من تحكيم عادات آبائهم» وما وضعه أوائلهم من 
الموضوعات الملعونة التي يسمونها (شرع الرفاقة) يقدمونها على كتاب الله وسنة رسوله 
َه ومن فعل ذلك فهو كافر» يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله»7". 

قال الشيخ سلييان بن سحان7' رحمه الله (70؟1١‏ - 11844): «الطاغوت ثلاثة 
أنواع: طاغوت حكم. وطاغوت عبادة» وطاغوت طاعة ومتابعة؛ والمقصود في 
هذه الورقة هو طاغوت الحكم, فإن كثيرًا من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام» قد 
صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم» ويسمون ذلك الحق بشرع الرفاقة» كقولهم 
شرع عججان. وشرع قحطان. وغير ذلكء وهذا هو الطاغوت بعينه» الذي أمر 


الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» رسالة الدواء العاجل في دفع العدو الصائل .)61/6٠ /١١(‏ 
حمد بن علي بن محمد بن عتيق (/1701-15711ه).» من تلاميذ الشيخ عبد الرحمن بن حسن» 
ودرس عليه عبد الله بن عبد الطيف. وسليان بن سحمان» وابنه سعد, له عدة رسائل منها: سبيل 
النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك» وإبطال التنديد. 

ينظر: مقدمة سبيل النجاة بقلم حفيد المؤلف: إسماعيل بن سعد بن حمد. 

سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك (5 ٠١‏ ). 

سليمان بن سحمان الخئعمي ١778(‏ -159١ه)»‏ انتقل مع أبيه إلى الرياض أيام فيصل بن تركي؛ 
فتلقى عن علاتئها التوحيد والفقه واللغة» له العديد من المصنفات منها: الضياء الشارق في رد 
شبهات الماذق المارق» منهاج أهل الحق والإتباع. الأعلام» للزركلي (7/ .)١77‏ 


وف تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


الله باجتنابه... من فعله فهو كافر» يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله. 
فلا كم سواء فى قزل ول "111 

و- قال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ رحمه الله (1844-15011): «... إِنَّ من 
أقبح السيئات وأعظم المنكرات التحاكم إلى غير شريعة الله من القوانين الوضعية 
والنظم البشرية وعادات الأسلاف والأجداد التي قد وقع فيها كثير من الناس 
اليوم وارتضاها بدلا من شريعة الله التي بعث بها رسوله محمدًا يه ولا ريب أن 
ذلك من أعظم النفاق ومن أكبر شعائر الكفرء والظلم والفسوق وأحكام 
الجاهلية التي أبطلها القرآن وحذّر منها الرسول 6خ00"". 
وقال أيهنا*3:.: بلعناءيسيت شكوى الريادئ ' أنه موجوة من بعضن الروساء بيلد 

الرين7 ")من يحكم بالسلوم الجاهلية» فساءنا ذلك جدّاء وأوجب علينا الغيرة لأحكام 

اله وشرعه؛ لأنَّ ذلك في الحقيقة حكم بغير ما أنزل الله...200). 
وقال أيضًا في تعدد الأنواع التي يكون فيها الحكم بغير ما أنزل الله كفرًا أكبر: "... 

السادس: ما يحكم به كثير من رؤساء العشائر والقبائل» من البوادي ونحوهمء من 

حكايات آباتهم وأجدادهم, وعاداتهم التي يسمونها "سلومهم" يتوارثون ذلك منهم. 

ويحكمون به. ويحصلون على التحاكم إليه عند التّراع؛ إبقاءً على أحكام الجاهلية 

وإعراضًا ورغبةٌ عن حكم الله ورسوله؛ فلا حول ولا قوة إلا بالله..."0). 
وقال أيضًا: "أما بالنسبة لما انتهى عند قضاة العشائر فإن كان ذلك عن طريق الصلح 


)١(‏ الدرر السنية ١06 ق٠ /١١(‏ ه). 
(؟) مجموع فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)199/١7(‏ 
() بلدة الرين تقع جنوب غرب مدينة الرياض. 

(5) فتاوى الشيخ محمد بن إبراهيم .)789/١5(‏ 

(5) المصدر السابق (رسالة في تحكيم القوانين) (؟5١/‏ 7590). 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها يُغف 


بالأحكام الشرعية اننا إليهم من باب التحاكم 1 الطاغوت أمًا اركة التتحاكم من 
384 ين إلى رجل صالح للةذ ان 4 يُنفذ 1١‏ لا 


- 


00( 
هه 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله (700١-570١ه):‏ "... وبهذا يُعلم أنه لا 
يجوز إحياء قوانين القبائل وأعرافهم وأنظمتهم التي يتحاكمون إليها بدلا من 
الشرع المطهر... بل يجب دفنها وإماتتها والإعراض عنهاء والاكتفاء بالتحاكم إلى 
شرع الله .. وعلى مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بالأعراف التي لا أساس لما 
:3 الد 5 0 

قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله (1776 - :)١5794‏ "التنبيه الأول: ما يتعلق 
بالتحاكم إلى الأحكام العرفية والقبلية وترك التحاكم إلى الشرع المطهر وهذا منكر 
عظيم» امروب لامر يفي اجات تيلاي القياه تمر ا«( المي | ليون فيه 
عد سا ل يد د ال دار 
ويقاطعون كل من خرج عن هذا الميثاق الباطل أو ذهب إلى المحاكم الشرعية 
ويصفونه بِنّه خارج عن المذهب أو قاطع مذهبء زاعمين جهلًا أنَّ هذا من الحفاظ 
على مجتمع القبيلة وتسوية خلافاتها في محيطها وفي هذا حماية للقبيلة وسمعتها ووصل 
من الأبناء والأحفاد لموروث الآباء والأجداد» وهذا من تلبيس إبليس عليهمء 
وإغوائه لهم وتلاعبه بعقوهم. إذ أوقعهم في هذا المنكر العظيم وهو ترك حكم الله 
تعالى والإعتياض عنه مبذه العادات والأعراف الجاهلية» فاستبدلوا بذلك الذي هو 


فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم (؟5١/‏ 597). 


مجموع فتاوى ابن باز (8/ 7174-51/7). 


فا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


أدنى بالذي هو خيرء والباطل بالحق, والظلم بالعدل» وهو نظير عمل بعض الدول 
التي تركت الأخذ بأحكام الشريعة الإسلامية المطهرة وعمدت إلى قوانين وضعية 
خالفة لشرع الله المطهر واعتاضوا بها عن حكم الله ورسوله"7' وقال أيضًا: "ومن 
نسب الشريعة إلى العجز والضعف أو الشدة أو عدم صلاح تطبيقها في هذا العصر فهو 
كافر الكفر المخرج من الملة بإجماع المسلمين..."0". 
ج- الصورة الثالثة: تحكيم الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشرع في القضايا 
التعزيرية: 
وسيننظم حديثنا عن هذه الصورة في أربع نقاط: 
أولاً: تعريف التعزير لغة واصطلاحًا. 
التعزير في الغة: التأديب» وأصل التعزير: المنع والرد؛ ولهذا قيل للتأديب الذي هو 
دون الحد: تعزير؛ لأنّهِ يمنع الجاني أن يعاود الذنب. 
ومن معاني التعزير في اللغة التفخيم والتعظيم والإعانة والنصرة؛ لأنّه منعٌ لعدوٌِ من 


لعو و لي و ع سرس سس بر عي و 


أذاه» قال تعاللى: 00 لَتَؤمِنُوا يانه ورسوله- وتعوّروه ونوفِروه وسبحوه م بكر 
وَأصِيلَا ([0) )4( '» فهو من الأضداد("). 

أَمّا التعزير في اصطلاح الفقهاء: فهو العقوبة المشروعة على جناية لا حد فيها (غير 
مقدرة في الشرع)7"» كسرقة ما دون النصابء أو الشتم بغير الزنا و اللواط7"» يعزر 


.)4 - /( فتاوى جامعة. بكر عبد الله أبو زيد»‎ )١( 

(؟) المرجع السابق .)١١(‏ 

(9) [الفتح: 4]. 

(4) لسان العرب (5/ 557 )» وتاج العروس .)5١1/117(‏ 

(5) العقوبات المقدرة في الشرع ستة:١-‏ حد الزنا ؟- حد السرقة-حدالقذف؛ -حد الخمر ه-حد 
قطع الطرق ”-حد الردة. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها "5 


فيها الأمام أو من ينيبه من القضاة وفق اجتهادهم بالنظر في الكتاب والسنة وأقوال 
الصتحابة والعاعين وعلراء السلمية: 
ثانيًا: أنواع التعزير في الشرع. 

التعزير في الشرع أنواع متعددة» منها: الجلد» والتوبيخ» والهجرء وأخذ المال 
وإتلاف المال» والسجنء والنفي» وغير ذلك7". 

قال ابن القيم: "الأحكام نوعان: 

نوع لا يتغير عن حالة واحدة هو عليهاء لا بحسب الأزمنة ولا الأمكنة, ولا 
اجتهاد الآئمة» كوجوب الواجباتء وتحريم المحرمات؛ والحدود المقدرة بالشرع على 
الجرائم ونحو ذلك. فهذا لا يتطرق إليه تغيبر ولا اجتهاد يخالف ما وضع عليه. 

والنوع الثاني: ما يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانًا ومكانًا وحالاء كمقادير 
التعزيرات وأجناسها وصفاتها؛ فإنَّ الشارع يُنوّعٌ فيها بحسب المصلحة..."0". 

ثم ذكر أمثلة على النوع الثاني من تنوع عقوبات النبي وَل التعزيرية قال: "وعزم على 
التعزير بتحريق البيوت على المتخلف عن حضور الجماعة لولا ما منعه من تعدي العقوبة 
إل غبراعن مشتحتها من التساء والذرية وغوررحرمان التضيت امشسحق من السلت: 
وأخبر عن تعزير مانع الزكاة بأخذ شطر ماله» وعزر بالعقوبات المالية في عدة مواضع.. 
وعزر بال هجر ومنع قربان النساء" 

ثم قال ابن القيم: "وكذلك أصحابه تنوعوا في التعزيرات بعده؛ فكان عمر ذه 


.)0717 /١( المغني‎ 000 


(؟) الحدود والتعزيرات عند ابن القيم( 587)» والشرح الممتع (5 .)8117//١‏ 
69 إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان ٠ /١(‏ - 1"). 


3" تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


يحلق الرأس وينفي ويضربء ويحرق حوانيت الخمارين والقرية التي تباع فيها الخمر» 
وحرق قصر سعد بالكوفة لما احتجب فيه عن الرعية. 

وكان له - رضي الله تعالى عنه - في التعزير اجتهاد وافقه عليه الصحابة لكمال نصحه 
ووفور علمه وحسن اختياره للأمة» وحدوث أسباب اقتضت تعزيره لهم ب| يردعهم, م 
كن سلاغل غهد رسؤل لكف أو عانت» ونكى زا النائن هلها وصامسر 0 
ثالثًا: المراد بعقوبة التعزير في العرف القبلي. 

هي عقوبات يحكم بها القاضي القبلٍ على المخطئ وفق الأعراف والعادات 
والسوابق القبلية» في قضايا غير مقدرة في الشرعء والتي تسمى عند الفقهاء 
"بالعقوبات التعزيرية". 

ومن الأمثلة على هذه الأحكام القبلية: 
-١‏ عقوبة القذف بغبر الزنا أو اللواط: كالسب والشتم» وكقوهم: يا كاذب أو يا فاجر 


ع ع ١‏ 
أو يا سارق؛ قال الأستاذ عاتق البلادي: "تكذيب الرجل مشافهة فيه( قطع 


لسان حتى لوثبت أن المكذَّبٍ كذوب. وهذا حكم فيعود المحكوم عليه ويدفع 
9 ا ؟” 
لان ااي اللا ل ا بالا 
:5 عقوبة واطبئع الفراش: وهو الرجل الذي يدخل بيت غيره ولاا تشت عليه تهمة 
الوطء؛ فيحكم عليه بثلاث جنابي: اثنتان على الرأسء والثالثة على خده طولّاء يقوم 
بضربه أقرب الناس إليه» حتى لو حدثت مضاعفات ومات لا يُلزم به أحد» لكن 


.)8800 - 801 /١( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان‎ )١( 
(؟) أي في قضاء البادية.‎ 


2 نسب حرب (/ا58). 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 51١‏ 


الى فق الوتعة عاذة مسق قله شرق السام 00 
*- عقوبة رفع السكين أثناء المشاجرات» يحكم فيها بعض قضاةة العرف القبلٍ في 
الوقت الحالي بخمسين ألف ريال» وبعضهم بعشرين ألف ريال» وبعضهم برأسين 
من الغنم وألفى ريال. 
؛- عقوبة الاعتداء على الضيف أو الجار أو رفيق الجنب» تصل عقوبته قدي إلى قتل 
المعتدي أو النقا منه أي ضربه بالجنبية على رأسه. أمَّا الآن فيحكمون عليه بعقوبة 
مالية مغلظة909), 
- عقوبة من وجد رفيقه في مجلس ولم يصافحه أمام الناس» يحكم فيها بعدد من الأغنام. 
7- عقوبة من ساعد الغير على رفيقه أو شهد عليه» والعرف القبلٍ ينص على أن الشخص 
يقف مع رفيقه» فكيف بمن عاون الغير على رفيقه. 
عمومًا ينظرون في كل مشاكل القبيلة» ويحكمون فيها وفق الآعراف والعادات 
والسوابق القبلية» وغالبًا الأحكام تكون بعدد من الأغنام يتحمل المعتدي دفعها للمعتدى 
عليه» أو يحكمون بالجنابي وتقدر الجنبية الواحدة من ألف إلى ثلاثة آلاف ريال. 
رابعًا: حكم التحاكم بالعقوبات التعزيرية - غير المقدرة في الشرع - وفق الأعراف 
والعادات والسوابق القبلية: 
القول الأول: محرم» وإثم كبير» ومنكر عظيم يجب إنكاره والبراءة منه لما يلي: 


-١‏ هذه العقوبات مستمدة من أعراف وعادات قبلية قديمة بترتيب معين ومحدد, فلا 


.)5605( نسب حرب‎ )١( 

(0) قلت: هذا الحكم الضرب بالجنبية على الرأس لم يعد يعمل به الآن» لكن تشترى عند بعض 
القبائل بوال هداهم الله . 

(”) مرآة جزيرة العرب (7/ 2705 مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي(75١).‏ 

(5) قد سبق تفصيل ذلك ص (750). 


لذن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


يسع القاضي القبلي إلا الحكم به. 

ومن حق المحكوم عليه سؤال القاضي القبلٍ عن العرف أو السابقة التي بنى عليه 
000 

ومن حقه أيضًا إن لم يقتنع بالحكم أن يقصد قاضيًا قبليًا آخر أعلى من الآول يميز له 


الحكم حسب الأعراف القبلية» فإن اتفق حكم القاضي ولا 

يذلك» وإن ناقضه وجب عليه أن يأتي بشهادة من قاضي آخر قد حكم بمثل ما حكم به 

هذا القاضى في مثل هذه القضية!". 

-١‏ عقوبة التعزير ليست إطلاق يد كل أحد في معاقبة الناس بلا ضابط» بل يجب أن لا 
يحكم فيها إِلّا من له نظر شرعي يبني أحكامه على نصوص الكتاب والسنة 
وقواعد الشريعة؛ لاعلى الأعرف والعادات القبلية التي يجب الحذر منها(. 

و يشترط في القاضي والمحكّم العلم بالأحكام الشرعية؛ فجمهور العلماء يشترطون 
أن يكون مجتهدًا اجتهادًا مطلقاء وبعضهم يشترط أن يكون مجتهدًا في مذهب إمام 
متبع» وبعضهم تجوز أن يكون مقلداً لإمام متبع أو يقضي بعلم غيره ويسترشد 
بالعلاء وقد سبق تفصيل ذلك بالأدلة وترجيح اشتراط الاجتهاد في القاضي 
والمحكّم إِلّا إذا عدم المجتهد. 
فكيف يحكم ويُعزر الجاهل بالشرع أصلًا؟ 

5 - هناك ضوابط لابد للقاضي من مراعاتها عند تحديده للعقوبة التعزيرية وهي: 


.)40( مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي‎ )١( 

(5) المرجع السابق (40). 

() ينظر: فتوى الشيخ/ عبد الرحمن البراك» فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم (517/4): 
الناشر: موقع الإسلام اليوم. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها نذنا 


- عدم مخالفة العقوبة لنصوص الشريعة وقواعدها المتعلقة بالعقوبة. 

- الاجتهاد في ضوء النصوص. 

- ملاءمة العقوبة للجريمة أو المعصية. 

- عدم مجاوزة النوع الذي فيه الكفاية لزجر الجاني!"؟. 

المرجع في تحديد العقوبات التعزيرية - غير المقدرة في الشرع - الإمام أو من ينيبه 
من القضاة. ولا يجوز الإفتئات عليه؛ وأن هذا التأديب - من القاضي القبلٍ - ممن 
اا 

في هذه العقوبات العرفية قدرًا زاتدًا على العقوبات التعزيرية الشرعية التي مردها 
إلى القضاء(')؛ فقد يحكمون على عدم السلام» أو رده بأموال كثيرة» بينما يكفي فيها 
تصفية النفوس والتذكير أو الاعتذار أو ا حجر والتوبيخ» فعن جابر #* قال: غزونا 
مع النبي يله وقد ثاب معه ناس من المهاجرين حتى كثرواء وكان من المهاجرين 
رجل لعاب20): فكسع 7 أنصارياء فغضب الأنصاري غضبا شديدا حتى تداعواء 
وقال الأنصاري: يا للأنصار» وقال المهاجري: يا للمهاجرين» فخرج النبي يلك 
فقال: "ما بال دعوى أهل الجاهلية؟ ثم قال: ما شأنهم" فأخبر بكسعة المهاجري 


ضوابط العقوبات التعزيرية» عبد الله آل خنين ».)١50(‏ مجلة القضائية» العدد الأول» محرم 
1 اه 

فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم )١8555(‏ (المجموعة الثانية) )3733728/١(‏ برئاسة الشيخ عبد 
العزيز ابن عبد الله ابن باز. 

المصدر السابق. 

يلعب بالحراب كم تصنع الحبشة وقيل مزاح. فتح الباري (1/ ”187). 

وينظر: تعليق مصطفى البغا. 

قال ابن حجر: "قوله فكسع: المشهور فيه أنه ضرب الدبر باليد أو بالرجل". فتح الباري (8/ 559). 


21 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


-1/ 


-/ 


-4 


الأنصاريء قال: فقال النبي قلي «دعوها فإنها خبيثة» وقال عبد الله بن أبي ابن 

سلول: أقد تذاعوا عليناء لقن رجعنا إلى المذيئة ليخرحن :الأعز منينا الأذل:فقال 

عمر: ألا نقتل يا رسول الله هذا الخبيث؟ لعبد الله» فقال النبى ولِةِ: «لا يتحدث 

الحاين اندكان بقل انا 

فاكتفى هنا وله بتهدئة النفوسء والتعزير بقوله: "دعوها فإنها خبيثة". 

نّم كمون على من اشتكى إلى السلطات الرسمية أو المحاكم الشرعية بعدد من 
١ 9‏ 

هذه العقوبات العرفية وسيلة لتعطيل حدود الله» كحد الزنا أو السرقة أو القذف 

بالزنا ى] سبق. 

على القول بجواز العقوبات التعزيرية بالمال فإنَ مردها إلى بيت مال المسلمين. 

عشاء ا 


-٠‏ عامة العلماء على عدم جواز أخذ تعويض مالي مقابل ضرر معنوي ما يسمى 


000 


"الضرر الأدبي" وقد جاء في قرار "مجمع الفقه الإسلامي" رقم )١7/7( ٠١9‏ بشأن 

موضوع "الشرط الجزائي' ما نصه: "الضرر الذي يجوز التعويض عنه يشمل الضرر 
ع ع 03 

امال القعا ادوؤلة يشما الشترن الآدن أو اتوي 11 , 


أخرجه البخاري, كتاب المناقب, باب ما ينهى من دعوة الجاهلية (5/ “147) في عدة مواضع» وأخرجه 
مسلمء كتاب البر والصلة والآداب, باب نصر الأخ ظانًا أومظلومًا (5/ )١1998‏ (7585). 

فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم )١18557(‏ (المجموعة الثانية) /١(‏ 787) برئاسة الشيخ/ 
عبدالعزيز بن عبد الله ابن باز. 

فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم )7٠١(‏ (المجموعة الأولى) .)35511١-7١8/١(‏ 

مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي بجدة .)١198٠١ /١117(‏ 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 16> 


وجاء في "الموسوعة الفقهية" تحت عنوان: "التعويض عن الأضرار المعنوية: "لم نجد 
أحدًا من الفقهاء عبر بهذاء وإِنَّ) هو تعبير حادث, ولم نجد في الكتب الفقهية أن أحدًا 
من الفقهاء تكلم عن التعويض المالي في شبيء من الأضرار المعنوية"("2. 

قلت: بل قد نص العلماء - كما سبق - على منع مصالحة القاذف للمقذوف بال 
يدفعه له» والنيل من العرض ضرر معنويء فأي ضرر معنوي آخر يأخذ حكمه. فقد 
جاء في تبذيب المدونة: 

"ومن صالح من قذف على شقص أو مالء لم يجز» ورد ولا شفعة فيه» بلغ الإمام أو 
لاء وللمقذوف أن يعفو مال يبلغ الإمام؛ فإذا بلغه أقيم الحد"(". 

وقال ابن قدامة: وإن صالحه عن حد القذف لم يصح الصلح؛ لأنّه إن كان لله تعالى 
لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له» فأشبه حد الزنا والسرقة» وإن كان حمًا 
له لم يجز الاعتياض عنه. لكونه حقا ليس بالي» ولهذا لا يسقط إلى بدل» بخلاف 
القصاصء ولأنّه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه بال( (9) 
القول الثاني: التحاكم بالعقوبات التعزيرية - غير المقدرة في الشرع - وفق الأعراف 
والعادات والسوابق القبلية تحاكم إلى الطاغوت. 

لأنَّ هذه الأحكام لم تبن على نظر شرعي» بل هي مستمدة من قوانين وأعراف 
وعادات قبلية قديمة تخالفة للشريعة الإسلامية» وأئَّا تشريع لم يأذن به الله7 » وإيجاب 


.)5٠ /١7( الموسوعة الفقهية‎ )١( 

(0) التهذيب في اختصار المدونة» للقيروني (5/ .)١57‏ 

إفرة المغني (/1/ .)13١‏ 

(5) ينظر: فصل الخصومات عند القبائل (775). 

)0( فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم )١18550(‏ (المجموعة الثانية) )717/8/١(‏ برئاسة الشيخ عبد 


العزيز بن عبد الله ابن باز. 


الككنا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


مالم يوجبه الله ولا رسوله يَلِدْه والعلماء لم يفرقوا في الياسق أو القوانين الوضعية بين 
الحدود المقدرة والقضايا التعزيرية. 

قال الشيخ/ محمد بن إبراهيم رحمه الله : "أمّا بالنسبة لما انتهى عند قضاة العشائر فإن كان 
ذلك عن طريق الصلح ولم يتضمن هذا الصلح تحليل محرم أو تحريم حلال فالصلح 
صحيح» وإن كان يتضمن هذا فذلك غير صحيح؛ لأنَّ المعروف عن مشايخ العشائر الجهل 
وعدم العلم بالأحكام الشرعية فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوتء أمّا لو كان 
التحاكم من الخصمين إلى رجل صالح للقضاء فإنَّ حكمه يُنفذ عليهم|"2"7. 

وقد سُئل الشيخ عبد الرحمن البراك السؤال التالي: 

يوجد في بلادنا حكم من الأحكام القبلية يسمونه "الهجر". وهو عبارة عن رؤوس 
من الأغنام أو الأبقارء تقدم ترضية للطرف الذي اعتدي عليه ثم له الخيار في ذبحها 
أو عدمه. ويحكم بذلك شيخ القبيلة أو رجل يفوضه الطرفان, فا الحكم فيه أثابكم الله 
وأجزل لكم المثوبة. 

فأجاب: الحمد لله فقد أنزل الله كتابه على رسوله وأنزل عليه الحكمة ليحكم بين 
الناس بالقسط كيا قال سبحانه وتعالى: +( وَأنِ أَحَكْم يَنتكم يمآ أَوَلَ أصّدُ ...((2) 4(" 
وقال : + أَهَحَكم الْهِيَة عون ومَنْ أحَسَنُ أَحَسَنٌ من أله 000 مقِيُونَ (0) 04 ومن 
الأقكاء الترعي المدريات ل الاتزاب وحن وغان أ عقر راك ستلارة وه انر 
وعقوبات غير مقدرة وهي: التعزيرات» فيجب ألَّا يحكم في شيء من ذلك إلا من له 
نظر شرعي يبني أحكامه على نصوص الكتاب والسنة وقواعد الشريعة. 


)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١5(‏ 597؟). 
(؟) [المائدة: 59 ]. 
(”") [المائدة: 6١‏ ]. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها يذل 


وما ذكرته هو من الأحكام القبلية العرفية التي لم تبن على مذهب شرعي وإِلَّا بنيت 
على العوائد» وهذه الأحكام العرفية لا يجوز الحكم بها ولا التحاكم إليهاء ومن حصل 
منه خطأ على أخيه يوجب موؤّاخذته فإنه يستبيحه» وإن خاصمه فيجب أن يخاصمه 
لدى من يحكم بينهم| بالقسط والعدل» وإن تدخل أحد من الناس للإصلاح وطلب 
و ا لل 0 
واي لتويك وَاَُوا امه للك يمون (:5) )4 20؛ فلا يجوز أن يكون الصلح 
مما ا اس را لي 
به لإصلاح ذات البين فهذا ما يحمد عليه ويشكر عليه» ىا يفعل بعض الأجواد يتبرع 
بهال من أجل الإصلاح بين أخوين متنازعين أو قبيلتين بينهما شقاق أو قتال كما قال 


نَم صرح ل اير 9 


ل طايِمَئَانِ مِنَ الْمؤْمِنِينَ الات لتر د 
َمَديْلواً يوا الى ين عي تند له 5 سد من وأ فاءةءت ا يما 
حسام 2 سه | سه م 7 جو ١‏ 
لتقل ةلث القييلو 00 014 
والحاصل أن ما ذكر من أن شيخ القبيلة يحكم على من أخطأ بأن يتبرع برؤوس من 
الأغنام أو البقر هو من الأحكام العرفية القبلية التي تدخل في حكم الطاغوت؛ لما لم تبن 
على نظر شرعيء وإِنَّا بنيت على العادات والأعراف» فيجب الحذر من الاستسلام لهذه 
04 ف 75 ع ع 3 
الأحكام ومن ألزم بذلك أو طُلبٍ منه ذلك فعليه أن يرفض أو لا يستجيب لا طّلب منه» 
ع 5 | ؟ 
ويطلب رفع القضية إذا لزم الأمر إلى جهة شرعية تحكم بالشريعة» والله أعله7. 


(0) [الحجرات: 4]. 


أ 1. 15121200337. /17717/17// :مط 


53/1 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


وسئلت "اللجنة الدائمة للإفتاء: ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثله وتحاى) إلى الأحكام 
العرفية» فمثئلا يضع كل منههما معدالا- | يسمونه- ويرضون من مشايخ القبائل من 
يحكم بينهماء ويجلسان بين يديه» ويبث كل منهم| دعواه ضد الآخرء فإذا كانت القضية 
بسيطة حكم فيها بذبيحة على المخطئ يذبحها لخصمه. وإذا كانت القضية كبيرة حكم 
فيها (بجنبية) أي: كانوا في القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه. ولكن 
الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجابت: يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية» لا إلى الأحكام 
العرفية» ولا إلى القوانين الوضعية» وما ذكرئّه ليس صلحًا في الحقيقة» وإلَّا هو تحاكم إلى 
مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا يسمونها: مذهبّاء ويقولون لمن لم يرض بالحكم بمقتضاها: إنه 
قاطع المذهبء وتسميته صلحا لا يخرجه عن حقيقته من أَنَّه تحاكم إلى الطاغوت» ثم 
الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم ليس 

وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس ببذه الطريقة» ويجب على 
المسلمين ألا يتحاكموا إليهمء إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع» واليوم - ولله الحمد - 
قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس» ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله وسنة 
رسوله يده ويحلون مشكلاتهم با لا يتنافى مع شرع الله تعالى؛ فلا عذر لأحد في التحاكم 
إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله سبحانه. 

وبالله التوفيق» وصل الله عل نبينا محمد وآله وصحبه وسلء7"؟. 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم )557١(‏ (المجموعة الأولى) )250/١(‏ برئاسة الشيخ/ 


عبدالعزيز ابن عبد الله ابن باز. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 218 


.4 2ن ٠ ٠ ٠.6‏ 3 0 5 1 5 57 2 
قلت: ولا يخفى ما في هذه الاحكام العرفية من خطورة على العقيدة لما للها من اثار 
سلبية؛ حيث إنها تتوهم بعجز الشريعة والاستجابة للمستجدات وما إلى ذلك» 
وبعضهم يُصرح بنسبة العجز والضعف إلى الشريعة الإسلامية أو الشدة أو عدم 

صلاح تطبيقها على مشاكل القبائل» وهذا من الكفر المخرج من الملة بإجماع المسلمين. 
وبعضهم يتعصب التعصب الشديد لهذه الأحكام حتى وصل الآمر ببعضهم إلى أن 

قدمها على الدين صراحة نسأل الله العافية والسلامة. 
فقد قال أحد المتعصبين للعادات والأعراف جاهلًا بخطورة ما يقول: (إنني 

متمسك بعادات آبائي وأجدادي وإن دخل جهنم» وقد زرعت الشبهات بين الناس» 
وأضعفت عندهم التوكل على الله والثقة بشريعته. وهي ذريعة لتعطيل حدود الل 

فح اننا ان التددفة أو القل 0 
ويتصل با سبق ثلاث مسائل: 

-١‏ المسألة الأولى: مرت الأمة الإسلامية عمومّاء والجزيرة العربية خصوصًا بفترات 
ضعفت فيها آثار النبوة وانتشر فيها الجهل» وقد نص العلماء رحمهم الله أن من 
أنكر شئيًا من الدين وهو حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة لم تبلغه شرائع 

١‏ ءِِ 
الإسلام لا يكفر حتى تقام عليه الحجة!''» ومن ذلك ما وقع فيه بعض أهل القرى 
والبوادي من تغيير بعض الأحكام الشريعة بأعراف وعادات قبلية. 

-١‏ المسألة الثانية: لا يجوز للمسلمين في البلدان التي تحكم بغير الإسلام أن يتحاكموا 
إلى الأعراف والعادات القبلية» بل الواجب عليهم أن يصطلحوا على ما يستطيعون 
أن يتحاكموا إليه من شرع الله» ويسعوا إلى تطبيق أحكام الشريعة قدر استطاعتهم» 


.)070١(ص سيأتيٍ في الفصل السادس مزيد تفصيل لآثار تحكيم العادات والأعراف على العقيدة‎ )١( 
.)507//١١( مجموع الفتاوى»‎ 020 


56 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


وما عجزوا عن تطبيقه فلا يجوز لهم إحداث حكم فيه مهما رأوأ من المصلحة في 
ذلك. وإِلّا كانوا مشرعين آثمين مبتغين في الإسلام سنة الجاهلية. 

*- المسألة الثالثة: يستدل بعض من يحكم بالعادات والأعراف القبلية بحديث أبي 
شريح ذه لما وفد إلى رسول الله َلةُ مع قومه سمعهم يُكنونه بأبي الحكم؛ فدعاه 
رسول الله كَلِدْه فقال: "إن الله هو الحَكّمء وإليه الحُكم, فلم تكنى أبا الحكم؟ 
"فقال: إِنْ قومي إذا اختلفوا في شيء أتون» فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» 
فقال رسول الله يَلِ: "ما أحسسنّ هذاء فما لك من الولد" قال: لي شريح» ومسلمء 
عبد أله قآل: "قن اكترزه 4" قلح رزيس قال "فانت انع 0 

والجواب عن ذلك من وجوه: 
الوجه الأول: اتفق العلماء - رحمهم الله - أَنّه لا يجوز الحكم بغير ما أنزل الله - كم| 

١ 

سبق في الباب الأول - وهي من كات الشريعة7". 

الوجه الثاني: لو فُرصَ أن جاءت آية أو حديث محتمل» فالقاعدة أن أيّ حديث أو 


آية محتملة ترد إلى المحكمة('» كا قال تعالى: +( هْوَ الى أل عَلَيِكَ لكك مِنْهُ انث 
4 41 در مء - جات .ا 0 مم م . سس ل سه ل سا سا سس لمر ع 
م لبح رةه ما لد فى ووم يع َي ما َه نه 

و قد رسا ره «لوايةٌ > 5 000 

6و ها كأوصلءء ما يكلم تأويلة: إلا هد اجون في لمر ون ءامنا 


5 34 هسم ع ه صده >< 
0 عِندِ رينا ومَا يذه ِل ولوأ لذ لب 0 


(0) سبق تخريجه. ص (078). 

(؟) الغرم القبلي (10). 

(*») الصواعق المرسلة (7/ 371/7)» والموافقات للشاطبي (5/ ».)١50‏ والغرم القبلي (170). 
(:) [آل عمران: /]. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها نا 


الوجه الثالث: في نفس هذا الحديث قر يُ: "إن الله هو الحَكَم: وإليه الحكم'" فلا 
يجوز الحكم بغير شرع الله. 

الوجه الرابع: أنكريّة على الصحابي وغير كنيته من أبي الحكم إلى أبي شريح احترامًا 
لاسم من أساء الله تعالى وهو "الحَكّم"» فكيف بمن ينازع الله تعالى في حكمه؟ 

قال الشيخ محمد بن عبدالوهاب في كتاب التوحيد» باب (5): "احترام أساء الله 
عاق وتقير الأنيع لالجل ذللق "ال بكر ديك أ ىقري 

الوجه الجامس: وجه شُرَاح الحديث قوله وه: "ما أحسنّ هذا" بتوجهين. 

التوجيه الأول: الذي حسنه الرسول يلةٌ هو العدل الذي يرضى به الفريقان» وليس 
حكم الجاهلية»وما يفعله أبو شريح كان صلحًا لا يستند إلى أمور الجاهلية. 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن7): في قول أبي شريح: (إنَّ قومي إذا اختلفوا في 
شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين): "فالمعنى - والله أعلم - أنَّ أبا شريح 
لما عرف منه قومه أَنَّه صاحب إنصاف وتحر للعدل بينهم ومعرفة ما يرضيهم من 
الجانيين صار عندهم مرضيا وهذا هو الصلح؛ لأنَّ مداره على الرضى لا على الإلزام. 
ولا على الكهان وأهل الكتاب من اليهود والنصارىء ولا على الاستناد إلى أوضاع أهل 
الجاهلية من أحكام كبرائهم وأسلافهم التي تخالف حكم الكتاب والسنة» ى] قد يقع 
اليوم كثيرّاء كحال الطواغيت الذين لا يلتفتون إلى حكم الله ولا إلى حكم رسوله وإنَّ) 


03 كناب المرعية الى هو شق اشاعل العيد 3130 


6 عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب». ١١97‏ - 75860١ه).‏ من عللماء نجدء نقله إلى مصر 
إبراهيم (باشا) بعد استيلائه على الدرعية» فيمن نقل من آل سعود وآل الشيخ» ثم عاد إلى نجد» 
سنة 017141 له العديد من الرسائل منها: الإيمان والرد على أهل البدع وفتح المجيد» شرح كتاب 
التوحيد. علماء نجد خلال ثانية قرون ١/٠١ /١(‏ -ع84١).‏ 
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0 ز 00 


وقال أيضًا معلقًا على حديث أبي شريح: 

"وأمًا ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس 
من هذا الباب؛ لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه. 
كما قال تعالى: +( وَمَن لَّمَ يكم يمآ أَرَلَ أمَهُ تأؤلتيك هُمْ الكهروة (20) 4(" . 
وهذا كثير؛ فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه» ومنهم من يتبع في ذلك 
سلفه ويحكم با كانوا يحكمون به» وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك 
من يرجع الناس إليه إذا اختلفوا)"7. 

وقال الشيخ الغنيهان40): 

عن قول أبي شريح: (إِنَّ قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا 
الفريقين) معناه: أن كان يقوم بالإصلاح بينهم. وهذا قال الرسول َ: "ما أحسنّ 
هذا": الصلح بين الفريقين» فكانوا يرضون بحكمه. وهذا كان قبل أن يسلم» ومع 
ذلك حسنه الرسول وله وليس تحسين الرسول هَل لذلك تحسينًا لأحكام الجاهلية».. 
فالذي حسنه الرسول آث هو العدل الذي يرضى به الفريقان» وليس حكم الجاهلية حتى 
لا يلزم أن يقال: إِنَّ هذا كان قبل إسلامه عند أن كان يحكم بأمور الجاهلية» فيلزم أن 


)١(‏ فتح المجيد شرح كتاب التوحيد(5757). 

(؟) [المائدة: 46]. 

(9) قرة عيون الموحدين ( 507). 

(؟:) عبد الله بن محمد الغنيمان» من علماء أهل السنة المعاصرينء له لعديد من المؤلفات والشروحات 
والدروس منها: شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاريء مختصر منهاج السنة» لشيخ الإسلام 


ابن تيمية. 


الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها ردنا 


يكون الرسول ويٌ حسن ذلكء, وهذا غير لازم؛ لأنَّ تحسين الرسول 25 إنَّ)ا هو للحكم 
بالعدل الذي يرضى به الفريقان. 

ومعلوم أن العرب وغيرهم كان لهم حكام يحكمون بين المتخاصمين والمتنازعين» 
إما طواغيت. وإمّا كهان يحكمون لهم بالشيء الذي يكون غائبّاء أو يكون الحكم بأمور 
يتعارفون عليها فيها بينهم وهو ما يسمى بطريقة الآباء» وكل هذا من حكم الجاهلية 
الذي لا يجوز أن يتحاكم إليه» بل التحاكم إليه تحاكم إلى الطاغوتء. ومع هذا كله فإن 
الحكام الذين يحكمون بينهم لابد أن يحكموا بشيء مقنع؛ لأنَّ الحكم ليس اعتباطًا أو 
تعسمًاء فإنْ هذا لا يرضى به أحد»... 

وأبو شريح لم يكن من هذا القبيل» وإنما كان تمن يفصل بين الناس» فإذا كان هناك 
نزاع بين فريقين وأصلح بينهم صلحًا رضي الفريقان بصلحه؛ لأنّه كان يتحرى العدل 
والإنصاف. ولا يميل إلى فريق دون آخرء وإِنَّا يعدل بينهم فيرضى الفريقان» وعند 
الله سمو آنا الشكم عفبالقة فى أن بتكم يكون ديا وعبط كا و01 

وقال الشيخ صالح الفوزان: "إِنّه مُصْلِح بينهم برضاهم. وليس في هذا ظلمٌ لأحد. 
وإنَّا فيه إخباء للتزاع وقطع للخُصومة وإرضاء لكلا الطَرّفِن وهذا 0000006 
التوجيه الثاني في لشُرّاح الحديث: أنَّ أبا شريح إِنَّا حكم بين قومه بعد إسلامه؛ وكان 
تمن يصلح للقضاءء قال الشيخ سليمان بن عبد الله: "وفيه - أي حديث أبي شريح - 
جواز التحاكم إلى من يصلح للقضاء إن لم يكن قاضيًا وأنّهِ يلزم حكمه وهذا قال النبي 
قل "لما احير :هذا" »قعل هذا بوكر كيه لشويه هر" إسائية [فيعك أن يكو 


(؟) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (؟/ 1865). 


(*) في بعض النسخ "قبل". والصحيح "بعد" ليستقيم الكلام» وهو ما أثبته محقق الكتاب. 
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قاضيًا لهم قبل أن يلقى رسول الله يلد ويتعلم منه لأن هذه القضية كانت بعد إسلامه 
بقليل لأنَّه كان مع وفد قومه حين أسلموا وقدموا على رسول الله يك ولا يُظن أن 
سول 88 يسن ابر ستكاء اتا هيو 

قلت: كلا الوجهين متقاربان» وإن كان الوجه الأول أقربء لكن الذي يعنينا أنه م 
يقل أحد من العلماء أن فيه دليلًا على جواز التحاكم إلى أحكام الجاهلية» قال تعالى: 
٠١‏ أتحكم بودن تنس ون أله قرو بجنت (2) 14" 


.)٠١74//1؟( تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد‎ )١( 
.]0٠ (؟) [المائدة:‎ 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية 3510»> 


الفصل الخامس 
حقيقة الصلح الشرعي 
والعلافة بينئه وبين تعمكيم العادات 
والأعراف القبلية والتحاكم إليها 


ويشتمل عل المباحث التالية: 
د الميفة الأول كعريقة الفباء لقة وامعالا يها : 
المبجة الثاتي + مشروميج اكيم ف الإشلاع: 
المبحك الكالث: طبَيعة الصلع: 
المبحث الرابع: شروط الصلح الشرعي. 
المبحث الخامس: أنواع الصلح. 
المبحث البشاذين: تجحكنية الناذات والأختراف القبلية 
والتحاكم إليها بين الصلح الشرعي والحكم بغير 
الكتريعة: 


لمأن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الأول 
تعريف الصلح لغة واصطلاحا 


ويشتمل على المطلبين التاليين: 
» المطلب الأول: تعريف الصلح لغة. 
« المطلب الثاني: تعريف الصلح اصطلاحًا. 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية ‏ 01؟ 


المطلب الأول 
الصلح لغتّ 
قال ابن فارس: الضّاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف الفساد. يقال: 
صَلّحَ النّيْءُيَضْلُّحُ صَلَاحًا. وحكى ابن السكيت صَلَحَ وَصَلُّ('2. 
والصلاح بكسر الصاد: مصدر اكصاحة» والاسم الصُلْحء يذكّر ويونّث0". 
وتصالح القوم واصّالحوا واصطلحوا بمعنى واحد(”"» والصّلْحٌ بالضم: السَّلْمُء 
والصلح: تصالح القوم بينهم؛ وهو خلاف المخاصمة7)... . 
وصَّلاح وصَّلاحٌ: من أسماء مكة» شرفها الله تعالى» يجوز أن يكون من الصّلّح 
لقوله كك: م وم روأ أَنَا جَعَلَنَا كرما امنا ...0 ا ويجوز أن يكون من 
ا 


.)3 07 /”( مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية /١(‏ 07817. 
(9) تبذيب اللغة .)١57/5(‏ 

(5) لسان العرب »)6١1/7(‏ والقاموس المحيط (9؟5). 
(6) [العنكبوت: /ا]. 

(0) المصدر السابق. 
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المطلب الثاني 
الصلح اصطلاحا 


- عرفه الحنفية بأنه: "عقد يرفع النزاع ويقطع المخصومة'"7". 

- وعرفه المالكية بأنه: "انتقال عن حق أو دعوى بعوض لرفع نزاع أو خوف 
ولو 

وكوظ ا" لهاليغن ع" رجارة زل يله الاثران. 

وقوهم: "أو دعوى" إشارة إلى صلح الإنكار. 


5 ا ا واد 5 8 1 5 
وقولهم: "بعوض' خرج ما كان بغير عوض فَإنَّهِ يسمى تنا زلا ولا يسمى صلا( 1 


.)57/ /6( ردالمحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) التاج والإكليل لمختصر خليل (7/ 037» والإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام .)١57 /١(‏ 

() يفرق فقهاء الحنيفة والمالكية بين الصلح والعفوء فالعفو هو: إسقاط القصاص مجانًاء أمّا التنازل 
عن القصاص مقابل الدية فهو صلح. لا عفو. 
أما الشافعية والحنابلة فيسمون التنازل عن القصاص مقابل الدية» عفوًا بمقابل» ويسمى أيضًا صلحًا. 
وانبنى على هذا الخلاف: 
آتاتعن الحتفية وا مالكية لين تلوق إل أن يقش أن ير هو غين ديلة؛ !إلا أن تيرق إلقائل 
بإعطاء الدية» لأن تنازل الولي لا ينفذ إلا إذا قبل الجاني دفع الدية» فلا تثبت الدية عندهم إلا 
بتراضي الفريقين أي الولي والقاتل. 
أما عند الشافعية والحنابلة ولي الدم بالخيار: إن شاء اقتتصء وإن شاء أخذ الدية» رضي القاتل أم لم 
يرضء عملا بحديث أبي هريرة: اومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين: إما يودى وإما يقاده. أخرجه 
البخاري؛ كتاب الديات» باب من قتل له قتيل فهو بخير النظرين» (9/ 5) برقم (18/80) وني 
مواطن متعددة. وهذا القول هو الأقرب. 
ينظر: الفقه الإسلامي وأدلته (/ 590 -0547)» وبدائع الصنائع (1/ 22741 وبداية المجتهد 
ونهاية المقتتصد (5/ »)١185‏ ومغني المحتاج (5/ /78)» وكشاف القناع (5/ 57 0). 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية أنآنلا 


- وعرفه الشافعية بأنه: "عقد يحصل به قطع النزاع"0"". 
- وعرفه الحنابلة بأنه: "عبارة عن معاقدة يتوصل بها إلى إصلاح بين مختلفين 

مناقشة الأقوال والراجح 

من الواضح أنَّ تعريف الصلح في المذاهب الثلاثة - الحنفي والشافعي والحنبلي - 
بكاد يكون متطابقًا وأمهم يحصرونه في رفع نزاع قائم أي أنَّ الصلح لا يكون إِلّا بعد 
000 

ما المذهب المالكي فمع اتفاقه مع الجمهور في أَنَّهِ يرفع نزاع قائم, إلا أئّهم يرون أَنَّه 
متاول لأقهاء تزاح عتتمل الوقوع أي يقوم بدور وتقالي لمي النزاع لوطع في اتعريفهم 
"لرفع نزاع أو خوف وقوعه". 

والراجح - والله أعلم - تعريف المذهب المالكي؛ لأنّه أوسع التعاريف وأشملها 
مع إضافة كلمة "عقد" لكي يتبين حقيقة الصلح؛ وحذف كلمة "بعوض" لأنَّ الصلح 
قد يكون بغير عوض على الراجح.» فيصبح التعريف المختار "عقد انتقال عن حق 
دعوى لرفع نزاع اعرف ووم 


الوا 


.)111/( مغني المحتاج‎ )١( 
.)1717/170( الشرح الكبير مع الإنصاف‎ )0( 


(9) عقد الصلحء ياسين محمد يحي (2517» والصلح في عقوبتي القصاص وحد القذف وتطبيقاته 
القضائية» سعود الأحجمد ( 11 .)١10-‏ 
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المبحث الثاني 
مشروعية الصلح في الإسلام 


وديشتمل على المطالب التالية: 
« المطلب الأول: أدلة جوازالصلح من الكتاب. 


« المطلب الثاني: أدلة جواز الصلح من السنة. 
« المطلب الثالث: أدلة جواز الصلح من الإجماع. 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية كان 


المبحث الثاني 
مشروعية الصلح في الإسلام 


من القواعد المقررة في الإسلام أن الشرع يتشوف إلى إصلاح ذات البين» والصلح 
من طرق إصلاح ذات البين ووسيلة من وسائل تجنب المنازعات والقضاء عليهاء وعلى 
المطلب الأول 
أدلضّ جواز الصلح من الكتاب 


2 3 


١‏ - قوله تعالى: # ## لَا خَيرَ فحِكَيْيرٍ مّن نَجَوَسْهُمْ إلا من مَرَ يصدقدٌ و معروي 


عَم اء مل 02 م20 2م ل« ماج م وح سسم م 0-9 
أو إِصَلَج بَيت النَاس ومن يَفْعَلٌ ذَلِكَ أَبِيِعَآءَ مضات الَو فُسَوْفٌ نوَئيِهِ أجَرا 
م مزرة ) لل 


ففي قوله تعالى + # أو إضكيج يبت ألتَاين (58 )4# حث من الشارع على 
الإصلاح بين الناس ووعد الساعي في الإصلاح بين الناس - إذا قصد وجه الله - 
بالأجر العظيم» قال القاضي أبو الوليد بن رشد () "وهذا عام في الدماء والأموال 
والأعراض» وفي كل شيء يقع التداعي والاختلاف فيه بين المسلمين""27. 


.]١١5 [النساء:‎ )١( 

(؟) محمد بن أحمد بن رشد القرطبى 505٠0(‏ - ١57ه).‏ من أعيان المالكية وقاضى الجاعة بقرطبة» 
وهو جد ابن رشد مقن كه العديد من المصنفات» منها: البيان )5 والمقدمات 
الممهدات. الديباج المذهب .)١5//17(‏ 

(9) المقدمات الممهدات (75/ .)0١0‏ 
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ا ل ا ل ا لي ا ا ا ا 0 
١‏ قوله تعالى # وَإِنِ آممأة خافت من بعلها فثوزا أو إعراضا فلا جناح عَليهِمَا نََ 
وَتَنَهُوأْ رك الله كات يما تَكَمَلُوْ حيرا 04 
زونخه الدلالة أن الله ذكر الصلح ووصفه بأنه خير # وَأَلصّلْحَ 4 4 ولفظ: 


# وَألصّلمَ # عام مطلق ويشمل جميع أشكال الصلح, ومعنى (خير) أي خير من 
الفرقةة والتادي في الخلاف والشتحناء والمبا غ200 


.]١؟8 [النساء:‎ )١( 
.)5٠057/0( (؟) الجامع لأحكام القرآن‎ 
وردت مادة الصلح في القرآن الكريم في إحدى وثانين موضعاً.‎ »*( 
.7 ينظر: كتاب الصلح والتحكيم الودي في ضوء الشريعة الإسلامية» ص7‎ 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية ركان 


المطلب الثاني 
أدليّ جواز الصلح من السنيّ 


-١‏ عن سهل بن سعد الساعديء قال: «...كان قتال بين بني عمروء فبلغ ذلك النبي 
ل فصلى الظهر, ثم أتاهم يصلح بينهم...)7"". 
ووجه الدلالة حرص النبي كَل على الصلح والإصلاح وتأليف القلوب» حيثُ ذهب 
إلى الإصلاح بين بني عمرو بن عوف بنفسه, فدل ذلك على فضل الصلح وأهميته. 
؟"- عن أب بكرة # قال: رأيت رسول الله يد على المنبر والحسن بن علي إلى جنبه» 
وهو يقبل على الناس مرة» وعليه أخرى ويقول: (إِنَّ ابني هذا سيد ولعل الله أن 
يصلح به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»7"". 
دل الحديث على فضل الصلح والقائمين عليه حيث أثنى النبي ولك على ابنه الحسن 
ومدحه وجعل من مسوغات هذا الثناء أن الله عز وجل سيصلح به بين فئتين عظيمتين 
من المسلمين وذلك حين سلم الأمر إلى معاوية وكان قد سار كل منهما إلى الآخر 
بعساكر عظيمة. 
فل| أثنى النبي قلي على الحسن بالإصلاح وترك القتال دل على أن الإصلاح بين 
تلك الطائفتين كان أحب إلى الله تعالى(). 


)7١90( أخرجه البخاريء كتاب الأحكام, باب الإمام يأتي قومًا فيصلح بينهم (9/ 5) برقم‎ )١( 
وفي مواطن متعددة.‎ 

(؟) أخرجه البخاري؛ كتاب الصلحء باب قول النبي كل للحسن بن علي «نشد : «إنَّ ابني هذا سيد 
ولعل الله أن يصلح به بين فتتين عظيمتين وقوله جل ذكره: « فَأصَلُِوا بَتِا 4 [الحجرات: 4]» 
(/187) برقم )71١5(‏ وفي مواطن متعددة. 


إفرة مجموع الفتاوى (5/ /51ة). 


ان تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


3 


قاطن كع تن مالك "ديا كان لشعتد ابن أى عدرير!' وو غهه روسل الل كني 
المسجدء فارتفعت أصواته| حتى سمعها رسول الله يله وهو في بيته فخرج 
وستول الله كلة إلرين شار كوي ريو1") نسي رقن ادق كدب از مالك ففان 
(يا كعب). فقال: لبيك يا رسول الله فأشار بيده أن ضع الشطرء فقال كعب: قد 
فعلت يا رسول اللهء فقال رسول الله و: ١قم‏ اق 

والشاهد من الحديث: 'فأشار بيده أن ضع الشطر". 

وفيه دليل جواز مصاحة المدين بنصف الدين الذي كان عليه فدل ذلك على جواز 


الصلح. وقد بوب عليه الإمام البخاري باب الصلح بالدين والعين» وباب: هل يشير 


الإمام بالصل-7؟. 


00 


هم 


0 


أب و محمد عبد الله بن أي حدرذ الأسلمىء له ولأبيه صحبة» مات سنة إحدى وسبعين» وله إحدى 
وثمانون سنة. الإصابة في تمييز الصحابة (5/ /5). 

سجف حجرته: هو الستر المشقوق الوسط. فتح الباري /١1(‏ 170)) لسان العرب (9/ .)١515‏ 
أخرجه البخاري» كتاب الصلح. باب الصلح بالدين والعين )١188/7(‏ برقم )77٠١١(‏ وفي 
مواطن متعددة» وأخرجه مسلم, كتاب المساقاة» باب استحباب الوضع من الدين» )١1١97/7(‏ 
برقم .)١95/7(‏ 

الأحاديث الدالة على مشروعية الصلح كثيرة جداً» وفي معظم مصنفات الحديث يضعون كتاباً أو 
باباً للصلح. 

ينظر: صحيح البخاري (9/ 18/8-1/85). 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية [هككن 


المطلب الثالث 
أدلنّ جواز الصلح من الإجماع 


نقل الإجماع على مشروعية الصلح غير واحدٍ من أهل العلم وإليك النصوص: 

-١‏ قال الماوردي: "أما الاتفاق فهو إجماع المسلمين على جواز الصلح وإباحته 
بالشرع"7". 

؟- قال ابن قدامة: "وأجمعت الآمة على جواز الصلح في هذه الأنواع التي ذكرناها 
صلح بين المسلمين وأهل الحرب. وصلح بين أهل العدل وأهل البغي» وصلح بين 
الزوجين إذا خحيف الشقاق بينهها'"7"). 

- قال الشربيني7' عن الصلح: "والأصل فيه قبل الإجماع قوله تعالى + وَأَلصّلمُ 


0 03 سباع ركه 
0 4 وخبر «الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم 
حالك200 


.)855/5( الحاوي الكبير‎ )١( 

ههه المغني (/1/ 0). 
وينظر: الشرح الكبير مع الإنصاف (17/ 177). 

(6») شمس الدين محمد بن أحمد الشربيني» فقيه شافعي» مفسر. من أهل القاهرة» توفي سنة /ا/91ه. 
ينظر: شذرات الذهب .)0517/١١(‏ 

(5) [النساء: 8؟١].‏ 

(5) سبق تخريجه.» ص (5855). 

(5) مغني المحتاج (9/ .)١51‏ 
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تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الثالث 
طبيعة الصلح 


ويشتمل على المطلبين التاليين: 
© المطلب الأول: الصلح لا بد فيه من توفر ثلاثة أمور: 


(العاقدان - الصيغة - المحل). 
« المطلب الثاني: طبيعة الصلح. 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية ‏ لا٠؟‏ 


المطلب الأول 
الصلح 
لا بد فيه من توفر ثلاثة أمور: 
-١‏ العاقدان: وهما: المتصاحان. 
-١‏ الصيغة: وهي الإيجاب من أحد العاقدين» والقبول من الآخر كأن يقول المدعى 
عليه: صالحتك على كذاء ويقول المدعي: قبلت7"". 
المدعي الصلح - في دعوى في دين - تم الصلح بقول المدعي» ولا يحتاج إلى قبول 
الام عايفه ذأ ن] سقالل لعش س٠‏ 
مسألة: لا يشترط في الصلح ألفاظ معينة: بل يصح بكل ما يدل عليه من قول أو فعل7". 


.)5٠ /5( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)57/ /0( هم رد المحتار على الدر المختار‎ 
.)5737053777/54( مجموع الفتاوى‎ )9( 


كن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المطلب الثاني 
طبيعي الصلح 


اختلف العلماء - رحمهم الله - في كون الصلح عقدًا مستقلًا بذاته في شروطه 
وأحكامه؟ أم إِنَّه عقد تابع لأحد العقود الموجودة في الفقه الإسلامي حسب طبيعة محل 
الصلح المعقود عليه؟ 
-١‏ القول الأول: عقد الصلح ليس عقدًا مستقلًا قامًا بذاته بل تابعٌ في الأحكام 

والشروط للعقود القريبة من نوعية الصلح. 

قال الزيلعي0©: "وهذا؛ لأنّ الأصل في الصلح أن تحمل على أشبه العقود له 
دري عليه جاه لآن الخزة لفان دوه الع ال 

ومعنى ذلك أنَّ الصلح يأخذ حكم البيع إذا كان صلح معاوضة» بأن ادعى عليه 
دارًا فأقر بهاء وصا حه بأن يعطيه في مقابل الدار سيارة مثلّاء فهذا الصنف حكمه حكم 
البيع وإن عقد بلفظ الصلح, ويتعلق به جميع أحكام البيع كالرد بالعيب» والشفعة. 
والمنع من التصرف قبل القبضء واشتراط القبض في المجلس إن كان المصالح عليه 
والمصالح عنه متفقين في علة الرباء واشتراط التساوي في معيار الشرع إن كان جنسًا 
ربويًا. 

وقد يأخذ حكم الإجارة إذا تم التصالح من الدار مثلًا على منفعة دار أخرى» وقد 


)١(‏ فخر الدين الإمام العلامة أبو محمد عثمان بن علي بن حجن الزيلعي» قدم القاهرة في سنة حمس 
وسبع مائة فاضلاً ورأس بها ودرس وأفتى وصنف وانتفع الناس به ونشر الفقه مات في رمضان 
بقرافة مصر سنة ثلاث وأربعين وسبع ماثئة. 
ينظر: الجواهر المضية /١(‏ 56 7). 

(؟) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق» (0/ ١‏ ”7). 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية لان 


ا 70 4 
ياخذ حكم اللحبة إذا اسقط الدائن الدين” '. 
؟- القول الثاني: الصلح عقد مستقل بذاته له أحكامه الخاصة وشروطه لا يضير 


استقلاله تطبيق بعض أحكام البيع» أو الإجارة» أو المبة عليه؛ وذلك لأنَّ الفقهاء 
القائلين بتبعية الصلح لبعض العقود اعترفوا بأنَّ الصلح يخالف تلك العقود في 
بعض الأحكاء: وأنَّ بينهها فروقًا كثيرة تكفي للحكم على الصلح بالاستقلال0), 
ومن أمثلة ذلك: 


أ- الصلح عن الإنكار أجازه جمهور ا ومع ذلك لا يمكن أن يكيّف 


ينظر: روضة الطالبين (1917/5- .)١95‏ 

المرجع السابق. 

ينقسم الصلح بالنسبة لموقف المدعى عليه إلى ثلاثة أقسام: 

أ- القسم الأول: صلح على إقرار: أن يقر المدعى عليه بحق المدعيء فيعطيه المدعي شيا مصاحة 
حيثٌ لم يتكر عليه حقه» كأن يضع عنه بعض الدين» وهذا النوع جائز باتفاق الفقهاء. 

ب- القسم الثاني: صلح على إنكار: 

بأن يكون للمدعي حق لا يعلمه المدعى عليه فينكره؛ فإذا اصطلحا على شيء صح الصلح - عند 

الحنفية والمالكية والحنابلة خلاقًا للشافعية وأهل الظاهر -؛ ومن كذب لم يصح الصلح في حقه 

باطنًاء وما أخذه حرام. 

وهذا الصلح يكون في حق المدعي معاوضة عن حقه. وني حق المدعى عليه افتداء ليمينه» وقطعًا 

للنزاع والخصومة عن نفسه. 

مثال ذلك: 

ادعى زيد على محمد ألف ريال ديئًا عليه» فسأل القاضى محمدًا هل لزيد عليك ألف؟ قال: لا؛ فأنكر. 

فطلب القاضي المدعي بالبينة» فإن قال: ليس عندي بينة؟ وجه اليمين على من أنكرء فقبل توجيه 

اليمين» ثم تلافى محمد توجيه اليمين» لورع وخوف من الله كبك وهو يعلم أنه صادقء لكن لا 

يحب أن يحلف اليمين» وهذا يقع فيه بعض الناس» وقد تحاشى ذلك الصحابة - رضوان الله 


عليهم -» فيحدث الصلح بينهم| في هذه المرحلة. 


لذن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


على أساس البيع ولا الإجارة» وإنَّ) هو صلح لأجل قطع الخصومة7". 
ب- الصلح عن المجهول سواء كان عينًا أو ديئًا إذا كان مما لا سبيل إلى معر فته(" 
لحديث أم سلمة كا قالت: جاء رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول 
الل كلق قو دياق يفيزا لتجوريتيق "١!‏ لش تي ا اعة ا وقفال وول الك 
"أما إذا قلتم) فاذهبا فاقتس| ثم توخيا الحق ثم استهم| ثم ليحلل كل واحد 
000 
فدائرة الصلح أوسع بكثير من دائرة البيع» فالصلح جائز عن كل ما يجوز أخذ 
العوض عنه؛ سواء كان ثما يجوز بيعه أولا يجوز» عن دم العمد وسكنى الدار وعيب 
0-0050 


ج - القسم الثالث: صلح على سكوت: هو أن يدعي شخصٌ على آخر حمًا فيسكت المدعى عليه 
فلا يقر ولا ينكر ثم يتصالحاء وحكمه حكم صلح على إنكار على التفصيل السابق. 

بدائع الصناتع(7/ »)5٠‏ والمغني(/1/ 8)» وبداية المجتهد (5/ //ا)» ومنهاج الطالبين (75١)؛‏ 
وشرح زاد المستقنع» محمد بن محمد المختار الشنقيطي (2187 1417/ 5) ورقم الجزء هو رقم 
الدرس: 

.)1/10( المغني‎ )١( 

(؟) المرجع السابق (9/ 77). 

6*9 خفيتء قال ابن فارس: ( دَرَسّ) الدال والراء والسين أصل واحد يدل على خفاء وخفض وعفاء. 
َالدَّرْسُ: الطريق الخفي. مقاييس اللغة (7517/5). 

(4:) أخرجه أحمد )7١8/45(‏ برقم 2757111 وأخرجه أبو داود. أول كتاب الأقضية» باب قضاء 
القاضي إذا أخطأ )5١7/5(‏ برقم (7010). والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 
6,71 وقال الأرناقؤوط: إسناده حسن. 


لل المغني» (/1/ 5 7). 
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والقول الراجح - والله أعلم - أن عقد الصلح تنطبق عليه بعض أحكام البيع» أو 
الإجارة» أو الهبة وله أحكامٌ خاصة به» وليس مراد جمهور العلماء-أصحاب القول 
الأول- عدم وجود أحكام خاصة بالصلحء بل مرادهم أنه تسري عليه أقرب العقود 
شبهًا به» ولا ينفي قوهم اختصاص الصلح ببعض الأحكام. 


)١(‏ ينظر: بحث "الصلح الواجب لحل قضية التضخم"". أ. د. علي محبي الدين القره داغي» مجلة مجمع 
الفقه الإسلامى, العدد الخامس .١5759‏ 


ددن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الرابع 
شروط الصلح الشرعي 


شروط الصلح الشرعي خمسة. وسنتناول كل شرط في 
المطلب الأول: أن يكون المتصالحان أهلًا للأداء. 
المطلب الثاني: العلم والعدل. 
المطلبالقاله ركبا المتحاصمين باتضله: 
المطلب الرابع: َف يكون في المسائل التي يجوز فها 
الموليد 
المطلب الخامس: أن لا يكون في الصلح مخالفة للشرع 
المطهر. 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية دض 


المطلب الأول 
أن يكون المتصالحان أهنا دلذو 02" 


الصلح مبناه على الرضا والاختيار من المتصاححين فلا يصح الصلح من المجنون 
والصبي غير المميز» لانعدام الأهلية بالكلية200'1. ولأمهّما قد يخدعان وتأخذهما 


أذ سس ا 


00 : 5 7 رس م : 3 
العاطفة ويتنازلان عن حقهماء قال تعالى: +[ وا مُوَنوأ الشقهآه أموككع ...((5) 14" . 
وقال 525 "رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى ب يستيقظ. وعن ا لصبي حتى يحتلم» 
0 5 
وعن المجنون حتى يعقل'"” '. 
وَآمَا تاق الأهلية!'١‏ -كالضبين اللي حافقة العدلت ق قلحة عل كلدثة أقوال: 
أ- القول الأول: لاايصح؛ لأن تصرفات الصبي المميز المترددة بين النفع والضرر باطلة» 
ولأاسضيهها الإذن: [للقاسن :و لذ ليابق »' أله قن كانت كاه ع المسيدةة 
وهذا قزل لقا . 
ب- القول الثاني: يصح. لأن تصرفات الصبي المميز المترددة بين النفع والضرر 
مصيطة مرك إذن ولس رهد اقول تلعف و30 


.)١7؟5( المراد بأهلية الأداء» ينظر: ص‎ )١( 
(؟) المراد بفاقد الأهلية.‎ 
.)١7570( ينظر: ص‎ 
.)5٠ /5( بدائع الصنائع‎ )( 
.]6 [النساء:‎ )5( 
.)١79(ص سبق تخريجه‎ )5( 
. )١7؟5( المراد بناقص الأهلية» ينظر: ص‎ )5( 
.)7١/55(طوسبملاو‎ .)158/4( ينظر: المجموع‎ 6»0( 
.07 51/ /5( والمغني‎ »)25١ /785( ينظر: المبسوط‎ )6( 


دين تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


ج- القول الثالث: تصرفات الصبي المميز المترددة بين النفع والضرر صحيحة» بشرط 
إذن وليه» لكن لما كان له بديل أنفع منه وهو التقاضي لدى القضاء كان الاحتياط 
فيه أولى» ومنعه أسلم للصبي» للصبيء ومن في حكمه"! 0 
والأقرب - والله أعلم - هو القول الثاني لقوله تعال: جا ولي كد مكنا 

ليح هَنَ ءاسم متهم َنم قَدًا كأَدْممُوَا ليم فوط . 0 ها "كو الاقلاء هو 

الامتحان بالإذن له في التجارة ليعرف رشده وصلاحه. واسم اليتيم حقيقة يتناول 
الصغير وإن| يتحقق اختيارهم بتفويض التصرف إليهم من البيع والشراء؛ ليعلم هل 

يغبن أو لاء ولأنّه عاقل مميز» محجور عليه؛ فصح تصرفه بإذن وليه كالعبد . 
وفارق غير المميز» فإنه لا تحصل المصلحة بتصرفه؛ لعدم تمييزه ومعرفته» ولا حاجة 

إلى اختياره؛ لأنه قد علم حاله0. 


.)57( الضوابط الشرعية للتحكيم؛ صالح محمد الحسن‎ )١( 
.077 17 /5( والمغني‎ »)5١ /755( فر المبسوط‎ 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية 10 


المطلب الثاني 
العلم والعدل 


الصلح له حدود معروفة فليس كل صلح جائراء بل الصلح ينقسم إلى صلح عادل 
وصلح جائز - كما سيأتي - ولا يمكن معرفة ذلك إلا لعالم بالشريعة بصير بأحكامها(", 
لكن يجوز أن يدخل في الصلح بين الناس الرفيع الذي له شأن كشيخ العشيرة» وأمير 
القبيلة ونحو ذلك - من لهم فضل ومكانة» وعندهم عقل وحكمة-» وعامة الناس 
أيضًاء بشرط التأكد من عدم محالفة الصلح للشرع. 

مسألة: هناك أمور يجب على من يتولى الإصلاح بين الناس الإلمام مها: 
-١‏ الإخلاص لله: بأن تكون نية المصلح في الدخول في الصلح ابتغاء مرضات الله 

لقان لكخرف لا ممشوالة رياف قال ال : + © لا حَيرَ ف تحكبين دن 


# 09002 
5-9 


2م جل 


3 >2 عم عَم سدع . َ 2 00 
تجودلهم إلا من مَرَ يِصَدَفَةٍ أو مَعَروفٍ أوَ إِصَلِج يفك لقيو ومن يكل 


2 


رسع سا ري مساح 


َِكَ أنتِسَآَ مَرْصَاتٍ أله َسَوْفٌ توه أجْرَا عَظِيًا (09) 14 ". ومن أسباب نجاح 
الصلح النية الصا حة من الخصمين ومن المصلحين. قال تعالى # وَإِنَْ حِفْثُمَ يْقَافَ 


ََهِمَا فَأِصَمُوَأْ حَكَمَا مِنْ أهَلِه وَحَكمَا من هلها إن يُرِيِدَآ إِضلنحا يوق أ 


ظَُ 208 


سس أ يَمَكَانّ عله ىا حيرا 0 0 04 
ا 0 
)١(‏ فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١7(‏ 758). 


(؟) [النساء: .]١١5‏ 


لملن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


َِلِكَ إلا رجالا يح إِلَتوج سملو أهل لذو إِنَكُثْر لا سَلمُونَ (9) 14" . 
ومشورة أهل الخبرة إذا احتيج إلى ذلك كم في مسائل التجارات أو الصناعات. 
- العلم بالقضية عل تامّاء فلا يدخل المصلح ني الصلح بين طرفين حتى يكون على 

إلمام تام بالقضية» بالجلوس معهماء والأفضلٌ أن يكون الجلوس مع كل واحد منهم) 
على حده. ثم يقرب وجهات النظر بينهم|. 
- العدل بين الخصمين؛ فلا يميل مع أحدهه](". 
قال ابن القيم: "فالصلح الجائز بين المسلمين... هو (الذي) يعتمد العلم والعدل؛ 
فيكون المصلح عام بالوقائع» الاين 


وقال أيضًا: "والصلح العادل هو الذي أمر الله به ورسوله يل كما قال: /[ فَأصَلِحُوأ 
يَبَا 14 '. والصلح الجائر هو الظلم بعينه. وكثير من الناس لا يعتمد العدل في 
الصلح؛ بل يصلح صلحًا ظاهًا جائرًا"20. 


.]5 [التحل:‎ )١( 

إفة شرح زاد المستقنع» محمد بن محمد المختار الشنقيطي (1/0/ 4 وما بعدها) ورقم الجزء هو رقم الدرس. 
إفرة إعلام الموقعين (85/1). 

(:) [الحجرات: 4]. 

(5) إعلام الموقعين /١(‏ 80). 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية  "١١‏ 


المطلب الثالث 
رضا المتخاصمين بالصلح 
ع ع ١‏ 
وذلك بعدم إلزام لمع د م اما ا 
وذلك لقوله تعالى: 6 يِكأيهًا َلرِِحءَامَنُوَأ لا يَأ حلوا مالم يَدْنَكُم بالطل 
ِل أن تكوت تجدره عن راض 1237و الشكث | إِنَّ أله كانَ بِكُمَ رَحِيما 
١‏ 55 ”3 
( )14'". وقوله َل: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"7". 
قال ابن القيم: "فالصلح الجائز بين المسلمين هو الذي يعتمد فيه رضا الله سبحانه 
ورضا المخصمين؛ فهذا أعدل الصلح وأحقه..."20. 


.)7817/- 85 /١( فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم (18057) (المجموعة الثانية)‎ )١( 
(؟) [النساء: 59؟].‎ 

(90) سبق تخريجه ص (7505). 

(5) إعلام الموقعين .)85/1١(‏ 


لذن تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المطلب الرابع 
أن يكون في المسائل التي يجوز فيها الصلح 

قسم العلماء الحقوق إلى أنواع: 

-١‏ النوع الأول: حق الله - وهو كل ما ليس للعبد إسقاطه-. كالتوحيد. والصلاة 
والزكاة» والصيام والحج والحدود كحد الزنا أو السرقة أو شرب الخمرء فهذا النوع لا 
مدخل للصلح فيه وإنَّ)ا الصلح بين العبد وبين ربه في إقامتهاء لا في همالحا(" . 
مسألة: إذا رُفعت الحدود إلى القاضي وبلغت السلطان فلعنة الله على الشافع وَامُشَمُمَ 

ولو تنازل صاحب الال المسروق لم يسقط الحد. وكذا في حد الزنا؛ لحديث صفوان بن 

أمية» قال: كنت نائً) في المسجد على خميصة ثمنها ثلاثين درهماء فجاء رجل فاختلسها مني 
فأخذ الرجلء فأ به رسول الله يه فأمر به ليقطعء قال: فأتيته» فقلت: أتقطعه من أجل 

ثلاثين درهمّاء أنا أببعه وأنسئه ثمنها؟ قال: فهلا كان هذا قبل أن تأتبني به75"". 
أمّا إذا لم تبلغ الإمام و ترفع إلى القاضي فيجوز لصاحب الحق - كالمسروق مثلًا - 

أن يسامحه ويعفوا عنه ولا يرفعه لإمام كما في قصة صفوان بن أمية السابقة عندما أراد 

أن يسامحه فقال له النبيوةٌ: «فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به»» وفي الموطأ: أن الزبير بن 
العوام» لقي رجلا قد أخذ سارقًا. وهو يريد أن يذهب به إلى السلطان. فشفع له الزبير 
ليرسله. فقال: لا حتى أبلغ به السلطان» فقال الزبير: «إذا بلغت به السلطان فلعن الله 
الشافع وَامُمَقُم2(6» لكن لا يجوز أن يصالحه على مبلغ من المال يدفعه له كي لا يبل 


.)80 /١( إعلام الموقعين‎ »)١5١ /١( الفروقء للقرافي‎ )١( 

(0) سبق تخريجه. ص .)5١37(‏ 

() موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهريء كتاب الحدودء باب ترك الشفاعة للسارق 
(87/5) برقم (1877). 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية انض 


عنه ويرفعه إلى الإمام بالإجماع» وقد نقل الإجماع ابن تيمية7"". 


؟- النوع الثاني: حق للعبد ٠»‏ قال الإمام القرافي: "ونعني بحق العبد المحض أن لو 
أمفظه لظو 3ق دوعق العو لأ وقة حق تنمسا لوكو أمرف يا يمال ولك 
لمن إل فحتم د فكل ها "للعين إسفاطه فهو النتع تع اق اب 
كأمور البيع والشراء والكفالة والطلاق ونحو ذلكء. وهذا النوع يقبل الصلح 
والاتبشام وتنا وق وين ل" "مو و45 لاسر اناي الكتاب وليه 
والإجماع. 

*'- النوع الثالث: ما اجتمع فيه الحقان - حق الله وحق العبد - وحق العبد هو الغالب» 
كالقصاص والتعزير والقذف على الراجح, وقد ألحق العلماء هذا النوع بحق العبد. 
وسوف نعرض مسألة الصلح ني القصاص والتعزير والقذف بشيء من التفصيل في 

المبحث الخامس "أنواع الصلح". 


2000 ينظر: ص (75905) . 
(0) الفروق .)١5١/١(‏ 
() إعلام الموقعين /١(‏ 80). 


كرون تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المطلب الخامس 
أن لا يكون في الصلح مخالفتّ للشرع المطهر. 

قال ابن القيم: "والصلح الذي يحل الحرام ويحرم الخلال كالصلح الذي يتضمن 
تحريم بضع حلالء أو إحلال بضع حرامء أو إرقاق حرء أو نقل نسب أو ولاء عن محل 
إلى محلء أو أكل رباء أو إسقاط واجبء أو تعطيل حدء أو ظلم ثالثء وما أشبه ذلك؛ 
فكل هذا صلح جائر مردود"7". 

وقد بوب الإمام البخاري في صحيحه: "باب إذا اصطلحوا على صلح جور 
فالصلح مردود". 

والجور هنا هو الظلم وكل ما خالف الشرع فهو ظلمء ثم ساق حديث أب هريرة» 
وزيد بن خالد الجهني عتنتهد. قالا: جاء أعرابي» فقال: يا رسول الله اقض بيننا بكتاب 
لله فقام خصمه فقال: صدقء اقض بيننا بكتاب الله فقال الأعراي: إِنَّ ابني كان 
عسيفًا على هذاء فزنى بامرأته» فقالوا لي: على ابنك الرجمء ففديت ابني منه بائة من 
الغنم ووليدة» ثم سألت أهل العلم؛ فقالوا: إِنَّا على ابنك جلد مائة» وتغريب عام 
فقال النبي وَلْهُ: «لأقضين بينى| بكتاب الله. أمَّا الوليدة والغنم فرد عليك» وعلى ابنك 
جلد مائة» وتغريب عام وأما أنت يا أنيس لرجل فاغد على امرأة هذاء فارجمها» فغدا 
عليها أنيس فرجمها7. 

والشاهد من الحديث قوله يِ: "الوليدة والغنم فرد عليك " لأنَّه في معنى الصلح 
عا وجب على العسيف من الحد ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورًا(". 


.)85 إعلام الموقعين(1/‎ )١( 
.)155( سبق تخريجه» ص‎ )0( 
.070١/0( فتح الباري‎ )9( 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية أفضن 


ثم ذكر الإمام البخاري حديث عائشة «عنا. قالت: قال رسول الله 585: «من 
أحدث في أمرنا مدقا لبن له الو 

ووجه الدلالة من الحديث أنَّ كل صلح مخالف للشرع فهو مردود. 

وثبت عنه وله أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم 
ع 

وقد سبق نقل كلام ابن قدامة المقدسي وشيخ الإسلام واللجنة الدائمة في ذلك7". 


)185 /”( أخرجه البخاريء» كتاب الصلح, باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود‎ )١( 
برقم (75791)» وأخرجه مسلمء كتاب الأقضية» باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور‎ 
.)17/18( برقم‎ )1 5 /0( 

(0) سبق تخريجه.» ص (5505). 

(9) ينظر: ص (755» 700) من هذا البحث. 


فخا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الخامس 
أنواع الصلح 


ودشتمل على المطالب التالية: 
© المطلب الأول: الصلح في القصاص. 


« المطلب الثاني: الصلح في القذف. 
« المطلب الثالث: الصلح في التعزير. 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية زففن 


ال مبحث الخامس 
أنواع الصلح 


أنواع الصلح الرئيسية خمسة. وتحت كل نوع العديد من الفروع والمسائل: 

-١‏ النوع الأول: صلح بين المسلمين والكفار» فهذا يتكلم عنه العلماء في كتاب الجهاد 
باب الحدنة. 

؟- النوع الثاني: صلح بين الفئة العادلة والفئة الباغية» وهو صلح بين المسلمين» وهذا 
يتكلم عنه العلماء في باب أحكام البغاة. 

*- النوع الثالث: صلح بين الزوجينء ا 
وَإِذ حََُِ ماق ينما نمثأ كما من آمو وََكمَا ون هآ إن 
بي دَآإضكنسا بق يبان كليم حا 5 )14". 
وينبه على جمل من أحكامه في مسائل العشرة الزوجية 00 النشوز في كتاب النكاح. 

5- النوع الرابع: صلح في الأموال» وهذا يتكلم عنه العلماء في كتاب البيوع باب 
الصلح. 

ه- النوع الخامس: صلح على القصاص والدماء والاعتداءات على الأجساد والأرواح» 
وهذا يتكلم عنه العلماء في كتاب القصاص والديات والقذف والتعزير. 


ع5 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المطلب الأول 
الصلح في القصاص 
المراد به: 
عفو المجني عليه أو ورثته أو بعضهم عن المطالبة بالقصاص بعوضء وينقسم إلى 

قسمين: 
القسم الأول: صلح في جناية7') العمد على النفس أو على ما دونها: 

يجوز الصلح على القصاص باتفاق الفقهاء» ويسقط به القصاص في النفس أو الجراح 
والإصابات أو الأطراف والمنافع سواءٌ كانت الجناية عمدًا أو خطأ 7"» ومن أدلة الجبواز 
قوله تعالل: # َي أبن اما كيب عَلكئ: الْيِصَاصٌ في اعد الوذ بحر وَالْعبْد بِالْعبدٍ 
ادق )الى سن عن لد ون لمبد عفان بالمعزوق وأدله يه يعسي ذلك 
غك من دن : ريخت كس اند بد كك مله داك ب ألم (100 )ا "ب العفوق 
الأية أن ن يقبل الدية في العمد. وعلى الطالب إتباع بالمعروف إذا قبل الدية وقوله تعالى: 


+ وَأَمَكهُ إِليَهِ بِحْسَنٍِ أي من القاتل من غير ضر وَلَا مَعْكْ يعني: دعم 


وحديث أنس ذه قال: "إنَّ الرببع وهي ابئة النضر كسرت ثنية جارية» فطلبوا الأرش 2 ل 
وطلبوا العفو فأبواء فأتوا النبي وَلدْه فأمرهم بالقصاص. فقال أنس بن النضر: أتكسر 


)١(‏ سبق تعريف الجناية لغةَ واصطلاحاً وأنواع الجناية على النفس وأنواع الجناية على ما دون النفس» 
ص(١55).‏ 

(؟) بداية المجتهد ونهاية المقتصد (5/ »)١15‏ والشرح الكبير مع الإنصاف .)3١١/50(‏ 

.]١078 [البقرة:‎ ©( 

(:) تفسير القرآن العظيم /1١(‏ 595). 

(5) الأرش: دية الجراحة أو الأطراف. 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية ‏ 90" 


ثنية الربيع يا رسول الله لا والذي بعثك بالحق» لا تكسر ثنيتها("2» فقال: ديا أنس 
كتاب الله القصاص” 2». فرضي القوم وعفواء فقال النبي ي: «إن من عباد الله من لو 
5 5 ' 0 
أقسم على الله لأبره»! "» قال أنس: فرضي القوم وقبلوا الأرش"7)» وقد بوب عليه 
الإمام البخاري: باب الصلح في الدية. 

لكن هل يحوز أن يكون الصلح بأكثر أو أقل من الدية لذلك أحوال: 

0 ع اع 6 5 1 
-١‏ إذا وقع الصلح على الدية أو أقل منها من جنسها(' فلا خلاف في جوازه7". 

وأمّا إن وقع على أكثر من الدية من جنسها كأن تصا حوا على مائتي بعير مثلّا فهذا 
جائز عقن اللتميوى غناان للخافيية ٠‏ 


4. 


)١(‏ ليس معناه رد حكم النبي قل » بل المراد الرغبة إلى مستحقي القصاص أن يعفوا وإلى النبي كله في 
الشفاعة إليهم في العفو. 

(0؟) أي حكم كتاب الله تعالى القصاصء وهو أن تكسر السن مقابل السن. 

() لأبره: أي لجعله بارّا صادقًا في يمينه قال النووي: لكرامته عليه. المنهاج(1١/‏ 177). 

(:) أخرجه البخاري» كتاب الصلحء باب الصلح في الدية )١187//5(‏ برقم (7707) وني مواطن 
متعددة» وأخرجه مسلم» كتاب القسامة والمحاربين والقصاص والديات» باب إثبات القصاص 
في الأسنان» وما في معناهاء (7/ )117١07‏ برقم .)١717/6(‏ 

(5) اختلف العلماء - رحمهم الله - في الأصل في الدية - جنس الدية -» هل هو الإبل؟ أم لإبل» 
والبقر والغنم» والذهب, والورق؟ على أقوال أرجحها - والله أعلم - أن أصل الدية الإبل وأن 
ما عداها فهو مقوّم بهاء وليس أصلاًء وهذا قول الشافعية» والقول الثاني عند الحنابلة اختاره 
الخرقي والموفق وأئمة الدعوة النجدية. 
ينظر: الإقناع للشربيني الشافعي (5/ 5 050)» والمغني »25/1١7(‏ وفتاوى ورسائل سماحة الشيخ 
محمد بن إبراهيم .)779/١١(‏ 

.)06477/١1( المغني‎ © 

(0) بدائع الصنائع (254/5» وشرح مختصر خليل للخرشي (8/ 277 والإنصاف مع الشرح الكبير 
(30/5)» ونهاية المحتاج (/ا// .)0711١ 051١‏ 


إشذنا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


والصحيح - والله أعلم - الجواز لأنَّ المال المدفوع في الصلح عن القصاص عوض 
غير متعين؛ إذ لولي القصاص الخيرة بينه وبين الدية» فلا يقع العوض مقابل المال» بل مقابل 
إسقاط حق القصاص. فلا رباء ولأنَّ المال المصالح به عوض عن غير مال» بل عن حق 

القصاصء وليس في حق القصاص حد مقدر فجاز الصلح فيه با يتفقون عليه("". 

- أمَا إن كان على مال من غير جنس الدية من سائر الأموال والعروض فهو جائز‎ -١ 
سواء كان هذا الصلح على قدر الدية أو أقل أو أكثر - بلا خلاف بين الفقهاءء إلّا‎ 
نه ييشترط القبض في المجلس إذا كان ما وقع عليه الصلح دينًا في الذمة("".‎ 

القسم الثاني من أقسام الصلح في القصاص صلح في جناية شبه العمد أو الخطأ على 

النفس أو ما دون النفس - كالشجاج والجراح والأطراف والمنافع -: 
لايصح الصلح في دية الخطأ على أكثر من الدية المقررة شرعا إذا كانت الزيادة من جنس 

الدية كأن صالح عنها بواثة وخمسين من الإبل» ويجوز إذا كانت الدية من غير جنسها. 
قال ابن قدامة: "فأمًا إن صالح عن قتل الخطأ بأكثر من ديته من جنسهاء لم يجز.. 

[لأن] الدية والقيمة ثبتت في الذمة مقدرة» فلم يجز أن يصالح عنها بأكثر منها من 

جنسهاء كالثابتة عن قرض أو ثمن مبيع» ولأنه إذا أخذ أكثر منها فقد أخذ حقه وزيادة 

لا مقابل لهاء فيكون أكل مال بالباطل. 
فَأمّا إن صالحه على غير جنسهاء بأكثر قيمة منهاء جاز؛ لأنّه بيع» ويجوز أن يشتري 

الى ياسرف فيفع وان لكر 


/١١( وشرح مختصر خليل للخرشيء (2737/8» والمغني‎ ,»)50٠١ /( ))59/57( بدائع الصنائع‎ )١( 
.)5( والمحلى (5/ 817/7)., والصلح في الجنايات» أحمد بن سليمان العريني»‎ ,» 5 
.)7 5 /1/( زفرة المغني‎ 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية ‏ 11" 


مسألة (1): إذا بادر أحد الأولياء بقتل الجاني بعد الصلح» فهو قاتل له عمدَاء 
فل امن عند غانة العلا . 

مسألة (7): قد يقع الصلح في دم العمد بشرط أن يرتحل الجاني عن بلد أولياء الدم 
نهائيًا فلا يعود إليهاء أو بأن يرتحل مدة محددة من الزمن يحددونها له» وقد اختلف في 
هذا الشرط هل هو صحيح أم باطل؟ 

والراجح - والله أعلم - أن هذا الشرط جائز والصلح لازم» وهو قول لبعض 
علماء المالكية» رجّحه شيخ الإسلام ابن تيمية» والشيخ/ محمد بن إبراهيم رحمه| 
1ه" . 

مسألة (7): ذهب جمهور العلماء أنَّ العاقلة0 لا تحمل دية الصلح في قتل العمد ولا 
في الخطأ ولا في شبه العمدل"» واستدلوا بقولهي "إنَّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم 
عليكم حرام"7 ). وبقول ابن عباس #: "لا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا 
ولا اعترق"0"0. 


قال ابن قدامة: "المسألة الثالثة : إنها-العاقلة- لا تحمل الصلح ومعناه أن يدعي 


)00( بدائع الصنائع (9/ 5177 7). 

(؟) حاشية الدسوقي (77/5)» ومجموع فتاوى ابن تيمية (75/ 42١017‏ وفتاوى ورسائل سماحة 
الشيخ محمد ابن إبراهيم /١1١(‏ 588). 

(0) سبق تعريف العاقلة (١551؟).‏ 

(5) حاشية الدسوقي (5/ 777 ). والمغني (759/117). والمحلى .)7557/1١1(‏ 

(0) سبق تخريجه ص (7559) . 

© أحرجه البيهقي كتاب الديات» باب من قال: لا تحمل العاقلة عمدا ولا عبدا ولا صلحًا ولا 
اعترافًا (6/ 187) برقم (17171)؛ وحسن الحديث الألباني كما في إرواء الغليل (1/ 777) برقم 
(370). 
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عليه القتل » فينكره ويصالح المدعي على مال » فلا تحمله العاقلة ؛ لآنه مال ثبت 
بمصاحته واختياره » فلم تحمله العاقلة » كالذي ثبت باعترافه"("", 


)1١(‏ المغني (2755/17. وانظر: الجنايات في الفقه الإسلامي(575). 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية 50 


المطلب الثاني 

الصلح في القذف!") 
اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في حد القذف. هل هو من حقوق الله المحضة؟ 
أم من حقوق الآدميين؟ أم اجتمع فيه الحقان - حق الله وحق العبد - وحق الله هو 

الغالب؟ أم اجتمع فيه الحقان وحق العبد هو الغالب, على أقوال: 

أ- القول الأول: القذف حق الله» فلا يقام الحد إلا بطلب من المقذوف. لكن ليس 
للمقذوف أن يسقط حد القذف عن القاذف. ولا أن يعفو عنه. وهذا قول 
الحنفية0. 

ب- القول الثاني: القذف حق للمقذوفء فلا يقام الحد إِلّا بطلب من المقذوفء ويبقى 
على هذا الطلب إلى إقامة الحد. فيصح العفو عن القاذف ولو بعد رفع القضية 
للقفاء ؤهذا قرل الشافعية واشنايلة1". 

ج- القول الثالث: حد القذف اجتمع فيه الحقان وحق العبد هو الغالب» فلا يستوى 
لا بمطالبته» ويصح العفو عن القاذف قبل رفع القضية للقضاءء أمّا إذا رفع 
الأمر للقضاءء فلا يصح العفو عن القاذف ولا يسقط الحد» كسائر الحدود. إِلّا أن 
وريد النذوف التق عل انيه م كوه اللشكك فب وه فون لاي 

د- القول الرابع: حد القذف اجتمع فيه الحقان وحق العبد هو الغالب» فلا يُستوق 


.)771( قد سبق تعريف القذف لغة وشرعًاء وحكم القذف في الإسلام في الفصل الرابع»‎ )١( 

(؟) المبسوط »)2١/94(‏ وبدائع الصنائع (7 / /01)» والعناية شرح الهداية (5/ 37717)» والمغني /١7(‏ 
8). 

(9) الحاوي الكبير /١١(‏ 4)» والمغني (0787/17): والشرح الممتع .)591١/1١5(‏ 

(:) مختصر العلامة خليل»(57 5)» والتاج والإكليل (4/ .)5١7‏ 
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إلا بمطالبته» ويصح العفو عن القاذف ولو بعد رفع القضية للقضاءء كالقصاص. 

0060 

وهذا القول الآقرب - والله أعلم - وهو داخل ضمن القول الثاني وثمرته| 
واحدة. 

لكن - كما سبق - لا يجوز أن يصاحه من قذفه على مبلغ من المال يدفعه له كي لا 
يطالب بإقامة الحد عليه قال ابن قدامة: "وإن صا حه عن حد القذف لم يصح الصلح؛ 
لأنّه إن كان لله تعالى لم يكن له أن يأخذ عوضه لكونه ليس بحق له فأشبه حد الزنا 
والسرقة» وإن كان حقًا له لم يجز الاعتياض عنه؛ لكونه حمًا ليس بالي» ولهذا لا يسقط 
إلى بدل» بخلاف القصاصء ولأنّه شرع لتنزيه العرض فلا يجوز أن يعتاض عن عرضه 
"0 


.)٠١ /١1( الهداية (؟//7017)» والعناية شرح الهداية (0/ 7177 "7), والحاوي الكبير‎ )١( 
.)7١ /1/( المغني‎ (2 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية ضضن 


المطلب الثالث 
الصلح في التعزيرا") 

- يجوز الصلح عن التعزير الذي لحق العبد بالإجماع2"7» وتجوز الشفاعة فيه» بل 
تنشحت بشالاف الحدودافاذ وز الشفاعة إن رلقث السلطاتة اس 0" 

قال النووي: "... وأمًا المعاصي التي لا حد فيها وواجبها التعزير فتجوز الشفاعة 
والتشفيع فيها سواء بلغت الإمام أم لا؛ لأَنََّا أهون. ثم الشفاعة فيها مستحبة إذا لم 
يكن المشفوع فيه صاحب أذى ونحوه"27). 

مثال ذلك: سب شخص شخصًا ولم يصل إلى القذف. كأن قال له: أنت كالبهيمة» 
أو سبه سبّا لايصل إلى حد القذفء فرفعه إلى القاضي» ففيه التعزير» والتعزير فيه الحق 
للمخلوق. فإن عفا عنه سقط حقه. ْ 

وقال بعض العلماء: بل يعزره القاضي لانتهاكه حد الله من وجه آخرء وهو أنَّ الله 
حرم عليه أذية المسله7؟. 

أله قديين :١ن‏ ضافة إلغل الكل سجر اع ريمن نما رن 
مغدرى كالسو لشي" 


. )71/( قد سبق تعريف التعزير لغة وشرعاًء وأنواع العقوبات التعزيرية في الإسلام‎ )١( 

(؟) بدائع الصنائع» (5/8/57» 255» تنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه» د. طارق بن محمد بن عبد الله 
الخويطر» مجلة البحوث الإسلامية (771//501). 

(؟) ينظر: المبسوط (57/9”)» والبحر الرائق (9/ »23٠١‏ والمدونة الكبرى(77/17١5)»‏ وشرح 
مختصر خليل (771/ 5): والفروق :)١/075(‏ والوهاج والسراج .)8/91١(‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج /1١(‏ 187). 

0( شرح زاد المستقنع» محمد بن محمد المختار الشنقيطي )١١/117(‏ ورقم الجزء هو رقم الدرس. 

50 ينظر: ص (585). 
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مسألة: اختلف العلماء - رحمهم الله تعالى - في العفو عن التعزير الذي لحق الله 
تعالى - كالأكل في بار رمضان, وتأخير الصلاة - على قولين: 
5---03 0 لم ا ا ل 
وعئة الفشارلة لان ينات 
؟- القول الثاني: يجوز لولي الآمر فيه أن يراعي الأصلح في العفوء أو التعزير» وهذا 


والراجح - والله أعلم -: أنَّ التعزير الذي لحق الله يجوز لولي الأمر فيه مراعاة 
الأصلح من إقامته أو العفو عنه؛ إذ الغرض من التعزير هو التأديب» والتأديب قد 
يكون بالتعزير وقد يكون بالعفوء ولا يلزم بإقامة التعزير قياسًا على الحدود. وهذا من 
الفروق التي ذكرها بعض العلماء بين الحدود والتعازير0). 


.)/١ /5( ردالمحتار على الدر المختار‎ )١( 

(؟) الإنصاف مع الشرح الكبير (55955/8/575). 

() التاج والإكليل لمختصر خليل (577/8): وروضة الطالبين (117//71”). 

(5) الفروق للقرافي »)١74/5(‏ وتنفيذ العقوبة التعزيرية في الفقه. د. طارق بن محمد بن عبد الله 
الخويطر» مجلة البحوث الإسلامية (371//51”). 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية زضفن 


نماذج تطبيقينٌ للصلح والعفو: 
نموذج :)١(‏ الصلح على مال من جنس الديدّ باكثر منها في جناي على 
التفسن عم 

سجلات المحكمة الكبرى بالرياض. 

تاريخ الحكم: اه 

حصلت مشاجرة بين رجلين فطعن أحدهما الآخر بسكين كانت معه فأرداه قتيلا» 
فطالب الورثة بالقصاص من القاتل وأثناء نظر الدعوى تصالح الورثة مع القاتل على 
التنازل عن القصاص مقابل مليون وسبعاثة ألف ريال سعوديء فأجاز القضاة هذا 
الصلح وتتكهر يفده رلووية ٠‏ 
نموذج (5): الصلح على أكثرمن الدينّ في جنايةّ على ما دون النفس عمدا: 

سجلات المحكمة الكبرى بالرياض. 

تاريخ الحكم: ١٠/1515/5١ه.‏ 

حصلت مشاجرة بين رجلين فأطلق أحدهما رصاصة من مسدسه فأصابت ظهر 
الآخر فأصيب بكسر في العمود الفقري أدى إلى شلل نصفي تعطلت معه منافع المي 
والنكاح والجاع والتحكم بالبول والتحكم بالبراز» وبعد سماع الدعوى اصطلح 
الطرفان على أن يسلم الجاني للمجني عليه مليون ريال مقابل تنازله عن هذه الدعوى؛ 
فحكم القاضي بصحة هذا الصلح ولزومه. ويظهر هنا أنَّ الصلح وقع على أكثر من 
الدية لأنَّ الإصابة نجم عنها تعطل حمس منافع وفي المنافع الخمس حمس ديات مقدرة 
بنصف مليون ريال بينما وقع الصلح على مليون ريال وهذا جائز7". 


.) الصلح في الجنايات», أحمد بن سليمان العريني(18‎ )١( 
.)5١( (؟) المرجع السابق‎ 


درون تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


نموذج (5): تنازل المقذوف عن حد القذف مع تعزيرالقاذف. 

سجلات المحكمة المستعجلة بالرياض. 

١5781١ /١ رقم‎ 

تاريخ الحكم ١٠/1515/5ه.‏ 
وقائع القضية: 

في دعواه: تتلخص وقائع القضية في حضور المدعي (أ) وادعائه على الحاضر معه 
(ب) قائلا: قبل حوالي تسعة أشهر قمت بطرق باب منزل جاري الساكن بالدور 
الأرضي» حيث إِنَّ رائحة الشيشة كانت تفوح من منزله» وسببت لنا الأذى» وأثناء 
التفاهم مع والده حضر هذا الحاضر أمامكم, وقال لي: "يا خنيث"» هذا ما أذكر من 
الكلمات التي قام بسبي بهاء وأطلب الحكم عليه حسب المتقرر شرعًا. 

بسؤال المدعى عليه: قال ما ذكره المدعي من قولي: "يا خنيث" صحيح» حيث 
انفعلت بعد ما قام بسب والديء وقال: "يا عبد... يا قحبة". 

وبعد سؤال المدعى عليه ما يقصد بقوله: "يا خنيث". فقال: إن) خرجت عفوية 
نتيجة انفعالي. 

عند ذلك أبدى المدعي رغبته في إسقاط حقه في القذف على أن يؤدب المدعى عليه 
با يردعه عن العودة لمثل هذا. 

الحكم وأسبابه: وحيث أسقط المدعي حقه في القذف على أن يؤدب المدعى عليه با 
يردعه. فقد حكم القاضي على المدعى عليه بالجلد ٠١‏ جلدة» مع أخذ التعهد عليه بعدم 
تكرار فعلته. 


وينظر: مزيد من الأمثلة على الصلح بأقل من الدية في الجناية على النفس أو دون النفس عمد 
فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم 0791١ /١١(‏ 3598). 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية ‏ 0؟" 


تحليل المضمون: 
يتلخص المضمون في النقاط التالية: 

-١‏ طلب المدعي (أ) بحقه؛ وكا سبق بيانه إنَّ حد القذف الغالب فيه حق للمقذوف 
لا يستوف إِلّا بطلبه. 

-١‏ الكلمة التي ادعى (أ) أن المنهم (ب) قذفه بهاء تعد كلمة ليست صريحة في القذف. 

'- أقر المتهم (ب) بتلك الألفاظ. 

5- عند سؤال المتهم (ب) عن مراده بتلك الكلمة أجاب أنََّا خرجت لانفعاله ولم 
كب تدش المت 

4- بعد ذلك أبدى المدعي رغبته في التنازل عن حقه في القذف إِلّا أنه طالب بتأديب 
للدم هليه 

1- ويُقبل هذا التنازل من المقذوف بناءً على أنَّ حد القذف الغالب فيه حق الآدمي» 
فيقبل فيه العفو والتنازل على الراجح. 

ا- حكم القاضي بتعزير القاذف بجلده ٠١‏ جلدة - لانتهاكه حد الله من وجه آخرء 
وهو أن الله حرم عليه أذية المسلم-» وأخذ التعهد عليه("؟. 


() التعزير عند سقوط حد القذف. عبد الله بن سليان الفالح .)١١5(‏ 


إارض 
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المبحث السادس 
تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم ليها بين 


الصلح الشرعي والحكم بغير الشريعة 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية 1*7" 


المبحث السادس 
تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها بين 
الصلح الشرعي والحكم بغير الشريعة 


بعد أن تصورنا الصلح الشرعي وأدلته وشروطه وضوابطه وما يحوز فيه الصلح 
وما لا يجوزء وقبل ذلك تم عرض صورة التحكيم القبلي» فهل الرجوع إلى العادات 

والأحكام القبلية في حل النزاعات تنطبق فيه شروط وضوابط الصلح الشرعي؟ 

-١‏ بالنظر إلى تعريف الصلح يتضح أَنَّه لا بد فيه من إسقاط بعض ال حق أو العفو عن 
كامل الحق من كلا الطرفين أو أحدهما؛ لأنَّه عقد انتقال عن حق ى) سبق مَتحَل 
القضية في الصلح حلًا وسطًا؛ بالجمع بين الطرفين وهذا يستلزم تنازل صاحب 
الحق عن شيءٍ من حقه. 
وأمًا إذا أعطِيّ كل ذي حق حقه. وقْصلتٌ القضية بينهم» بأن عرف حق كل واحد 

من الطرفين من الذي له ومن الذي عليه» ثم صدر بينهما خكمٌ يقضي على موضوع 

النزاع» فهذا يسمى تحكيًا لا صلا( )» والغالب في النزاعات القبلية أن تحل عن طريق 

التحكيم القبلي» وقد سبق تفصيل مسائل التحكيم في الفصل الثاني. 
وقد سَئل الشيخ/ عبد الله بن جبرين: 
عن العادات والأحكام القبلية» وهل هي من الصلح الشرعي؟ 
فكان السؤال: 


"عندنا في المنطقة تحدث الاعتداءات بين الناس» وتراق فيها الدماء؛ فيذهب أهل 


)١(‏ ينظر: التحكيم والصلح وتطبيقاتها(67؛ وشرح زاد المستقنع» محمد بن محمد المختار الشتقيطي 


انذنا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المجني عليه إلى الشرطة أو المحكمة ويتنازلون عن القضية هناك» ثم يتجهون إلى 
مشايخ وعراف القبائل» فيصلحون بينهم بمبالغ معينة تدفعها قبيلة الجان» ويضعون 
قبيلًا في القضية يضمن قبول الصلح وتنفيذه. ويقولون هذا صلح! 

وهناك فتاوى لبعض العلماء تقول: إِنَّ هذا من الحكم بغير ما أنزل الله» وبعض 
الناس يذكر أنَّ الشيخ ابن جبرين يمشى في هذه المصالحات القبَليّة ويؤيدها ويرى 
جوازهاء وهذا موضوع على مستوى منطقة» ونريد من الشيخ تبيين الآمر في هذا". 

فأجاب الشيخ - رحمه الله - بما يلي : 

"نحن نفتي بجوازه إذا كان على وجه الصلح وقطع النزاع والخصومات؛ وذلك 
لأنّ الصلح جائزء قال النبي يَ: "الصلح جائز بين المسلمين» إلا صلحًا أحلّ حرامًا أو 
ا" 

فإذا كان هذا الواسطة يسعى في الصلح بينهم كما فعل أبو شريح في قومه. أَنَّم إذا 
اختلفوا في شيء أتوا إليه فحكم بينهم ورضي كلا الفريقين» فقال النبي وَل: "ما أحسن 
اي 

ولكن عند الأعراب وكثير من البوادي والقبائل شيء غير هذا !! وهو آَئََّم يجعلون 
عادات يمشون عليها؛ وكأنَ تلك العادات أدلة شرعية يحكم بها رئيس العشيرة ورئيس 
القبيلة» ويجعل ذلك إلزامًاء أي حكرًا ملزمًا به بحيث إِنَّ الذي يحكم عليه يُلزْمه أن 
يخضع لذلك فيحكم على هذا بذبائح أو يحكم عليه بعال يغرمه للطرف الآخرء ويرى 
أنَّ هذا أقدم من حكم الشرع» فنحن نقول: في مثل هذه الأشياء يرجع فيها إلى المحاكم» 
وحكم القضاة أولى بأن يقدم. 


2000 سبق تخريجه» ص (75905). 


(0) سبق تخريجه» ص (/07. 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية 4؟" 


أمّا هؤلاء الرؤساء فَإئَّم قد يحكمون بأشياء باهظة رفيعة» كأن يحكمون في كلمة أو 
صفعة يسيرة أو نحو ذلك» ويجعلون فيها مائة ألف أو أكثر أو اقل» فيلزمون بذلك هذه 
القبيلة ويكلفونها فوق طاقتهاء ولو ذهبوا إلى المحكمة ما حكمت ولا بماثة أو مائتين. 

فمثل هذا نرى أَنَّهِ من حكم الطواغيت... ومن حكم بغير ما أنزل الله فهو طاغوت 
كما ذكر ذلك العلماء في تعريف الطواغيت. إِنَّه ما تجاوز به العبد حده» ومن ذلك الحكم 
دوا لأشناء أو القواني لوقع ارين اعم 

قلت: تسمية التحاكم القبل صلحًا لا يخرجه عن حقيقته أنه تحاكم. 

سَلئت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز: 

ما الحكم إذا تخاصم اثنان مثلا وتحاى) إلى الأحكام العرفية» فمثلا يضع كل منهم| 
معدالًّا -كما يسمونه- ويرضون من مشايخ القبائل من يحكم بينهما ويجلسان بين يديه 
ويبث كل منهم| دعواه ضد الآخر؛ فإذا كانت القضية بسيطة حكم فيها بذبيحة على 
المخطئ يذبحها لخصمه. وإذا كانت القضية كبيرة حكم فيها (بجنبية) أي كانوا في 
القدم يضربونه على رأسه بآلة حادة حتى يسيل دمه. ولكن اليوم تقدر (الجنبية بدراهم) 
ويسمون هذا: صلحًاء وهذا الشيء منتشر بين القبائل ويسمونه: مذهباء بمعنى: إذا ل 
ترض بفعلهم هذا فيقولون عنك: (قاطع المذهب)». ف الحكم في هذا يا فضيلة الشيخ؟ 

فأجابت: "يجب على المسلمين أن يتحاكموا إلى الشريعة الإسلامية لا إلى الأحكام 
العرفية ولا إلى القوانين الوضعية» وما ذكرته ليس صلاحًا في الحقيقة» وإنما هو تحاكم إلى 
مبادئ وقواعد عرفية؛ ولذا يسمونها: مذهبّاء ويقولون لمن لم يرض بال حكم بمقتضاها: 
إنه قاطع المذهبء وتسميته صلحًا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم إلى الطاغوت ثم 


0010 برنامج الجواب الكافي بقناة المجد» يوم ا جمعة, الموافق: 58 5/ :اف نقلآً عن: القوانين 
القبليّة في جنايات الدماء» ناصر بن عايض الدريس» ط 7”» ص 2 
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الحكم الذي عينوه من الذبح أو الضرب بآلة حادة على الرأس حتى يسيل منه الدم 
ليس حكمًا شرعيًا. 
وعلى هذا يجب على مشايخ القبائل ألا يحكموا بين الناس بهذه الطريقة» ويجب على 
المسلمين آلا يتحاكموا إليهم إذا لم يعدلوا عنها إلى الحكم بالشرع. واليوم - ولله الحمد 
- قد نصب ولي الأمر قضاة يحكمون بين الناس ويفصلون في خصوماتهم بكتاب الله 
وسنة رسوله يلي ويحلون مشكلاتهم بط لا يتنافى مع شرع الله تعالى» فلا عذر لأحد في 
التحاكم إلى الطاغوت بعد إقامة من يتحاكم إليه من علماء الإسلام ويحكم بحكم الله 
0 
-١‏ الصلح الشرعي هو الذي يقوم على أحكام الكتاب والسنة» فلا بُدَّ أن يكون 
المصلح عامًا بالشريعة بصيرًا بأحكامها وعالماً بالوقائع» عارفًا بالواجبء قاصدًا 
للعدل» وإن كان من عامة الناس» فيشترط أن يتأكد من عدم مخالفة الصلح 
للشرعء لذا قال رسول الله ويُ: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا 
ار بوي" اويا 
ومن شروط الصلح كما سبق: أن لا يكون في الصلح مخالفة للشرع المطهر. 
ما الصلح القبلي فيقوم على العادات والأعراف القبلية» وهذه العادات والأعراف 
قد تتوافق مع الشرع في مسائلء لكنّها تخالف أحكام الكتاب والسنة في الأكثر ىا سبق 
تفصيله في الفصل الثاني. 


)١(‏ فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم (5717) (المجموعة الأولى) /١(‏ 2040) برئاسة الشيخ عبد 
العزيز ابن عبد الله ابن باز. 


(0) سبق تخريجه» ص (155). 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية دين 


قال الشيخ محمد بن إبراهيم: 

"أمّا بالنسبة لما انتهى عند قضاة العشائر فإن كان ذلك عن طريق الصلح ولم 
فذلك غير صحيح؛ لأنْ المعروف عن مشايخ العشائر الجهل وعدم العلم بالأحكام 
الشرعية فالتحاكم إليهم من باب التحاكم إلى الطاغوت. أمّا لو كان التحاكم من 

١ 0010-7 90 5 

الخصمين إلى رجل صالح للقضاء فإنَّ حكمه ينفذ عليه|""7". 
مثال تطبيقي لصلح قبلي مخالف للشرع: 

"الصلح على أن لا يطلبوا أروش الجنايات مستقبلًا باطل". 

من محمد بن إبراهيم إلى حضرة صاحب السمو الملكي رئيس مجلس الوزراء وفقه 
الله . 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد: 

بالإشارة إلى خطاب سموكم الوارد إلينا برقم 5١8/65‏ وتاريخ /71/ ١17/94/٠١‏ 
مشفوعا به أوراق المكاتبة المتعلقة بحادث الحوشة وما انتهت إليه بالصلح لدى قاضي 
تبامة قحطان. المتضمن التزام كل من الفريقين بدفع أروش الإصابات التي أحدثها في 
الفريق الآخر. 

نحيط سموكم عل ّنا اطلعنا على أوراق المكاتبة المشار إليها بما تضمنته من 
وتأمل ما جاء في الخطاب المذكور وجدنا ما قرره الحاكم بالنسبة لموافقته على صلحهم 
بدفع أروش الإصابات والحكم بتعزيرهم لقاء الحق العام إجراءً لا بأس به. 


.)597 /١7( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 
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أمّا ما أجازه بصدد صلحهم على الشرطين المتضمنين عدم مطالبة آل غفرة بأروش 
الإصابات التي يحدثها فيهم آل زينة لو أغاروا عليهم فيما بعد وقيامهم بدفع قيمة 
السلاح الذي صودر عليهم مقابل تنازل أحد المصايين وهو سعيد بن محمد عن حقه في 
أروش جراحاته فغير صحيحء والصلح المذكور باطل لمنافاته مقاصد الشريعة المطهرة» 
ولما فيه من فتح باب الفتن والإخلال بالأمن. هذا والله يحفظك.7". 
قلتُ: أبطل الشيخ محمد بن إبراهيم هذا الصلح لتضمنه شرطين باطلين: 
- أولما: عدم مطالبة الجاني وقومه بأروش الإصابات التي قد يحدثها المجني عليه وقومه. 
لو أغاروا عليهم مستقبلاء لأنَّه صلح على غائبء ولا يعلم رضا الشخص المجني 
عليه من القبيلة» وفتحٌ لباب الشر والانتقام بدون محاسبة» وضمان بعدم قيام المصاب 
بالشكوى لدى الجهات الرسمية والقضاءء وهي قريبة من مسألة الأسيّة وقد سبق 
الكلام عليها في الفصل الثاني. 
- وثانيها: دفع المجني عليه وقومه قيمة السلاح الذي صودرء وفي هذا فتح للفتن 
وإضعاف وإخلال بالأمن. 
'- يشترط رضا المتخاصمين بالصلح, بأن لا يكون فيه إلزام للممتنع» بل يجب أن 
يكون برضا الطرفين من غير إجبار أو إكراه | سبق. 
بيدا في الأعراف والعادات القبلية المجني عليه مُلزْم بقبول المعْدَال ثم البدء في 
خطوات التحكيم القبلي» فإن لم يقبل العْدَال فأنّه يعيش منبودًا من القبلية وقد يطرد 
منهاء ويذهبون بالأعيان والوجهاء لإحراج صاحب الحق للتنازل عن بعض حقه بسيف 
الحياء» كم| سبق بيانه. 


.)” 5١ /١١( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية نذان 


قال الشيخ عبد العزيز بن باز: 

"... أمّا الصلح فلا بأس به من غير إلزام.. فإذا أصلح شيخ القبيلة» أو أحد أفراد 
القبيلة وأعيانها بين متخاصمين صلحًا لا يخالف شرع الله. بأن أشاروا على هذا بأن 
يسقط بعض حقه. وهذا بأن يتسامح عن بعض حقه. وهذا بأن يعفو؛ فلا بأس بهذاء 
أمّا أن يلزموهم بقوانين ترجع إلى أسلافهم وآبائهم فهذا لا يجوزء أمّا الصلح بالتراضي 
على أن هذا يسمح عن بعض حقه» أو يسمح عن سبه لأخيه. أو ما أشبه ذلك» فهذا لا 
8 آنه 

وقد سُئلت اللجنة الدائمة: عن الرجوع للعادات والأعراف القبلية في حل 
النزاعات وهل تنطبق فيه شروط وضوابط الصلح الشرعي؟ 

فأجابت با ملخصة: 

الرجوع للعادات والأعراف القبلية في حل النزاعات لا تتوفر فيه شروط الصلح 
الشرعي التي هي: 
-١‏ أن لا يكون فيه مخالفة للشرع المطهر. 
١‏ - أن لا يكون فيه إلزام للممتنع» بل يجب أن يكون برضا الطرفين من غير إجبار. 
"'- أن لا يكون فيه فرض عقوبة معينة. 

وهذه جميعًا موجودة عند القبائل من حيثٌ العموم. 

وسوف أنقل كامل السؤال والإجابة لما فيهما من الفوائد من حيثٌ تصور ا حال ثم 
الحكم عليه: 

السؤال: نحن في مجتمع قبلي قد نشأ أفراده على عادات وتقاليد يحكّمونها في 
مشاكلهم؛ سواء كان الاختلاف في المزارع أو في أراض سكنية» أو مشكلات زوجية» 


.)19 /5( بنظر: مجموع فتاوى ابن باز‎ )١( 


ع3 تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقندية 


أو في مشاجرات تحدث بينهم, لهم في ذلك قواعد محفوظة في أذهان كبار السن من 
القبائل» يتحاكمون إليها ويحتجون بأنَّ ذلك من إصلاح ذات البين» وأنَّ ما يجري من 
ففرس رز انقو اللعبيين وحمم :اللو مسر ناكا فا قور إن سنا دكي ١‏ 
بد منه في حالة الإصلاح» وقد يحكمون بيمين على المنكر. ويقولون: اليمين يحكم بها 
القاضي ني حالة الإنكار. فهم لا يرون بأسّا بطريقتهم تلك. وبضغوطهم على من يأبى 
دفع المبلغ المحكوم به عليه يقولون: كل ذلك نقصد به القضاء على المشكلة. فهل هذا 
الأسلوب وهذه الوسيلة التي ينتهجونها يعد صلحًا شرعيًّاء وهل لهم في هذا أجر؟ وإذا 
كان خلاف ذلك نرجو إيضاح صفات المصلحين بين الناس بالطريقة الشرعية الصحيحة؛ 
حتى نكون على بينة من الأمر. مع العلم بأنَّ بعض الذين يحكمون في مثل هذه المشاكل 
قد يصوم من كل شهر الاثنين والخميس» ويظن إن كان هناك إثم فإنه بسيط» ويستغفر 
الله تعالى ويكفيء كه إِنَّ من عادات تلك القبائل أنّهُم يستتكرون رفع المشكلات إلى 
السلطات الرسمية استنكارًا شديدًاء مما يجعلهم يقفون يدا واحدة ضد الذي يرفع 
الشكوى ضد آخرء وأن الحق له بصرف النظر عن ذلك الذي قام بالشكوى؛ فإنََّم 
يعتبرونه أضاع حقه برفع الشكوى إلى السلطات» ولا يشهدون معه ولا يسمحون له 
بالحضور في محافلهم مثل الزواج وغيره من المناسبات التي تقام عند القبيلة» وكذلك إذا 
تعرض لحادثة من حوادث الزمان لا يقفون معه. ومثال ذلك: لو تعرض لدهس شخص 
وقرر عليه دية» لا يساعدونه فيها حتى يعود إلى القبيلة» ثم يسلم معدال (سيف) أو 
مبلعًا من المال» ثم يسحب شكواه من السلطات الرسمية» ثم يتحاكم إلى عرفاء 
ومشايخ القبائل» ويحكمون عليه سلمًا وحكمًا مغلظًا في الشكوىء سواء كان هو مخطنًا 
أو عليه الخطأء ثم بعد ذلك يحكمون عليه في الشكوىء وينظرون في المشكلة بعد أخذ 
حق القبيلة» فإن كان وجده في مجلس ولم يصافحه فيحكمون عليه بألف ريال ٠٠٠١‏ 
وأحانا أككره وإ كان قال اله متلا : كلجة إيا شارق) شكمون عله (بخينة إلا 
ريال »25٠٠١‏ وهكذا ينظرون في مشاكل أفراد القبيلة» ويحكمون فيهم حكم الأوائل 


الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية ‏ 50" 
من آبائهم. وأجدادهم. فهل من نصيحة لأولئك القوم» خاصة الذين يعتبرون هذا 
العمل من الإصلاح بين الناس وتلافي المشاكل بينهم» ويقولون: ذلك من لمم الذنوب» 
وما تكفره الصلوات الخمس وغيرها؟ 

فنرجو من ساحتكم تبيين الجواب في هذه المشكلة. 

الجواب: يجب الرجوع في المنازعات والخصومات إلى المحاكم الشرعية» وترك 
الحكم بالعادات القبلية والأعراف الجاهلية؛ لقول الله تعالى: # وَأنِ أَحَ ا 2 
مصاع ١‏ 03 7 ا هه ل سه الك سح عر م سس عو 
أززل الله 0 »2 أ وقوله - جل وعلا -: +( فشك لفهرة يدون ومن لصون 
أسَو حَكمَا لَعَوَو بُوقِمُونَ )1 ا "أ ؤقوله سبحانة: + إن كترم في شع كردو' 77 
ص كوو سي+- س*2 سع احج 1 
وَالرسولٍ كه ومو لله وَألْوّمِ الآ َِكَ حَي وَأَحْسَنٌ َأَويكا (50) 06 

وأمّا الإصلاح بين الناس وتسوية النزاعات بينهم» فهذا أمر حسن ومطلوب, لكن 
الإصلاح المشروع هو ما لا يكون فيه مخالفة للشرع المطهرء ولا إلزام للممتنع» ورضي 
به الطرفان من غير إجبار ولا فرض عقوبة معينة» وحصل به حل النزاع وزوال الشحناء. 
تهنا : # والصَلح ىُُ ل وقوله سبحانه : 8 فَأتَوأ 

لَه وَآضصلِحُوأدَاتَ يكم ... ((0) 4( وقوله كك: + # لا حير في مكدر ين 


فك اعاى ز ‏ اعرا ىن أ از وج ل ا و مس ح 1 
لا رن 6 ' ونال 


أ 


.] 59 [المائدة:‎ )١( 
.] 6١ (؟) [المائدة:‎ 
.] 09 [النساء:‎ )7*( 
.] ١78 [النساء:‎ )5( 
.] ١ [الأنفال:‎ )5( 
.]١١5 [النساء:‎ )5( 


لدان تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


التوفيق» وصل الله على نبينا محمد وآله وصحبه ا 
- سبق نقل الأدلة والإجماع على أنه لا يجوز أن يُصالح السارق أو الزاني على مبلغ من 
المال يدفعه لكي لا يُبلغ عنه أ ويرفعه إلى الإمام» قال شيخ الإسلام: لا يجوز أن 
يَوْخَذْ من الزاني أو السارق... مال تعطل به الحدود؛ لا لبيت المال ولا لغيره 
وهذا المال المأخوذ لتعطيل الحد سحت خبيث... محرم بإجماع المسلمين... وكثير مما 
يوجد من فساد أمور الناس إِنَّا هو لتعطيل حد بال أو جاهء وهذا من أكبر 
الأسباب التي هي فساد أهل البوادي والقرى والأمصار...'"0". 
بين| في الأعراف والعادات القبلية قد يصالح بينها بعال وذلك من قلة العلم والجهل 
بالدين. 
- وكذا حد القذف لا يجوز أن يصالح شخص قذفه بالزنا على مبلغ من المال يدفعه 
له كي لا يطالب بإقامة الحد عليه. لكنه مخير بين المطالبة بإقامة حد القذف على 
القاذنت» أو أن بجو ضار ف فعو ل رك يهب قامة ال 
بيدا في الأعراف والعادات القبلية قد يصالح بينها بعال وذلك من قلة العلم والجهل 
بالدين. 
5- أما المصالحة في الجناية على النفس أو على ما دون النفس - كالشجاج والجراح 
والأطراف والمنافع على مال فجائز على التفصيل السابق. 
لكن في العادات والأعراف القبلية تقرير لديات ثابتة مخالفة لتقدير الشرع» خاصة 
في الجروح والشجاج. 


.)71/- 785 /١( (المجموعة الثانية)‎ )١18057( فتاوى اللجنة الدائمة» فتوى رقم‎ )١( 
.0705- 707 (؟) مجموع الفتاوى (8؟/‎ 
.)7١ /1( والمغني‎ .)١77 /54( التهذيب في اختصار المدونة للقيروني‎ )*( 


الفصل الخامس: حفقيفة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات والأعراف القبلية ‏ /اع2" 


- فإن كان هذا من باب الحكم والإلزام» بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به 
بينهم» فهذا تبديل للدية الثابتة بالشرع» بدية مستمدة من قوانين وأعراف وعادات 
قبلية قديمة مخالفة للشريعة الإسلامية» وتشريع لم يأذن به الله» وإيجاب مالم يوجبه الله 
ولا رسوله يِه وهذا كفر أكبر مخرج من الملة. 

- وإما إن كانوا ملتزمين بالدية الشرعية» لكن من باب المصالحة في القصاص على 
أكثر من الدية الشرعية» » فالراجح - كما سبق -: التفريق بين جناية العمد والخطأء ففي 
العمد الجواز مطلقاء وفي الخطأ يشترط أن يكون المال المصالح عليه من غير جنس 
الي 
/ا- ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ العاقلة لا تحمل دية الصلح لا في قتل العمد ولا في الخطأ 

ولا شبه العمد ى)| سبق. 

بينما في الأعراف والعادات القبلية يلم الجميع بدفع الدية مطلقًا سواء عمدًا أو 
خطاً أو شبه عمد أو صلح. 

وهذا مخالف للراجح فإِنَّ العاقلة لا تتحمل العمد ولا تتحمل ما دون ثلث الدية 
ولا الصلح - ى] سبق في بيانه. 
8- وأخيرًا: الصلح العادل الذي لا يحرم حلالَا ولا يحل حرامّاء أمرت الشريعة به - 

كا سبق - ولم تكن المحاكم الشرعية معرضة عنه» بل فيما يصدر عن حكام 

الشريعة من فصل الخصومات قسم كبير مستنده الصلح الشرعي العادل2"7. 


.)505/١5؟( فتاوى ورسائل سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم‎ )١( 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعلاجها اذالا 


الفصل السادس 


آثار نكيم العادات 
والأعراف القبلية 
والتحاكم إليها وعلاجها 


ويشتمل عل المباحث التالية: 

- المبحث الأّل: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلينّ 
في النزاعات. 
العادات والأعراف القبلينّ في النزاعات. 


الغا 


تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الأول 
آثارتحكيم العادات والأعراف القبلية في النزاعات 


ويشتمل على المطالب التالية: 

« المطلب الأوّل: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية 
على العقيدة. 

» المطلب الثاني: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية 
على الأمن والدماء والأعراض. 

« المطلب الثالث: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية 
المالية. 

«» المطلب الرابع: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية 
الاجتماعية. 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعالاجها 50١‏ 


المطلب الأول 
آثار تحكيم العادات والأعراف القبلييّ على العنيدة 
لتحكيم العادات والأعراف القبلية آثار سلبية على العقيدة نذكر منها: 
-١‏ توهم ضعاف النفس بعجز الشريعة والاستجابة للمستجدات. وما إلى ذلك» وبعضهم 
يُصرح بنسبة العجز والضعف إلى الشريعة الإسلامية» أو الشدة» أو عدم صلاح تطبيقها 
على مشاكل القبائل» قال الشيخ بكر أبو زيد: "ومن نسب الشريعة إلى العجز والضعفء أو 
الشدة» أو عدم صلاح تطبيقها في هذا العصر فهو كافر الكفر المخرج من الملة بإجماع 
ال 0 
؟- ومن الآثار الخطيرة أيضًا: التعصب الشديد لهذه الأحكام عند البعض» حتى وصل 

الأمر ببعضهم إلى أن قدمها على الدين صراحة نسأل الله العافية والسلامة. 

فقد قال أحد المتعصبين للعادات والأعراف جاهلًا بخطورة ما يقول: «أنني متمسك 
بعادات آبائي وأجدادي وإن دخلت جهنم». 

وقال آخر: «لا أتخلى عن سلوم ربعي حلالًا كانت أو حرامًا». 

وآخر يقول: «الفرع أحسن من الشرع» ويقصد بالفرع قوانين القبائل. 

ومنهم من يقول أيضًا: «النار ولا العار). شعيه أن تراه الأعراف القلبية عار 
وحرجء فلا يستطيع تركها ولو دخل النار» نعوذ بالله من ذلك. 

ومنهم من يقول: «الشرع لا ينصفنا». 

ومنهم من يقول: «الشرع لا يعرف عاداتنا وتقاليدنا». 

ومنهم من يقول: «القانون خير من الكانون». يقصد بالقانون العادات والأعراف 
القلبية» والكانون الشريعة الإسلامية» ويقولون لمن يذهب إلى المحاكم الشريعة» لا 
يجتمع قانون وكانون. 


.)١١( فتاوى جامعة, بكر عبد الله أبو زيد‎ )١( 


للفانا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


إل غنوي نكري لادان" لكر تال الله اناكم العاف 

*- إِنَّ تحكيم الأعراف والعادات القبلية» بقانون ثابت يتعارفونه ويلتزمون به فيا 
بينهم أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل حد من حدود الله كحد الزنا أو 
السرقة أو القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات الثابتة بالشرع أو القصاص 
بديات وعقوبات مستمدة من أعراف القبيلة» يدخل في الحكم بغير ما أنزل الل 
ويقدح في أصل التوحيد وهو رفضٌ لأحكام الشريعة» وتمرّد عليهاء وعدم رضا 
وقبول ها. 

4- التحكيم القبل جرٌ على أهله من الويلات الكثير» فقد جعل شرفهم (ويقصدون 
بالشرف المكانة والجاه) أعظم عندهم من توحيدهم لله كبك وأعلى من قبولهم 
اريك ها أورقهتو من الكبو والفتخر والطاليننا ابد علي ساني 0 

فت شيك لانم الآرائنة بيذ القبانا تقان الكت دق الله والبقضن فق ابن أرق غرى 
الإيهان ومن مقتضيات الولاء والبراء» قال تعالى: +[ نَم ألْمُؤممُوتَ حو 04" . 
وقال يك: "أوثق عرى الإيمان: الحب في الله والبغض في الله ""0". 
وحلت بدلا عنها العصيبة القبلية الجاهلية المقيتة التي تفتخر بالأنساب وتطعن في 

الأحسابء وتحتقر من ليس منها. 


.)١؟(يناطحقلا ينظر: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» فرحان بن حمد‎ )١( 

(؟) القوانين القبلية في جنايات الدماء (55). 

.]٠١ [الخجرات:‎ )0( 

(5) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير )75١5 /١١(‏ برقم »)١10117/(‏ من حديث ابن عباس» قال 
محقق تيسير العزيز الحميد (7/ ١‏ 85): "'حسن بشواهده فله شواهد عن عدد من الصحابة» منهم: 
البراء بن عازب, وعبد الله ابن مسعود. ومعاذ بن أنس الجهنىء وأبو ذر". وحسنه بالشواهد 
الآلبان في السلسلة الصحيحة (7/ 198) برقم (4944). ْ 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعلاجها نلفن 


هذا ولتعلم أت لأ أريد إبظال القبيلة: بل أريد آنا تكون القيلة ملغزمة بعرع الله 
واقفة عند حدوده فلا تسلك مسلك الجاهلية في الافتخار والتعاظم بغير حقٌّء بل 

تكون عزوتها: الإسلام» وفخرها التقوى» وشعارها الذي تجتمع عليه: دين الله تعالى. 
وليُعلم أنَّ معرفة الإنسان لقبيلته وانتسابه لهاء والمحافظة على الأنساب لا يذم في 

الشرع: بل جاء في الحديث: "تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامك '"("2. 

5- تحكيم الأعراف والعادات القبلية زرع الشبهات بين الناس» وأضعف عندهم 
التوكل على الله» والثقة بشريعته» فلا يتصورون تركها والإقلاع عنهاء فيرون أَنَّه لا 
سلامة إلا مهاء وأا تدفع الفتنة» والحقيقة أنَّ هذا الاعتقاد من تلبيس إبليس» و 
إتباع الأهواءء ومن الجهل بالشريعة. 
قال الشيخ سليران بن سحان: "اعلم أنه مادعا داع إلى حق إِلّا كان للشيطان شبهة 

عنده» يصد بها الناس عنه» ومن ذلك أَنَّهِ إذا قيل لأهل الطاغوت: ارجعوا إلى حكم الله 

ورسوله؛ واتركوا أحكام الطواغيت: قالوا: إِنّا لا نفعل ذلك إِلّا خوقًا من أن يقتل بعضنا 

بعضًّاء فإن إذا لم أوافق صاحبيء على التحاكم إلى "شرع الرفاقة" قتلني أو قتلته 
(الحوات: أة قو مكليو كسا هذه التية الستطا نه شري : تاانة معافات: 

أ- المقام الأول: إِنَّ الفساد الواقع في الأرضء من قتلٍ النفوسء وغبب الأموالء نا هو 


دم 


بسبب إضاعة أوامر الله» وارتكاب نواهيه» كما قال تعالى: # ظَهرالْفَسَادُ ف الب 


#-ه 


وَأحرِيسَاكسَبَتْ يدَى ألنَا ديقم بحص اذى علو عله بون (20) 5" 


1١) 


ره 


أخرجه الومام أحمد 5 مسئده (5١5/1ه:ة)‏ حديث رقم كلامم والحاكم 5 مستدركه 
وصححه )١78/5(‏ برقم (775815)) والطبراني في معجمه الأوسط (8/ )١/7‏ برقم (8704)) 
وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ 00/8) برقم (717/5). 
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َأَلَحر 3-9 


قال المفسرون من السلف © الْبْرِ #. أهل العمود من البواديء # وأ 
القرى. 

فأخبر تعالى أن ظهور الفساد في البادية والحاضرة سببه أعمالهم؛ فلو أئَّم عبدوا 
ربهمء وحكموا نبِيّهم» لصلحت 0 وتشك 0 0 ك5 كال تعال: 
+ وَلوْ أن أَحلَ الشرعة ءامَثُوأ وَأتَهَوا لمَدَحَا عَليم بَرَكتٍ ين مَل وَالْايْضٍ وَلكن 
كدو ا 


عبر د بد 3 وء - رم 


قال تعالى: عر ولك كفيك آنا أنرانا عيك الحكيى كل عتيع عدن 


---201 ومح 


ذلك لَحَسَةٌ وذكرى لِمَوْمٍ بُؤسوسته ([50) قل كو ,أله بن وَيَبَكُم 
فيد له نانوي الكدريي يو الأرقية والست 7 لون وكا 
لتك الكيذوة 04020 

فأخبر أن الرحمة في هذا القرآن؛ فمن اكتفى به عن أحكام الباطل فهو المرحوم؛ 
ومن أعرض عنه إلى غيره فهو الخاسر؛ فإذا أعرض الناس عن كتاب ربهم وحكموا 
غير نبيهم» عاقبهم الله بن يعادي بعضهم بعضًا ويقتل بعضهم بعضًاء كما قال تعالى: 
ورت الدركت تاذ إن قي كد ايك بكترا خيلا فنا كرا 


بو معنا دنهم اف .والتسباء ليزي النتمة وكين الف انه 
بتااكانا رو 0 


بْحْرٍ * أهل 


)١(‏ [الأعراف:45]. 


.]07 205١ [العنكبوت:‎ )( 
.]١5 [المائدة:‎ )”( 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعلاحها إفإان 


ولكن لما عاد الإسلام غريبًا ى] بدأء صار الجاهلون به يعتقدون ما هو سبب الرحمة 
سبب العذاب» وما هو سبب الألفة والجماعة سبب الفرقة والاختلاف. وما يحقن 


الدماء سببًا لسفكهاء كالذين قال الله فيهم: 0 إن تْصِبهُم كه يَطِيروأ بموسئ ومن 
لتقل كا تنظ نذا 03 حك رت 1ل و 


وكذلك الذين قالوا لأتباع ا ا 0 2 ين لَرَ تنتَهُوأ 
اتفتكر ريسك اماك لد 13 اتيك قتكا ىمسيف ل أ 
0 فمن اعتقد أن تحكيم شريعة الإسلام ب: يفضى إلى القتال 
زالخاليت والل عي الضزام: رالألقه ‏ لعل يدك لامر لك ذه كاذ عدو ال 
ولجميع الرسل؛ فإِنَّ هذا حقيقة ما كان عليه كفار قريش الذين كانوا يعتقدون أنَّ 
الصواب ما كان عليه آباؤهم دون ما بعث الله به رسوله و. 

- المقام الثاني: أن يقال: إذا عرفت أنَّ التحاكم إلى الطاغوت كفرٌ فقد ذكر الله في 

كتابه أنَّ الكفر أكبر من القتل» قال: + وَالْفِئَئَةُ كير مِنَ الْمَتَلّ ١‏ "© .ؤقال: 


# ونه أَسَدُ من تل 00 والفتنة: هي الكفر؛ فلو اقتتلت البادية والحاضرة» 
حتى يذهبوا لكان أهون من أن ينصبوا في الأرض طاغونًا يحكم بخلاف شريعة 
ج - المقام الثالث: أن نقول: إذا كان هذا التحاكم كفرّاء والتَّاعٌ إن يكون لأجل الدنياء 


.]١71١ [الأعراف:‎ )١( 
.]١19»18:سي[‎ )0( 
[البقرة: /110؟].‎ )9( 
.]١91١ [البقرة:‎ )5( 
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كاك ف للك أن كت لخدن ذلك ونال قو الإنتدان نض يكرت أله 
ورسوله أحب إليه ثما سواهماء وحتى يكون الرسول أحب إليه من ولده ووالده 
والناس أجمعين. فلو ذهبت دنياك كلها لما جاز لك المحاكمة إلى الطاغوت لأجلهاء 
ولو اضطرك مضطر وخيرك بين أن تحاكم إلى الطاغوت أو تبذل دنياك لوجب 
عليك البذل» ولم يجز لك المحاكمة إلى الطاغوت والله أعلم» وصل الله على محمد 
واللول اج ار 


.)0١١-8508/١١( الدرر السنية في الأجوبة النجدية‎ )١( 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وععلاجها وذمنا 


المطلب الثاني 
آثار تحكيم العادات والأعراف القبلييّ على 
الأمن والدماء والأعراض 


لتحكيم العادات والأعراف القبلية آثار سلبية على الأمن والدماء والأعراض نذكر 


منها: 
-١‏ التشجيع على الجريمة والاعتداء والتساهل في الدماء» بحماية الجاني» وتحمل جنايته: 


وتكون حماية الجاني بمنع المجني عليه وقبيلته من رفع شكوى رسمية ضده. وفي 
حالة طلب المجني عليه حقه من الجهات الرسمية أو المحاكم الشرعية» يُلزم - 
بحسب الأعراف والعادات القبلية - بسحب هذه الشكوىء. ويعطى ضمانات 
(معدالًا) بأخذ حقه بحسب القوانين القبلية» ويتم الترتيب لمجلس الحكم في القضية. 

ومن المعلوم - | سبق -أنّه ليس للجاني حق رفض التحاكم القبلٍ» ومن يرفض 


يُسمى "قاطع المذهب" ويعيش منبودًا من القبلية وقد يطرد منها. 


- أمّا تحمل جنايته: فالقبيلة تتحمل عن الجحاني ما تحكم به من مبالغ ماليه» ولا يتحمل 


منه شيئَاء أو يتحمل معهم جزء يسير. 


00 و 
2 ولا شك أن هذا تشجيع من القبيلة على الاعتداء» من حيث لا يشعرون» وقد ثبت 


في إحصائيات أن جرائم القتل تزيد في المناطق التي تنتشر فيها تحكيم العادات 
والأغراف اللي" : 


- فلو ثُرك الجاني - خاصة من تكرر منه الاعتداء أكثر من مرة - للعقوبة الشرعية من 


حبس أو جلدٍ أو غيرهاء ودفع ما ثبت عليه من ديات» أو أروش جناية » لما تكرر 


8 
2 


.)١١/ ينظر: التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية» فرحان بن حمد القحطاني(‎ )١( 
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ا 


غ- 


ترويع الآمنين من غير ذنب اقترفوه. ففي العادات والآعراف القبلية إباحة الانتقام 
من الجاني وأقاربه الذين يلتقون معه في النسب إلى الجد الخامس» ويُسمى عند بعض 
القبائل بالثآر أو ضربة المعفي» وهذا عرف تتناقله الأجيال مع معارضته للشريعة 
الإسلامية - | سبق في الفصل الرابع - فهو اعتداء على شخص بريء ليس له علاقة» 
039 9 01 ع 1 2 20-6 59 
إنَّا ذنبه أنه من أقارب المعتدي 0 )» قال تعالى: + لامر وأزرةوزرأمري 00 14" . 
في العرف القبلي قتل القريب (الرفيق) أو الدخيل أو الجار أو الضيف جرم كبير» 
أما القتل إذا كان في الغزو أو الثأر فيعدونه من البطولة. 

توسيع دائرة المشكلة من كونها بين فردين إلى كونها بين قبليتين» بل قد يدخل في 
المشكلة القبيلة الثالثة - المجيرة لقبيلة المعتدي - إذا حصل اعتداء أجارته» فتقوم 
القبيلة الثالثة - المجيرة - بطلب رد اعتبار لهاء وذلك بأن يدفع هما أشياء عينية أو 
مادية» فكانوا في السابق يأخذون إبلَا أو خيلا أو بنادق» أما في الوقت الحاضر 
ار 2 3 ع ؟ 

فقون ملا من انال لفون الفا را 


بل في بعض المشاكل تتوسع إلى قبائل» وتتوسع الفوضى وسلسلة الانتقامات أكثر 


جذاس كز شافل أله لخ ضحة ا يزعوؤنهن أن الأقرات الفا تشقن انرما 


وتكف الشر؛ بل إِثَّا توسّع دائرة الدماء» وتزيدٌ الشرء وتُوقمٌ في التحكم بغير ما أنزل 
1 
الله '. 


00 
هه 
إفرة 
0 


دور الأعراف والتقاليد في حل النزعات القبلية( 09). 
[النجم: .]١/‏ 

المصدر السابق(05). 

الغرم القلبي(0١5).‏ 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعلاجها 50 


المطلب الثالث 
آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية المالييّ 

لتحكيم العادات والأعراف القبلية آثار سلبية على الأموال نذكر منها: 

- المغالاة في الصلح عن القصاص - سواء كان القصاص عن النفس أو دون النفس‎ - ١ 
حتى أصبحنا نسمع بالمبالغ الكبيرة جدًا حصول العفوء ولا بد من إقامة مجالس للصلح‎ 
القبلي» وفق عادات وأعراف معينة» وحضور شخصيات معينة من مشايخ القبائل.‎ 

؟- التقدير في الشجاج أو الجروح أو الكسور حسب الأعراف القبلية مبالغ فيه جدّاء 
ومخالف للتقدير في الشريعة الإسلامية - ىا سبق - قا يُقدر في المحاكم الشرعية 
بعشرة آلاف مثلاء يقدر في العرف القبلي بخمسين ألف. 
ثم تُفرض هذه المبالغ على جميع أفراد القبيلة - من يحمل بطاقة أحوال - فيتحمّل 

الأب عن نفسه وعن أبنائه في الدفع فأنمكت قواهمء وأثقلت كواهلهمء فدفعوا 

أموالهم الطائلة للوفاء بأحمال تلك العادات» ثما جعل غالبهم في حالة عجز وفقرء بين| 
خفف الله كَبْكَ عنهم بالشريعة وأحكامهاء ما يبقيهم في حالة من اليسرء والتوازن 
وانتيخ "ريات عب ع العافلة عن العبن رالا هاه القن ولك تكاتي مو انها 

تجحف بها ويشقٌّ عليها بالإجماع. 
قال ابن قدامة: "فصل: ولا خلاف بين أهل العلم, في أنَّ العاقلة لا تكلف من المال 

ما يجحف بهاء ويشق عليها؛ لأنّهِ لازم لها من غير جنايتها على سبيل المواساة للقاتل 

والتخفيف عنه؛ فلا يخفف عن الجاني ب يثقل على غيره ويجحف به كالزكاة؛ ولأنَّه لو 

كان الإجحاف مشروعًاء لكان الجاني أحق به؛ لأنَّه موجب جنايته وجزاء فعله. فإذا ل 


يشرع في حقه. ففي حق غيره أولى. 


(1) الغرم القبلي( 50). 
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واختلف أهل العلم فيا يحمله كل واحد منهم فقال أحمد: يحملون على قدر ما 
يطيقون. 

فعلى هذا لا يتقدر شرعاء وإن| يرجع فيه إلى اجتهاد الحاكم» فيفرض على كل واحد 
لا 

وقد سبق أَنَّه لا يجوز إلزام جميع القبيلة بالدفعء إِنَّا يلزم العاقلة فقط في الخطأ وشبه 
العمد, لأنَّ الزام جميع القبيلة لم يوجبه الله ورسوله يل قال الشيخ محمد بن إبراهيم: 
"وعليه فأيٌّ قبيلة تمس مصالح المسلمين عامة أو تبون العدوان عليهم أو على أفرادهم 
أو يكون فيها إلزام لأفراد أصحاب هذه العوائد با لا يلزمهم شرعًا فهي باطلة 
والإلزام بها فرع عن بطلانها"7". 

فإن لم تستطع العاقلة» ينبغي إعانتهم بطيب نفس من غير إلزام لهم ويجوز دفعها 
من الزكاة كما سيأتي. 
“- إرهاق الناس بالحكم عليهم في أي خطأ برؤوس من الأغنام» ومَلفى ووجبة عشاء 

أو غداء. 


)200 المغني /١7(‏ 55 - 55). 
زهة فتاوى ورسائل سساحة الشيخ محمد بن إبراهيم /١57(‏ 585). 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعالاجها أكون 


المطلب الرابع 
آثار تحكيم العادات والأعراف القبلينّ الاجتماعين 

لتحكيم العادات والأعراف القبلية آثار سلبية على المجتمع نذكر منها: 

-١‏ فقد حياة الطمأنينة والثقة وحسن الظن فيا بين أفراد المجتمع» ومن ذلك أن يكون 
الرجل عند صديقٍ له فيأتيه اتصال اضرب فلانًا عندك لأَنَّ فلانًا من جماعته» ضرب 
فلانا من ماعتناء قيضريه مق باب لخد القار1 "© أى يكوة معه فى سيارة فتيحدتك 
مشكلة بين القبليتين فيقتتلان» أو غير ذلك» فقد بيجم عليه شخص لا يعرفه وليس 
بينهم ثبيء بحجة أنَّك من قبيلة فلان الذي اعتدى علينا. 

تاكن الحدارة والبعهناء والقطفيةبوالد له بين القبائل» وانتشار الظلم بين الناس؛ 
لأنَّ الأحكام القبلية تعتمد بشكل كبير على الجاه والمكانة والحجة والسجعء مما يُشعر 
بالغبن وتسلط الأقوى» وقد يستحل مالك وهو ظالمك عن طريق حكم قبلٍ بعدد 
من الذبائح أو وجبة عشاء مع لوازم ذلك» وقد حرم النبي كَل أكل أموال الناس 
بغير حق» ولو با فيه صورة الرضا من الطرفين» فعن أنس بن مالك «أن رسول الله 
نبى عن بيع الثمرة حتى تزهي»» قالوا: وما تزهي؟ قال: «تحمر)» فقال: (إذا 
منع الله الثمرة فبم تستحل مال أخيك009). 
فنهي النبي يل البائع والمشتري عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحهاء ثم علل بأنَّه لو 

أنت آفة على الثمرء فبم يحل لك - أيّها البائع - مال أخبيك المشتزي» كيف تأخحذء")؟ 


.)59( دور الأعراف والتقاليد في حل النزعات القبلية‎ )١( 

؟) أخرجه البخاريء كتاب البيوع» باب إذا باع الغار قبل أن يبدو صلاحهاء ثم أصابته عاهة فهو من 
البائع (؟/ /ا/1) برقم )5١19/(‏ وني مواطن متعددة» وأخرجه مسلم, كتاب المساقاة» باب وضع 
الجوائح (7/ )١١910‏ برقم )١555(‏ واللفظ له. 

(8): لعن العكذم شرع مده التمكاء لبقا و 


نكس تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


قلت: فكيف تُستحل الذبائح والأموال في الأعراف القبلية مع الواجبات ولوزمها؟ 

“- ذهاب الخيرات» وقلة البركات. قال ابن القيم: "لما أعرض الناس عن تحكيم الكتاب 
والسنة والمحاكمة إليهما واعتقدوا عدم الاكتفاء بها وعدلوا إلى الآراء والقياس 
والاستحسان وأقوال الشيوخ عرض طم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في 
قلوءهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقوهم وعمتهم هذه الأمور وغلبت عليهم 
حتى رب فيها الصغير وهرم عليها الكبير فلم يروها منكرّاء ... ظهر الفساد في البر 
والبحر من ظلم الفجرة» وذهبت البركات وقلّت الخيرات وهزلت الوحوش 
وتكدرت الحياة من فسق الظلمة» وبكى ضوء النهار وظلمة الليل من الأعمال 
الخبيثة والأفعال الفظيعة» وشكا الكرام الكاتبون والمعقبات إلى رمم من كثرة 
الفواحش وغلبة المنكرات والقبائح» وهذا والله منذر بسيل عذاب قد انعقد غمامه 
ومؤذن بليل بلاء قد ادهم ظلامه فاعزلوا عن طريق هذا السبيل بتوبة نصوح ما 
دامت التوبة ممكنة وبابها مفتوح"(1. 

5- انتشار الجرائم والذنوب والمنكرات من قتل وزنا وقذف وغيرهاء فإن النفس 
البشرية إذا لم تكن عامرة بالإيان بالله ل خاضعة لشريعة مزقتها الأهواء 
والشهوات» وأورثتها الاضطراب والخلل» والحيرة والفراغ والانحرافات 
السلوكية» والشذوذ في المجتمع. 
إِنّ المجتمعات القبلية قدي) لم تجد من يُرشدها إلى نور الوحي؛ فعاشت تتخبط 


إلا 


باحثة عن أعرافٍ تأخذ حق الضعيف من القوي. وتكون حاجرًا من اعتداء بعضهم 


(1) الفوائد (/544). 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعلاحها نذونا 


من يقرأ التاريخ يعلم أنَّهِ م يتحقق لهم ذلك» ولن يتحقق إلا بتطبيق شريعة الله. 
فالأمة إذا فقدت رادع الدين» فإِنَّ القانون العرفي لا يحول بينها وبين ارتكاب 
١‏ 


.)857/١( نجلة البحوث الإسلامية‎ )١( 


ون تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المبحث الثاني 
مقترحات وحلول لعلاج تحكيم 
العادات والأعراف القبلية 


في النزاعات 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعلاجها عونا 


المبحث الثاني 
مقترحات وحلول لعلاج تحكيم العادات والأعراف القبلية في النزاعات 

-١‏ ترسيخ الإيان والعقيدة الصحيحة في نفوس الناسء ونشر العلم الشرعي الصحيح 
القائم على الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمّة في جميع الأمصار الإسلامية. 

-١‏ بيان مخالفة تحكيم الأعراف والعادات القبلية للشريعة الإسلامية» وآثرها على 
العقيدة» ووجوب تحكيم الشريعة الإسلامية» وأنََّا صالحة لكل زمان ومكانء وأنَّ 
في تحكيمها سعادة الدنيا والآخرة. 

؟'- بيان آثار تحكيم الأعراف والعادات القبلية على الأمن والدماء والأعراض» 
والأموال» وال حياة الاجتماعية. 

4- إقامة المحاضرات والندوات في المساجد ووسائل الإعلام» واستقطاب الجامعات 
العلماء والدعاة والباحثين لدراسة هذا الموضوع. 

- نشر أحكام الصلح والتحكيم الشرعي وضوابطها بين الناس - قد سبق في الفصل 
الثاني والخامس تفصيل أحكامها-» فعندما طق الصلح والتحكيم الشرعي في 
صدر الإسلام تطبيقًا سليًا قلت ال منازعات حتى إِنَه لم يُرفع إلى القضاء إلا قليل 
منهاء وعندما تخلى المسلمون عن الإصلاح بين الناس والتحكيم الشرعي انتشرت 
الخلافات واقتظت المحاكم بالقضايا("» ولأ البعض إلى التحكيم القبلي المخالف 
لماذا لا تحكم عند حدث خلاف بين أفراد القبيلة العلماء أو طلبة العلم؟ 
فإن قيل: هناك مسائل لا يعلمها العلماء وطلبة العلم» كحدود المزارع ونحوها. 


الدرا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


قيل لهم: من قال إِنَّ العلماء أو طلبة العلم لا يعرفونهاء بل هي معتبرة شرعَاء ولهم 
أن يستعينوا بمن شاؤوا من أهل الخبرة الثقات إذا أشكل عليهم شيء. 

فالقضاة في المحاكم الشرعية أيضًا عندهم من أهل الخبرة الثتقات في الصناعات أو 
العقار أو نحوها. 

نخلاضة القول؛ أن طرق بحل المازعات ف التنزيعة الأسلامية نينت عخصورة فى 
القضاءء بل يمكن حلها با يناسب من الطرق الآتية: 
أ- دخول الوسطاء بين أطراف النزاع بالصلح الشرعي بشروطه وضوابطه» وهو 

محال رحب وواسع لحل جميع المنازعات. 
ب- اللجوء للتحكيم الشرعي بشروطه وضوابطه. ليفصل بينهم وفق أحكام الكتاب 


وال 
في أقصر وقت ممكن. 


ا ا 
ع < سرح 011 22 20006 20 برعو ر ١‏ 
و ِحَمُوأ ولِصمَحوا ألا بون أن يغَفرَ أله كمه فور َيه 0 04" . 
٠ ١ 3‏ 3 5 5 
قال ابن كثير: "وهذه الآية نزلت في الصديق حين حلف ألا ينفع مسطح بن أثاثةا"ا 
ل ار ع 
المؤمنة واستقرت. وتاب الله على من كان تكلم مق المومئين في ذلكه وأقيع انفد هل من 


000 5 
يقر ركان عن عافن )لاف ل عاففة امسلل ا 
أربع وثلاثين» وهوابن ست وحمسين سنة.» أسد الغابة (5/ .)١6٠‏ 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وععلاجها يكس 


أثاثة» وكان ابن خالة الصديق» وكان مسكيئًا لا مال له إِلّا ما ينفق عليه أبو بكرء 5ه وكان 
1 ا ا 
من المهاجرين في سبيل الله» وقد ولق ولقة تاب الله عليه منهاء وضرب الحد عليها. 
وكان الصديق #5 معروفًا بالمعروف. له الفضل والأيادي على الأقارب والأجانب. 
فلما نزلت هذه الآية إلى قوله 8ل ألا يحبُونَ أن يعفر أله 1 َرَت عَفودُ تيه 57 4 
أي: فإِنَّ الجزاء من جنس العمل» فكما تغفر عن المذنب إليك نغفر لك» وكا تصفح 
فعند ذلك قال الصديق: بلى» والله إنا نحب يا ربنا أن تغفر لنا. 
ثم رجع إلى مسطح ما كان يصله من النفقة» وقال: والله لا أنزعها منه أبداء في 
0 ع ع ١‏ 
تقاملة نذا كاذ تقال :وليك لة انشفوة نافع ارد كلهذا كان السد رق هر الي 0 


21 ب سقوقر 4 2 وار 


وقال تعالى: # وَحَرَو سَيَكَِ ميو سَيكه تله من يسا صلم ة أجَره: عَلَ أله نه لا بحب 
7 0 
الَلدلِمِينَ 4 1 

قال ابن سعدي: "ذكر الله في هذه الآية مراتب العقوبات»ء وأنَّا على ثلاث مراتب: 
عدل وفضل وظلم. 

5 75 ا 00 و ورعط 500 9 

فمرتبة العدل, : + : وججحزاوًا سيئة 4 سيحة مثلها 4 لازيادة ولا نتقصء» فالتفس بالنفس» 
وكل جارحة بالجارحة الماثلة اء 00 


ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء, ولهذا قال: # فَمَنَ عَعَحَا عَهَا وَْكمَ 
)01( في بعض النسخ: "زلق زلقة". 


(؟) تفسير القرآن العظيم .)07”١/5(‏ 
(9) [الشورى: .]5٠‏ 
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6 أذ # يجزيه أجرًا عظياء وثوابًا كثيرّاء وشرط الله في العفو الإصلاح فيه 
ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو عنه» وكانت المصلحة الشرعية تقتضي 
عقوبته» فإنه في هذه ا حال لا يكون مأمورًا به. 

وفي جعل أجر العاني على الله ما مبيج على العفوء وأن يعامل العبد الخلق بها يحب أن 
يعامله الله به فى يحب أن يعفو الله عنه. فَلْيَعْفتْ عنهم» وا يحب أن يسامحه الله 
فلسدا عه إن الجراء مق تجسن العمل: 

وأمّا مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: ! إِنَُّ لا يحب اَلظَدلمِينَ (8) * الذين يجنون 
على غيرهم ابتداء» أو يقابلون الجاني بأكثر من جنايته فالزيادة ظله"7"). 

وقال عَلِو: "ما نقصت صدقة من مالء وما زاد الله عبدًا بعفو, إلا عرّاء وما تواضع 
تفن لله إلا ترف 711 ل وعم عند شتوو ع سه قال: "جاء رجل إلى النبي 525 
فقال: يا رسول الله. كم نعفوا عن الخادم؟ فصمتَء ثم أعاد عليه الكلام» فصمت. فل| 
كان في الثالثة» قال: (أعفُ عنه في كلّ يوم سبعين مرة)""7". 


5 1 5 5 ا وام 7 ساح اسل سس ل لاس يرح سس مه 

والعفو من صفات المتقين» ى) قال تعالى: # وَسَارعوا ِل مَعْهْرةٍ من رَبَكُمْ وَجَنَّةِ 

و 01 31 + يم < جوم د مس > و0 ير سل .ص صاس سم له سم 

عَرْضهَا أَلسَمواتٌ وَالْأَرَصٌ أعِدَّت لِْمتَقِينَ 507 ادن ينْفِفُونَ فى السَرَاءِ وَالصَرَاءِ 
رهج صمورروء) روح 2 عه رصي مجيروءم 03 
وَاَلْحكَظِينَ الْمَمْط وَالْمَافِنَعَن ألتَابين وَأَلَهحْبُ المحيينيرت 080 4 ". 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن(0770. 

(؟) أخرجه مسلمء كتاب البر والصلة والآداب» باب استحباب العفو والتواضع )5٠٠١١/١(‏ 
(358)» من حديث أبي هريرة ظقه. 

(9') أخرجه أبو داودء كتاب الأدبء باب في حق المملوك (5/ 519) »)0١71(‏ وأخرجه البيهقى في 
السنن الكبرى .)١51/48( )١8/8(‏ والحديث صححه الألباني في السلسلة لحي 
)18٠١ /1(‏ رحد ة). 

(5) [آل عمران: *175-1]. 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعلاحها كان 


ع ع 4 8# ١‏ 
ومن أجمل أبيات مساحة رئيس القوم لقومه» قول الْقنع الْكِنْدِيَ! ' لقومه: 


وَإن لذي بين وبين بي أبي ١‏ وبين بتي عمي لمختلف جحدا 
إن أكار ديق رترت لسري وَإن هدموا بحدي بنيت لَهُم محدا 
وَإن ضيعوا غيي حفظلت غيويهم 2 وَإن هم هووا غَيّي هويت لَهُم رشدا 
ولا أحمل الحقد الْقَيِم عَلَيْهِم 2 وِلَيْسَ رئيس الْقَرْم من يحمل الحقدا 


8 م 00 5 م - ع 5 ١‏ 
لهُم حل مَالِي إن تقابع لي غئ ون قل مَالِي لم أكلفهم رفد('ا 


- الاهتمام بالقرى والبوادي والقبائل البعيدة عن المدن الرئيسية» بإقامة المحاكم 


هه 
إفرة 


الشرعية والمدارس والجامعات بها. 

يجب على الدعاة إلى الله كبْكَ بل وجميع المسلمين إصلاح ذات البين» ومحاولة إزالة ما 
في النفوس, ولما فرط في الإصلاح الكثير عمت الفرقة والشتات في كثير من طبقات 
المجتمع ونواحيه وتفككت كثيرٌ من الأسر وانتشرت الخلافات بين المسلمين» ولو 


جب سا سأ 


ع 5 1 6« . 5 ؟ 
أن المصلحين تدخلوا كما أمر الله: + وَأصَلِحُوأْ ذَاتَ يََيِحَكُمْ 47" لتفادينا كثيرًا 


من ذلك. فليبادر الدعاة إلى الإصلاح بين كل متخاصمين من المسلمين. 


المقنع لقب غلب عليه واسمه محمد بن ظفر بن عمير ينتهي نسبه إلى كندة بن عفير وإنما لقب 
بالمقنع لأنه كان أجمل الناس وجها وكان إذا حسر اللثام عن وجهه أصابته العين ويلحقه عنت 
ومشقة فكان لا يمثي إلا مقنعًا وهو شاعر مقل من شعراء الإسلام في عهد بني أمية وكان له محل 
وشرف ومروءة وسؤدد في عشيرته وكان سخيًا في عطاياه سمح اليد باله لا يرد سائلا عن شيء» 
شرح ديوان الحماسة (7/ /71). 

شرح ديوان الحماسة (0782/7. 

.]١ [الأنفال:‎ 
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مشاركة من كان مؤهلًا للتحكيم الشرعي من طلبة العلم للفصل بين المتخاصمين 
انان 

تحمل من يقوم بالإصلاح بين المسلمين عمومًا وبين القبائل خصوصًا تكاليف 
نفقات الإصلاحء أو دفع المال لأحد المتخاصمين أو كليهما إذا رأو أنَّ في ذلك 
مصلحة أو كان الصلح يتوقف على بذل مال؛ لأنَّ ذلك يقضى على جزء من العادات 
المخالفة للشرع كتحميل المخطئ وجبة العشاء أو الغداء مع توابعها أو تثليث 
الديات - ثلث للعشاء وثلث يسلم لصاحب الحق وثلث يهدر - وهو ما يُسمى 
عند البعض "بطعام الفراش' ' وهو محرم شرعًا أنه مبذول بغير طيب نفس وتشريع لم 
»له و لل با ووذ مص مو ةا 
الك لسار : 8 # إِنَّمَا َلصَدَقتٌ إِلْمْمَرآءِ وَالْمَسكنٍ وَالْعدِمِينَ 

عا وَل م كى يكاب والكريية وف بل لله ون التي 


ري قد و 


ود وى ألا سَدُعيِءٌ تحكيد 0 4" 
والشاهد قوله تعالى: # وَأَلْحَدرِمِينَ 4 

والغارم نوعان: 

الأول: غارمٌ لإصلاح ذات البين. 

والثاني: غارمٌ لنفسه 

فالأول يعطى من الزكاة بمقدار ما غرم» ولو كان غنيًا. 


(1) فتاوى الللجنة الدائمة فتوى رقم )١7845(‏ (المجموعة الثانية ) (81/7/1). 
(9؟) [التوبة: .]1١‏ 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وععلاجها قن 


وأما الثاني فيوافى عند الدين إذا لم يقدر على وفائه7"". 


قال ابن سعدي: "#0 وَاَلْكَدَرِمِينَ * للإصلاح بين الناس إذا كان الصلح يتوقف 
على بذل مالء فيعانون على القيام ببذه المهمة والمصلحة العظيمة وهي الإصلاح بين 
الناس ولو أغنياء» ومن الغارمين من ركبتهم ديون للناس وعجزوا عن وفائها؛ 
فيعانون من الزكاة لوفائها"7"). 

في صحيح مسلم عن قبيصة بن تارق اهلاي" قال: تحملت حمالة» فأتيت رسول الله 
يل أسأله فيهاء فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة, فنأمر لك بهاء قال: ثم قال: ''يا قييصة إِنَّ 
المسألة لا تحل إِلّا لأحد ثلائة رجلء تحمل حمالة» فحلت له المسألة حتى يصيبهاء ثم 
يمسك. ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله. فحلت له المسألة حتى يصيب قوامًا من 
عيش - أو قال سدادًا من عيش - ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجا من 
قومه: لقد أصابت فلانا فاقة» فحلت له المسألة حنى يصيب قواما من عيش - أو قال سدادا 
من عيش - فم سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا يأكلها صاحبها سحتا""7"). 

قال النووي: "قوله (تحمل حمالة) هي بفتح الحاء وهي المال الذي يتحمله الإنسان 
أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك وإنما تحل 
لهذا ليكالة ريط هن ال كاة سوط ناكو لخر معطي 


.)797/57( الشرح الممتع‎ )١( 

(؟) تيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن .)86١ /١(‏ 

(9) قبيصة بن المخارق بن عبد الله بن شداد بن ربيعة بن بيك بن هلال بن عامر بن صعصعة العامري 
الحلالي عداده في أهل البصرة» وفد على النبي كَل يكنى أبا بشر. أسد الغابة (5/ 7576). 

(4:) أخرجه مسلم, كتاب الزكاة» باب من تحل له المسألة (؟/ 9/77) رقم .)٠١45(‏ 

(5) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (/1/ 1177). 
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وقالت اللجنة الدائمة: "فيجب على من يصلح بين الناس أن يصلح بينهم بالعدل, 
ويحملهم على إتباع الحق وترك الظلم والعفو عن خصمه بأسلوب حسن وكلام طيب» 
وقد يكون الإصلاح بين الناس بدفع المال لأحد المتخاصمين أو كليهماء كدفع الزكاة 
للغارمين أو دفع المال لهم أو لغيرهم من غير الزكاة» إذا رأى أن المال أنفع وأجدى من 
الكلام» وله الأجر والثواب على ذلك"7". 

أو يتبرع به من غير الزكاة قال الشيخ عبدال رحمن البراك: "فلا يجوز أن يكون 
الصلح بظلم أحد الطرفين بتحميله ما لا يجب عليه شرعاء لكن من أراد أن يتحمل 
مالا يتبرع به لإصلاح ذات البين فهذا مما يحمد عليه ويشكر عليه. ىا يفعل بعض 
الأجواد يتبرع بعال من أجل الإصلاح بين أخوين متنازعين أو قبيلتين بينهما شقاق أو 


7 8 200 ساسم سس م مجو ر صح ري ه 6ع رن حار 
قتال كما قال سبحانه وتعالى: + وَإن طأيمَئَانِ من ألْمُؤْمِينَ أمنَمَلُواْ وَأَصَلِحُوا بَتما فإ 


0 رم وح جرال لس برى وريه سح ع ٠‏ سكم اوه 


بَعَتّ إِحَدَحْهُمَا عل اليك مَمَدِنُوا التي ينَتى حَقٌَّ تَقَء إل أُمْرِ الله إن فَدَتْ كَأَصَلِحُوأ 

تتا لقتل وافلا 21ت انيت 3 0107 

1د مق الناتن طق نف ين المحدال سبرورة لضان تشلب الغا سا تيقد غاية شرع انق 
أرش جناية ونحوهاء وفي باب الكفالة والرهن في الفقه الإسلامي غنية عنه. 
ويمكن توثيق الصلح أو التحكيم الشرعي في المحاكم الشرعية. 

- معالجة العصبية القبلية المقيتة؛ لأنَّ البعض يعتقد أنَّ المحافظة على تحكيم العادات 
والأعراف القبلية وإن كانت مخالفة للشرع» فهومن المحافظة على تراث القبيلة» 


.)35١0844( فتاوى اللجنة الدائمة ( المجموعة الثانية) (1/ /7”9) رقم‎ )١( 


(0) [الحجرات: 8]. 


[9وة فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» (0/ لا الناشر: موقع الإسلام اليوم» 
أع12. 15121200337. /17717/17// :اط 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعالاجها يفن 


وجامعودة الجامااة ل اح مرو قال اج لكك لج ايتلدت 
أبي بن كعب -: "من تَعَرَّى بِعَرَاءِ الجاهليّة» دَأَعِضُوهُ ِن''' أبْيه وَلَا تَكْنُوا'"7). 
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قال شيخ الإسلام: اممب تر ان اذى نزاو لل )يحل فرق بار 
وهي الانتساب إليهم في الدعوة مثل قوله: يا لقيس يا ليمن ويا لهلال ويا لأسد فمن 
تعصب لأهل بلدته أو مذهبه أو طريقته أو قرابته أو لأصدقائه دون غيرهم كانت فيه 
شعبة من الجاهلية حتى يكون المؤمنون كا أمرهم الله تعالى معتصمين بحبله وكتابه 
وسنة رسوله؛ فإن كتابهم واحد ودينهم واحد ونبيهم واحد وربهم إله واحد لا إله إلا 
كزر لكا لحمقان الأر ليو لا ردول العو ونه ا 

وذكر ابن القيم الحكمة من ذكر هّن الأبء فقال: "ذكر هن الأب لمن تعزى بعزاء 
الجاهلية فيقال له: اعضض من أبيك» وكان ذكر هن الأب هاهنا أحسن تذكيرا لهذا 
المتكبر بدعوى الجاهلية بالعضو الذي خرج منه. وهو هن أبيه. فلا ينبغي له أن يتعدى 
طوره"7"» وما هذا إِلّا نشدة تحريم التعصب للقوميات والعادات الجاهلية. 

وقال كله في خطبة الوداع يوم عرفة: "ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي 


موضوع. ودماء الجاهلية موضوعة "0 


)١‏ قال ابن الأثير: "وان بالتخفيف والتشديد: كناية عن الشيء لا تذكره باسمه". النهاية في غريب 
الحديث والأثر (0/ 728 7). 

إفهة أخرجه أحمد (70/ 2158157 199) رقم (/117171) (51775) (75171720). أخرجه النسائي 
في الكبرى )١1757/4(‏ رقم (8817)» والحديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة /١(‏ /ا/01) 
رقم (7579)» وحسنه الأرناؤوط. 

(9) مجموع الفتاوى (/577/5). 

(5) زادالمعاد(؟/ 500). 


(5) سبق تخريجه.» ص (7559). 
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قال شيخ الإسلام: "وهذا يدخل فيه ما كانوا عليه من العادات والعبادات... ثم 
خص - بعد ذلك - الدماء والأموال التي كانت تستباح باعتقادات جاهلية.. 
ولا يدخل في هذا اللفظ: ما كانوا عليه في الجاهلية وأقره الله في الإسلام كالمناسك» 
وكدية المقتول براثة» وكالقسامة» ونحو ذلك؛ لأنْ أمر الجاهلية معناه المفهوم منه: ما 
كانوا عليه ما لم يقره الإسلام» فيدخل في ذلك: ما كانوا عليه وإن لم ينه في الإسلام عنه 
00 
-١‏ مناقشة ومناصحة من يتحاكم الناسٌ إليهم بالأعراف المخالفة للشرعء وإقامة 
الدورات علمية لهم » وتذكريهم بالتوبة» قال الشيخ/ عبد العزيز بن باز: "وأوجه 
نصيحتي أيضا إلى أقوام من المسلمين يعيشون بينهم» وقد علموا الدين» وشرع 
رب العالمين» ومع ذلك لا زالوا يتحاكمون عند النزاع إلى رجال يحكمون بينهم 
بعادات وأعراف» ويفصلون بينهم بعبارات وسجعات مشابهين في ذلك صنيع 
أهل الجاهلية الأولى. 
وأرجو ممن بلغته موعظتى هذه أن يتوب إلى الله وأن يكف عن تلك الأفعال المحرمة» 
عادة جاهلية» أو عرف مخالف لشرع الله؛ فإن التوبة تجب ما قبلهاء والتائب من الذنب 
كمن لا ذنب له وعلى ولاة أمور أولئك الناس وأمثالهم أن يحرصوا على تذكيرهم 
ويكفوا عباد الله عن محادته وارتكاب معاصيه. فم| أحوج المسلمين اليوم إلى رحمة رمّهم التي 
يغير الله بها حالهم ويرفعهم من حياة الذل والموان إلى حياة العز والشرف. 


.07577/١( اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 


الفصل السادس: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعالاجها إفمضن 


وأسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى» أن يفتح قلوب المسلمين لتفهم كلامه 
جل حمسي دراك رع نا عر اقييع ا لابه ودام يكن غعيله 


بقوله يتك ٠+‏ إن ألْحَكم لآم ألا مدو إلا ِكَل اليم وََكنَ أ سك 


الاين ِِ 3 لمر 20-6 للا 


2000 [سورة يوسف: ]5٠‏ 


(؟) مجموع فتاوى العلامة/ عبد العزيز بن باز رحمه الله (1/ .)8١‏ 


خاتمي البحث 


وفي الختام نخلص إلى ما يلي: 

-١‏ وجوب تحكيم الشريعة الإسلامية في جنيع شؤون الحياة» وأنَّ الحكم بغير ما أنزل الله 
ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

ِِ القسم الأول: أن يجحد حكم الله» أو يعتقد أن الحكم بغير ما أنزل الله أفضل من 
حكم الله أو أنه مثل حكم الله. أو أَنَّهِ يجوز الحكم بغير ما أنزل اللهء وحكم هذا 
القسم كفرٌ أكبر محرجٌ عن الملة بالإجماع. 

- القسم الثاني: أن يستبدل الحكم الشرعي بقانون مخالف للشرع, كالتزام استبدال 
عقوبة الزاني أو السارق - وإن اجتمعت شروط إقامة الحد على الجاني - بالسجن 
مثلاء وهذا القسم أيضًا يدخل في الكفر الأكبر المخرج من الملة» بدلالة الكتاب 
والسنة والإجماع. 

- القسم الثالث : من أقسام الحكم بغير ما أنزل الله : أن يحكم بغير ما أنزل الله في 
قضايا معينة من باب الشهوة والمهوى أو الرشوة» فهذا كفرٌ دون كفر. 

7- الحكم بغير ما أنزل الله - بمعنى استبدال الأحكام الشرعية بقانون مخالف للشرع 
- لم يحدث في تاريخ الإسلام إلا في القرن السابع الهجريء وتحديدًا بعد اجتياح 
التتار للعراق» وإسقاط دولة الخلافة هناك» ومن ثم إسقاط الشريعة الإسلامية 
فيها. 

”- التحكيم الشرعي وهو: تولية خصمين حك صالخًا للقضاء يرضيانه للحكم 
بينهماء بشروطه وضوابطه جائز بدلالة الكتاب والسنة وإجماع الصحابة. 


فنا تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


وشروط التحكيم أربعة: 
الشرط الأول: أن يكون المحكّم - بكسر الكاف - أهلًا للأداء» بأن يكون بالعًا عاقلا. 
الشرط الثاني: أهلية المحكّم - بفتح الكاف - للقضاءء بأن تتوفر فيه ستة شروط: 

الإسلام والعقل والبلوغ والذكورة والعدالة والاجتهاد. وهي معتبرة حسب الإمكان. 

لئلا تتعطل أمور الناس» فيجب تولية الأمثل فالأمثل» فيولى لعدمه أنفع الفاسقين 

وأقلهم شراء وأعدل المقلدين أعرفهم بالتقليد. 
الشرط الثالث: رضا المحكّمين (المتخاصمين) في اختيار المحكّم . 
الشرط الرابع: أن يكون في المسائل التي يجوز فيها التحكيم. 

4- المراد بالتحكيم القبلي: يتراضى طرفان أو خصان على تفويض شخصيات ا قبول 
في المجتمع القبلي ولديها خبرة بالأحكام والأعراف القبلية للفصل بينهم وفق 
الأعراف والعادات القبلية. 

ه- المراد بالأعراف والعادات القبلية: مجموعة من القواعد والقوانين الثابتة غير 
المكتوبة» التي أوجدتها القبيلة لتنظيم شؤونها الداخلية عبر عدة قرون. 

5- بالنظر إلى الوثائق التي تحتوي على هذه العادات والأعراف المعاصرة» يمكننا الجزم 
بأَنَّا قديمة منذ مئات السنين» لكن لا يمكننا الجزم بوقت معين لنشأتها وبدايتها. 
'- بعد النظر في الأعراف القبلية ودراستها يتضح أن تحكيم الأعراف والعادات 
القبلية له عدة صورء ولكل صورة حكمها المختلف عن الصورة الأخرى وبيان 

هذه الصور كالتالي: 

أ- الصورة الأولى: تحكيم العلماء والقضاة للعغرف في تفسير الألفاظ في الأيان 
والمعامللات والعقود. 
فهذا التحكيم جائزء بل هو داخل في تحكيم الشريعة الإسلامية» بشرط أن يكون 
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العرف صحيحًا تنطبق عليه شروط العرف الصحيحء سواءٌ كان هذا العرف في 

الشؤون الأسرية» أو التعاقدات المالية؛ فيرجع القاضي أو العالم في تفسيرها عند 

الاختلاف إلى عرف أهل الشأن وعاداتهم. 

ب- الصورة الثانية: تحكيم الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشرع بقانون ثابت 
يتعارفونه ويلتزمون به فيا بينهم أن من فعل كذا فحكمه كذا - كتعطيل حد من 
حدود الله كحد الزنا أو السرقة أو القذف بالزناء أو التزام استبدال الديات الثابتة 
بالشرع أو القصاص بديات وعقوبات مستمدة من أعراف القبيلة - فهذا الفعل 
كفر أكبر مخرج من الملة بدلالة الكتاب والسنة. 

ت- الصورة الثالثة: تحكيم الأعراف والعادات القبلية المخالفة للشرع في القضايا 
التعزيرية: 
وهذه الصورة قد اختلف فيها العلماء على قولين» مع أن الجميع اعتبرها إن كبيراء 

ومنكرًا عظيًاء يجب إنكاره والبراءة منه» لما فيها من خطر على العقيدة» ولما لما من آثار 

سلبية» فهي تُشعر بعجز الشريعة» وضعفها وعدم صلاحية تطبيقها على مشاكل 

القبائل» وهذا من الكفر المخرج من الملة بإجماع المسلمين. 

4- تسمية تحكيم العادات والأعراف القبلية صلحًا لا يخرجه عن حقيقته من أنه تحاكم 
إلى غير الشريعة. 

4- لتحكيم العادات والأعراف القبلية آثار سلبية على الأمن والدماء والأعراض» 
والمال: ؤاناة الاجتاعية. 

-١‏ يمكن علاج التحاكم إلى العادات والأعراف القبلية بأمور أبرزها: 

أ- ترسيخ الإيهان والعقيدة الصحيحة في نفوس الناسء ونشر العلم الشرعي الصحيح 
القائم على الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة في جميع الأمصار الإسلامية. 
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ب- بيان مخالفة تحكيم الأعراف والعادات القبلية للشريعة الإسلامية» وآثارها السلبية 
على العقيدة» ووجوب تحكيم الشريعة الإسلامية» وأنها صالحة لكل زمان 
ومكانء وأن في تحكيمها سعادة الدنيا والآخرة. 

ج- حث المجتمعات المسلمة على العفو والصفح والتسامح لوجه الله. 

دك. توعية المجتمع بأنَّ طرق حل المنازعات في الشريعة الاسلامية ليست عصورة في 
القضاءء بل يمكن حلها با يناسبها من الحلول التالية: 

أولًا: دخول الوسطاء بين أطراف النزاع بالصلح الشرعي بشروطه وضوابطه؛ وهو 
مجال رحب وواسع لحل جميع المنازعات. 

ثانيًا: اللجوء للتحكيم الشرعي بشروطه وضوابطه. للفصل في المنازعات بينهم 
وفق أحكام الكتاب والسنة. 

ه- ينبغي للمحاكم الشرعية» عدم إطالة إجراءات التقاضي» والفصل في الخصومات 
في أقصر وقت ممكن. 

وآخر دعوانا بتوفيق ربنا أن الحمد لله الذي وحده علا. 


الملااحق 


الملاحق 
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صورة لقانون أبي نمي الثاني مؤرخه بتاريخ /4١١1ه‏ 


2 2 


صورة لقانون أبي نمي الثاني مؤرخه بتاريخ ١1717‏ ه. 


4 
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صورة لوثيقة مؤرخة بتاريخ 7/5/74١7١ه‏ وبها بعض الأعراف والعادات القبلية, 
وقد شرحما د. البدراني في كتابه (التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل 
الحجازقبل العبد السعودي) (1./50) 
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صورة لوثيقة مؤرخة بتاريخ 747/17/77١ه‏ وبها بعض الأعراف والعادات القبلية 
وقد شرحها د. البدراني في كتابه (التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل 
الحجازقبل العبد السعودي) )15/١(‏ 
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صورة لوثيقة مؤرخة بتاريخ 75/54/7١1ه‏ وبها بعض الأعراف والعادات القبلية, 
وقد شرحما د. البدراني في كتابه (التنظيمات القانونية والقضائية لدى قبائل 
الحجازقبل العبد السعودي) 2/5 


الفمهارس 
وذكن 


الفهارس 


وتشتمل الفهارس على : 
- فهرس الآيات القرانيى. 
فهرس الأحاديث النبويى. 
فهرس الأبيات الشعريى. 
فهرس الأماكن. 
فهرس الفرق. 
فهرس الآثار. 
فهرس الأبيات الشعريى. 
فهرس الأعلام. 
فهرس المصادوواكزاجة: 
فهرس الموضوعات. 
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# ولو أن أَخلّ الشرّعة مثا وما لمتحا يم سركت من المآ 
ولك كَذَوأ ا ل 
ل ما طبهم عند مه ولك 
أَكَرَرَهُمٌ لَايََلَمُونَ 150 )“4 


حروا 9 
ف 


-ِ 


ك ع 

31 

17 امم 2 
حو 2 


سورة الأنفال 


2 لع 20 مشر هيو 


(تائها انواس لانت ينيم ينيف الل متشو ن 6 َم مُؤْمنِينَ 4 ه55 5564 


00 عزو و ا دح سر برح م 


حَبَارهم م 


أئح -- مآ ينا ل 2 1 


سْبَحَسَهُ ما نتركوت (5) *؛ 


الفهارس زذنن 


+ # نما ألصِدَكَتُ إلشقَرك والسسكين وَالعنان لها والفؤلقة موي 


وَفِ ادا وَالَْدرِمِينَ وَفِ سيل أله وَأبنِ ليل فَرصَةٌ يرت 7 
ولد أعَدُعيِمٌ ححكيدٌ 5 *4 


سورة هود 


0070 2 505 هه 0 َنأ 00 
00 و0 فوم عون َه ومن تل كانواً يعملون أَلمحَا لمعا 


2 
دسم 1 


ص باق هن أ ا لا اد وين د 
شِيِد (0) قَالُوأ لَقَدَ عا عنس 


50 ل َف صَدِيوٍ )1 4 


© إن الْحكم ِلََ أآمَرَ آَل تَبَدُوأ إلا إِيَّاهُ دَلِكَ لين الْقَيَمُ وَلنكنَّ 1لا ملاس 


0 بت مد كو 


00 
َه كت وَعَيهِ توك المَركَاوهَ (5) * 
سورة النحل 
وت إِي متعلوا آمل الذؤ كز 


2و 


لَا امون 


سورة الإسراء 


مء اله زن. اص دح راعور 2 1 


2 ومن قل مظلوما فقد 
كه شرلا © 4 
سورة الكهف 
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سورة الور 
١‏ ادي التنسكت غ2 ليوا سو شهكة لوخ ميو هوقا 
ل عبد بدا ولك هم لمش (2) )4 
+ ولا يل ونا لقصل متك وَالَعَةِ أن يبا أإلي التي وَالْسَكينَ 
200 سرح سه م ل جرس مه 202 026 د 
د ار ا ار أن يعفر أله لك ا 


سورة القصص 


- د مدو - 16 عط ل بو 


1 0 
هو الْحَمَدُ في أ ذو والتخرة ولا حك وله ميحعون يلحت ارورم 


سورة العنكبوت 

0 لس ري 0 1 05" 

جعصرر ء ا م2 مح معنن 5 

حَحَةٌ وَذكرَئ لِقَوَرٍ يومبه 80 قُلّ ١‏ كى ,أله بننى وَيَدكُم 

0 يَحْلَمٌ ما ف 0 الاي ارك اموأ بالطل 

و د هم ألْحَِرُونَ 150 4 

مرج 9 امد 7 م وس ماهو 5 3 صومر 

ٍ سِ مق أنَا جَعَلْنَا مما ويشخطف آلنَاسٌ مِنَ حَوْلِهِمْ َفِالسَطل 


2 


ا ا 3 


سورة الأحزاب 


0-2 


ا 1 وم 72 >< سس ع سر طح سرع 
_- 


إن انقب فلا تَخْصَعْنَ بلقل فِيَظمَعَ 
ف قَلْدِ- مرَضُ وَقلْنَ قولا مَعروها 5 وَكَرَنَ في ميكل ولا تبر تبج 


الفهارس 


الآبلة 
+ وَإذًا سامون نَّ متلعا فسَكَلُوهنَ من ورآاء ح بكم أَطهِر طهر لِفلُويكم 
مَفويهن ...2 * 
تن لَه وفُولُوأ مولا سيا 19 ضيح لك عمل 
ويخفرلَك دود يكم ومن يلع أله ورَسُوآة فَقَدَ مَارَ ورَا عَظِيمًا (1)00 )4 
سورة يس 
يكم ين ل هوا لم 
لخ 0ك ل ستل 1 لت تيز ) 
سورة ص 
وردنا لَك خَلِيقَهٌ في الْدرْضٍ فح ينانا يلَلَيْ ...150 )4 
سورة الزمر 


«كَلاترْرُوَازَِة ودر أُخْريف ...07 4 


سورة الشورى 
+ لت كلد 1 را لسَمِيعٌ البصِيرٌ 00 “4 
+1 كير شكوا كرمرا لهم من الزيك ما ل باه تأيه لل وو 
كك ني يه وَإِنَالعَادِلِي 0 
5 
سورة محمد 
« ميته ةرهاع 3 » 
سورة الفتح 


دس سير ب بدك واو سمل سن بور مر د ل د سه 


ٍِ لْتَؤمِنُوأ الله د ورسوله- وتمؤّرقه وتوفّروه وضيحوه بحكره وأصِيلًا 


25 


فنا 
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0107 ل سه ساو 0 7 20 ضح سا 0ت لس صن لاس ج سلسم 
( هْوَأَلدّى أَرَسَلَ وَسُولهبلهُدَى وَدِينِ ألْحَقَ لظهرَه: عل ادن كه وك 
أنه سّهميدًا 19 * 


سورة الحجرات 
- 


9 7 سا ساس بيس سرس اس رم لس يفيه 2 بهد بوه س2 
+ يكبا ألَدِينَ َامَنوَا إن جاءم دَاسِق ينا فسَيكواً أن يبأ هَومًا 
مع و سه م 


َنيِح وأ عَلَ مَامَعَلَثْرَ مَدِهِينَ ((0) )4 


2200-0 . ضح مس مجر ه م هه 


ذه 4 6 224 سه 2 سه ---ه 
0 وَإن طَيِفَنَانِ من الْمَؤْمِنِينَ أَنََلُوا َأصلِحوأ يَيَتمَ] ون بَعَتَ إِحَدَسْهُمَا قي ات 
مء تود لس وميه سء ران عر ررح 0 سم اس سكام 55050 رامو 
الخ فَعَئِلوا ألَى تَبَنى حقّ تفي لخ أُمر الله إن فَدَتّ فَأصَلِحوأ بينبمَا ب يلت رك 


َه 
3 


بع» 0 م 2 
تيرد أله يب المقسيليت (2) 4 0 


0 


إئناألمؤمثو نإو تأضيخوأيقة لوب اموا لله املك مَمَودَ 157 4 60 
سورة النجم 
+( كرد وازمَة وزْدقَى (50) 4 
سورة الممتحنة 
سورة المرسلات 


وح > 


الفهارس 
فهرس الاحاديث النبويم 

مم الحديث 

١‏ |أتستحقون قتيلكم 

*» | اسق يازبير» ثم أرسل الماء إلى جارك 
اد 1 _- 

4 اعف عنه في كل يوم سبعين مرة 

| ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم 

57 |ألا إن دية الخطأ شبه العمد ما كان بالسوطء والعصاء مائة من الإبل 

4 |الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالا 

٠‏ |القضة ثلاثة 

1١١‏ المؤمنون تتكافأً دماؤهم 
أما إذا قلت| فاذهبا فاقتس) ثم توخيا الحق ثم استههما ثم ل 

5 ثم تو ثم استههما ثم ليحلل كل 
واحد منكم| صاحبه 

7 أما والذي نفسي بيده لأقضين بينكى) بكتاب الله» أمّا غنمك 
وجاريتك فرد عليك 
إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين مر: 

ااي عل له يصاع سِ 
المسلمين 

6 | إن الربيع وهي ابنة النضر كسرت ثنية جارية 


يننا 


يقرا 
كن لت شرت 
لضت ددن 
ردت امون 
50١‏ 


ا 


ل 


70 


لمالا 
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الحديث 
إن الله هو الحَكمء وإليه الُكم 


إن أول قسامة كانت في الجاهلية» لفينا بني هاشم 

إن أول من سيّبَ السيوب وعبد الأصنام أبو خزاعة عمرو ابن عامر 
أن رسول الله وله أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية 

إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا 

أنزلها الله في الطائفتين من اليهودء وكانت إحداهما قد قهرت 
الأخرى في الجاهلية 

إنكم تشركون تقولون ما شاء الله وشئتت 

إنه ستكون عليكم أمراء يؤخرون الصلاة عن ميقاتها 

َم أحلوا لهم ما حرم الله وحرموا عليهم ما أحل الله ؛فاتبعوهم 
أوثق عرى الإيهان 

حتى تزهي 

خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك 

دعوها فإنها خبيثة 

رأيت عمرو بن عامر الخزاعي يجر قصبه في النار 

رفع القلم عن ثلاثة 

فأشار بيده أن ضع الشطر 

فقضى أنْ دية جنينها غرة عبد أو وليدة» وقضى أنْ دية المرأة على 
عاقلتها 

فهلا كان هذا قبل أن تأتيني به 

كان قتال بين بني عمروء فبلغ ذلك النبي صل الله عليه وسلمء 
فصل الظهر ثم أتاهم يصلح بينهم 

لايحل دم امرئ مسلمء يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله 


رقم الصفحة 
ل ا ا حت 
لحر و 
١8١‏ 
18 
١8١‏ 
ار 0 


32,7” 


١/١ 

را 

18 
الت ا ا 

5306 

571 


ا 
0 


الفهارس 

مم الحديث 

3 | لقد تاب توبة لو قسمت بين أمة لوسعتهم 

” العن الله من آوى محدًا 

4 الن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة 

١‏ من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه» فهو رد 

١‏ أمن تَعَرَى بِعرّاءِ الجاهليّة 

| من حلف بغير الله فقد أشرك 

*5 | نزل أهل قريظة على حكم سعد بن معاذٍ 

5 انهى عن المنابلة 

5 | هكذا تجدون حد الزاني في كتابكم 

5 |ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين 

53 | ولكن اجعل لهم ذمتك 

ايا قبيصة إِنْ المسألة لا تحل إِلّا لأحد ثلاثة رجل 

فهرس الابيات الشعريم 

م صدرالبيت عجر البيت 

؟ | أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضبا 
م | واقرن بفا حتً) جوايًا لو جعل شرطًا لإن أو غيرها لم ينجعل 
4 وإ الدى يي دب أي وَبين بني عمي لمختلف جداً 


1 


رقم الصفحة 


لل ل 


18١ 
70137 ااا‎ 
5018 
طرف‎ 
006 


3046 
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فهرس الأماكن 


م المكان رقم الصفحة 
١‏ إعين جالوت 0 
؟ اشُفحِب :0 
اند ار وق جرت نز امقر راض 2 


فهرس الفرق 


م الفرقة رقم الصفحة 
١‏ |الإباضية 415 
فهرس الاثار 

الأثر رقم الصفحة 
١‏ |ابتاع عثمان من طلحة بن عبيد الله أرضًا بالمدينة 1 
٠١‏ |أتى أبا مجلز ناس من بني عمرو بن سدوس 10 
٠‏ | اختصم عمر بن الخطاب» ومعاذ ابن عفراء فحكّا أبي بن كعب ١‏ 
|إذا بلغت به السلطان فلعن الله الشافع والنَمَعَ 0 


الفهارس 

م الأثر 

5 التحكيم في أمر أميرين لأجل دماء الآمة أولى من التحكيم في أمر الزوجين» 
والتحكيم لأجل دم الصيد 

+ | إن ناسّامن العرّالينَ اخقصموا إلى شريح 

7 أنزلت في والي اليتيم الذي يقيم عليه ويصلح في ماله 

4 | أنه باع زيد بن ثابت عبداً فادعى عليه زيدٌ 

0 أنه كانت بين رجلٍ ممن يزعم أنه مسلمٌ » وبين رجلٍ من اليهود خصومة 

١‏ | حاكم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب #: رجلًا إلى شريح قبل توليه القضاء 

إفي الكفار كلها 

٠‏ | كان أبو برزة الأسلمي كاهنًا يقضي بين اليهود فيا يتنافرون إليه 

4 | كان بين أبي بن كعبء وعمر بن المخطاب منازعةٌ وخصومةٌ في حائط 

1١6‏ كفْرْ دون كفر 

5 انزلت في رجلين اختصماء فقال أحدهما: نترافع إلى النبي وَل وقال الآخر: 
إلى كعب بن الأشرف. ثم ترافعا إلى عمر 

ألا تحمل العاقلة عمدًا ولا عبدًا ولا صلحًا ولا اعترفًا 

إنزلت في اليهود. وهي علينا واجبة 

4 |إنزلت في بني إسرائيل» ثم رضي بها لهؤلاء 

٠‏ إذاك الكفر 


١ 


١ا/‎ 


7/ 


آم 
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فهرس الأعلام 


العلم 


إبراهيم بن عبد الله بن عبد المنعم (ابن أبي الدم) 
إبراهيم بن علي بن محمدء ابن فرحون اليعمري 
إبراهيم بن يزيد بن قيس الدخعي 

ابن العبري 

أحمد بن محمد المعروف بابن عرب شاه 

أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن القرافي 

أحمد بن ريني دَخَلان 

أحمد بن علي بن أحمد القلقشندي 

أحمد بن علي بن عبد القادر المقريزي 

أحمد بن علي بن محمد العسقلاني 

أحمد بن عمر بن إبراهيم بن عمر الأنصاري القرطبي (صاحب كتاب 
المفهم) 

أحمد بن محمد السباعي 

أحمد بن محمد بن إساعيل» أبو هاشمء البرهان 
أحمد بن يحيى بن فضل الله القرشي العدوي العمري 
إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل 

إسحاق بن راهويه 


الحسئن بن أ الحتيين يسان 


١/١ 


الملا 


45 


727 


الفهارس 

م العلم 

|لمعز أيبك التركاني الصالحي 

9 |الملك الصالح أبو الفتوح أيوب ابن الكامل 
م أيوب صبري باشا 

١‏ | بكر بن عبد الله بن محمد أبو زيد 

ابَيئرس البند قداري 

|تيمور لنك 

64 أجعفر محمد بن جرير (أبو جعفر) 

ه» اجنكيز خان 

5 |حمد بن عل بن محمد بن عتيق 

إزين الدين بن إبراهيم بن محمد, المعروف بابن نجيم 
8 | سليمان بن خلف بن سعد التجيبي الباجي 

| سليهمان بن سحان الخثعمي 

.م سليمان عبد الغني مالكي 

١‏ إعامر بن شراحيل الشعبي 

م عبد الحادي بن محمد الطاهر الشافعي المكي 
”3 | عبد الوهاب بن علي بن نصر المشهور بالقاضي 
5” |عبد الله بن محمد الغنيمان 

هم |عبد الله بن محمد بن راشد بن حميس 

| عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 

٠‏ | عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب 
إعبد العزيز بن عبد السلام معروف بسلطان العلماء 


3 


م 


65 


لاه 
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العلم 


عبد الملك بن عبد العزيز معروف بابن الماجشون 
عثمان بن علي بن حجن الزيلعي 

عدي بن حاتم 

عطاء بن أبي رباح أبو محمد القرشي مولاهم 
علاء الدين عطا ملك الجويني 

علاء الدين علي بن خليل الطرابلسي 

علاء الدين محمد بن محمد البخاري 

علقمة بن قيس بن عبد الله النخعي 

علي بن عقيل بن محمد (أبو الوفاء) 

علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي 

علي بن محمد بن علي الحنفي» المعروف بالشريف الجرجاني 
علي بن محمد الماوردي 

عمر بن سليان بن عبد الله الأشقر 

قبيصة بن المخارق 

قطز محمود المشهور بسيف الدين 

لاحق بن حميد 

ماعز بن مالك الأسلمي 

محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي 

عد ذل اليد بن ل الع نا .١‏ سيو الاو 
محمد بن أحمد الشربيني 

محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي 


محمد بن أحمد بن حمزة الرملٍ 


اا 


18 


م 


الفهارس 

ِ العلم 

| محمد بن أحمد بن سالم بن محمد الصباغ المكيّ 

48 | محمد بن أحمد بن عثمان بن قَائُماز الذهبي 

محمد بن أحمد بن رشد (الجد) 

١‏ | محمد بن أحمد بن رشد الشهير بابن رشد الحفيد 
محمد بن بركات بن محمد المعروف بأبي نمي الثاني 
محمد بن بهادر بن عبد الله الزركثي 

7 | محمدبن حسين بن نصيف 

7 | محمد بن جرير بن يزيد بن كثير الطبري 

8 | محمد ين عبد الرحمن السخاوي 

6 | ححمد بن حمد الكردري الحتفيء ويعرف بالبزازي 
محمد بن غلي الشوكاي 

| محمد بن علي التميمي المعروف بالمازري 
محمد يحي الولاتي 

ب مسروق بن الأجدع بن مالك الوادعي 

8 | مسطح بن أثاثة 

4 |مسعودبن سعيد 

|هانئ بن يزيد بن نبيك المذحجي 

١/ا‏ |هولاكو 

/١‏ إيحيى بن سرور بن مساعد 


فلك 


5: 


الملا 
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فائمث المصادر والمراجع 


كد 

الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام "المعروف بشرح ميارة" محمد بن أحمد ابن محمد 
الفاسي, ميارة (المتوفى 1/7١٠١ه).‏ دار المعرفة. 

الاختيارات الفقهية» أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني» علي بن محمد بن عباس البعلي» 
1ه دار المعرفة. 

الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد والرد على أهل الشرك والإلحاد» صالح بن فوزان ابن عبد الله 
الفوزان» ط5» دار ابن الجوزي. 

الاستشراف عل تاريخ أبناء محمد الحارث الأشرافء الشريف محمد حسين الحارثي» ط8”ء 
مؤسسة الريان. 

الاستيعاب في معرفة الأصحابء أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر» تحقيق: 
علي محمد البجاوي. ط١.‏ دار الجيل. 

الإصابة في تمييز الصحابة» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: عادل أحمد 
عبد الموجود. وعلى محمد معوضء. ط١.»‏ دار الكتب العلمية. 

الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاعء محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعي» تحقيق: مكتب 
البحوث والدراسات. دار الفكر. 

الإنصاف. لعلاء الدين أبي الحسن علي بن سليمان اَرداويء والشرح الكبير» عبد الرحمن بن 
محمد بن أحمد بن قدامة المقدمبي» تحقيق: عبد الله التركي» ط١»‏ دار هجر للطباعة 
والتقن» 


)١(‏ ابتدأت بالألف واللام مرتبّة على حروف الحجاء. 


الفهارس فت 


الأحاديث النبوية في ذم العنصرية الجاهلية» عبد السلام برجسء ط١.ء‏ الرشد. 

الأحكام السلطانية» أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبيب البصري البغدادي» الشهير 
بالماورديء الناشر: دار الحديث. القاهرة. 

الأدب الحجازي الحديث بين التقليد والتجديدء إبراهيم الفوزان» ط١.‏ مكتبة الخانجي. 

الأدب الشعبى في الحجازء عاتق عبد الله البلادي» ط ”»؛ دار مكة. 

الأدب المفرد» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاريء تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقى» ط ”ا 

الأشباه والنظائر» عبد الرحمن بن أبى بكر جلال الدين السيوطىء ط .١‏ الناشر: دار الكتب العلمية. 

الأعلام» (قاموس تراجم لأشهر الرجال من العرب والمستعربين والمستشرقين)» خير الدين 
الزركل. ط6١ء‏ دار العلم للملايين. 

البحر الرائق شرح كنز الدقائق» زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم 
المصريء ط ؟». دار الكتاب الإسلامي. 

البداية والنهاية» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشىء» تحقيق: عبد الله ابن عبد المحسن 
التركى» ط١»‏ دار هجر للطباعة والنشر. 

البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني 
اليمنى» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

البرهان في علوم القرآنء أبو عبد الله محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي» تحقيق: محمد أبو 
الفضل إبراهيم» دار المعرفة» بيروت» ١11"94ه.‏ 

البهجة في شرح التحفة (شرح تحفة الحكام)» علي بن عبد السلام بن علي» أبو الحسن التَسُولِي» 
تحقيق: محمد عبد القادر شاهين» ط١»‏ دار الكتب العلمية. 

التاج والإكليل لمختصر خليل» محمد بن يوسف بن أبي القاسم الغرناطي» ط١.‏ دار الكتب العلمية. 

التاريخ والمؤرخون بمكة من القرن الثالث ال حجري إلى القرن الثالث عشرء محمد الحبيب 
الميلة» ط »١‏ مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامى. 
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التبيان في أقسام القرآن» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: محمد حامد الفقي» الناشر: دار المعرفة» بيروت. 

التحجيل في تخريج مالم يخرج من الأحاديث والآثار في إرواء الغليل» عبد العزيز ابن مرزوق 
الطّريفي؛ ط١»‏ مكتبة الرشد للنشر والتوزيع. 

التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة» شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن ابن محمد 
بن أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاويء ط١.ء‏ الناشر: الكتب العلمية ببيروت» لبنان. 

التحكيم في الشريعة الإسلامية» التحكيم العام» والتحكيم عند الشقاق الزوجيء عبد الله 
محمد سعد آل خنين» طكل 57١‏ اه. 

التحكيم في ضوء أحكام الشريعة الإسلامية» قدري محمد محمود. ط١»‏ دار الصميعي. 

التحكيم والصلح وتطبيقاتب) في المجال الجنائي» محمد السيد عرفة» ط١»‏ جامعة نايف العربية 
للعلوم الأمنية . 

التشريع الوضعي دراسة عقدية» محمد بن حجر القرني» ط١»‏ رسالة علمية» مركز التأصيل 
للدراسات والبحوث. 

التعريفات» علي بن محمد بن علي الزين الشريف الجرجاني» ضبطه وصححه: جماعة من 
العلاء بإشراف الناشر» ط١»‏ دار الكتب العلمية. 

التعزير عند سقوط حد القذف. عبد الله بن سليان الفالح» لم تطبع» رسالة ماجستير من 
جامعة جامعة نايف العربية. 

التقرير والتحبير» أبو عبد الله شمس الدين محمد بن محمد بن محمد المعروف بابن أمير حاج؛ 
ط ؟. دار الكتب العلمية. 

التكميل لما فات تخريجه من إرواء الغليل» صالح بن عبد العزيز بن محمد بن إبراهيم آل 
الشيخ» ط١»‏ دار العاصمة للنشر والتوزيع. 

التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر 
العسقلاني» ط١»‏ دار الكتب العلمية. 


الفهارس لغوت 


التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد ابن عبد البرء 
تحقيق: مصطفى بن أحمد العلويء محمد عبد الكبير البكريء الناشر: وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية» المغرب» /11/1ه. 

التنظيم القضائي في المملكة العربية السعودية» سعود بن سعد آل دريب الطبعة المثوية» ١9‏ 5 ١ه.‏ 

التنظيعات القانونية والقضائية لدى قبائل الحجاز قبل العهد السعودي. فائز ابن موسى 
البدراني» ط١»‏ الناشر دار البدراني للنشر والتوزيع . 

التهذيب في اختصار المدونة» خلف بن أبي القاسم محمد القيرواني» تحقيق: الدكتور/ محمد 
الأمين» ط١»‏ دار البحوث للدراسات الإسلامية وإحياء التراث بدبي. 

الثقافة القضائية» القاضي إسماعيل بن إبراهيم الطيب» مكتبة الإرشاد صنعاء. 

الجامع الكبير ( سنن الترمذي»» أبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: بشار عواد 
معروف, ط١.‏ دار الغرب الإسلامي. 

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله صل الله عليه وسلم - وسننه وأيامه ( 
صحيح البخاري)» أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفيء تحقيق: محمد زهير 
بن ناصر الناصر» ط١»‏ دار طوق النجاة. 

الجامع لأحكام القرآن (تفسير القرطبي)» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي» 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش, ط 5» دار الكتب المصرية» القاهرة. 

الجنايات في الفقه الإسلامي دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي والقانون. حسن علي الشاذلي» 
ط 1 الناشر: دار الكتاب الجامعي. 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء» محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزي, ط١.‏ دار المعرفة. 

الجواب الكاني لمن سأل عن الدواء الشاني أو الداء والدواء» محمد بن أبي بكر ابن أيوب بن 
سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» الناشر: دار المعرفة» المغرب. 

الجواهر المضية في طبقات الحنفية» محبي الدين عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرثئي 
الحنفي. الناشر: مير محمد كتب خانه» كراتشي. 
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الحاوي الكبير» أبو الحسن علي بن محمدء الشهير بالماوردي» تحقيق: محمد معوض. وعادل 
أحمد عبد الموجود» ط١»ء‏ دار الكتب العلمية. 


الحدود والتعزيرات عند ابن القيم» بكر بن عبد الله أبو زيد» ط ”» الناشر: دار العاصمة للنشر 


والتوزيع. 
الحكم بغير ما أنزل الله أحواله وأحكامه. عبد الرحمن المحمود. ط5؟» دار طيبة للنشر 
والتوزيع. 


الدر الفاخر في الأوائل والأواخرء عبد الهادي بن محمد الطاهر مكي, تحقيق: ناصر بن محمد 
الشريف. من الورقة 4١‏ (ب) حتى الورقة 85 (أ)» رسالة ماجستير من جامعة أم 
القرى» (لم تطبع)» توجد بمكتبة الملك عبد الله بجامعة أم القرى. 

الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراني » تحقيق محمد بوخبزة» ط١ء‏ دار الغرب 
الإسلامي. 

الروض المربع شرح زاد المستقنع» منصور بن يونس البهوتى الحنبلي» ومعه: حاشية الشيخ 
العثيمين» وتعليقات: الشيخ/ السعدي. خرج أحاديثه: عبد القدوس محمد نذير 
الناشر: دار المؤيد» مؤسسة الرسالة. 

السلطة القضائية ونظام القضاة» نصر فريد محمد واصلء الطبعة الأولى» 141١ه‏ مطبعة 
الأمانة. 

السنة» أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون بن يزيد الال البغدادي الحنبل» تحقيق: د. عطية 
الزهراني» ط١.»‏ الناشر: دار الراية» الرياض. 

السنن الكبرىء أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء ط ”7 
دار الكتب العلمية. 

السيرة النبوية» لابن هشام, عبد الملك بن هشام بن أيوب الحميري المعافري» تحقيق: مصطفى 
السقا وآخرون» ط1»ء الناشر: شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده 


بمصر. 


١ الفهارس‎ 


الشرح الصغير على أقرب المسالك إلى مذهب الإمام مالك, أحمد بن محمد بن أحمد الدردير» 
مع حاشية الصاوي» تحقيق: مصطفى كمالء دار المعارف. 

الشرح الممتع على زاد المستقنع» محمد بن صالح بن محمد العثيمين» ط١»‏ دار ابن الجوزي. 

الشفا بتعريف حقوق المصطفىء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبيء الناشر: دار 
الفكر الطباعة والنشر والتوزيع» 9٠5١ه.‏ 

الصارم المسلول على شاتم الرسولء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» 
تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد» الناشر: الحرس الوطني السعوديء المملكة 
العربية السعودية. 

الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي» تحقيق: 
أحمد عبد الغفور عطارو, ط؛» الناشر: دار العلم للملايين. 

الصلح الواجب لحل قضية التضخم. أ. د. علي محبي الدين القره داغي» مجلة مجمع الفقه 
الإسلام العدد الخامس. 

الصلح في الجنايات» د. أحمد بن سليمان العريني» بحث مقدم في الندوة العلمية الثانية التي 
تقيمها رئاسة محاكم الطائف تحت عنوان: ( الصلح والتحكيم)» المكتبة الشاملة. 

الصلح في عقوبتي القصاص وحد القذف وتطبيقاته القضائية» سعود الأحمد. رسالة 


الصلح والتحكيم الودي ف ضوء الشريعة الإسلامية» حسين شحاته» طاك3ن دار النش. 
للجامعات. مصر. 


الصواعق المرسلة في الرد على الجهمية والمعطلة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: على بن محمد الدخيل اللّه» ط١ء‏ الناشر: دار العاصمة.» 
الرياض. المملكة العربية السعودية. 

الضوء اللامع لأهل القرن التاسع. شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد ابن 
أبي بكر بن عثمان بن محمد السخاوي. الناشر: منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت. 
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الضوابط الشرعية للتحكيم؛ صالح محمد الحسن» ط١»‏ مطبعة النرجس. 

الطبقات السنية في تراجم الحنفية» تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري الغزي (المتوى 
هع تحقيق: عبد الفتاح محمّد الحلوء دار الرفاعي. 

العجاب في بيان الأسباب» شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني» 
تحقيق: عبد الحكيم محمد الأنيس» ط١.‏ دار ابن الجوزيء الدمام. 

العرف, د. محمد جبر الألفي, مجلة مجمع الفقه الإسلامي» العدد الخامس. 

العرف بين الفقه والتطبيق» د. عمر سليهان الأشقرء مجلة مجمع الفقه الإسلامي » العدد 


الخامس. 
العرف حجيته. وأثره في فقه المعاملات المالية عند الحنابلة» عادل بن عبد القادر قوته» (رسالة 
علمية)» ط١»‏ الكتبة المكية. 


العرف والعادة في رأي الفقهاء. أحمد فهمي أبو سنة» (رسالة علمية)» مطبعة الأزهر, 
/ا١ه.‏ 

العرف والعمل في المذهب المالكي. عمر بن عبد الكريم الجيدي» (رسالة علمية)» مطبعة 
فضالة بالمغرب» 5٠5١ه.‏ 

العناية شرح الهداية» محمد بن محمد بن محمود البابرتي» دار الفكر. 
محمد القحطانى» ط١.‏ 

الفتاوى الكبرىء تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ا حراني» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ومصطفى عبد القادر عطاء ط١ء‏ دار الكتب العلمية. 

الفتح الرباني من فتاوى الإمام الشوكاني» محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني» 
حققه ورتبه: محمد صبحي بن حسن حلاقء الناشر: مكتبة الجيل الجديد» صنعا. 

الفروع» محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج. ومعه تصحيح الفروع لعلاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١»‏ مؤسسة الرسالة 


الفهارس بدت 


الفقه الإسلامي وأدلته» وهبة بن مصطفى الزحيلٍ» ط؛. دار الفكر. 

الفوائد» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ط 1» الناشر: دار 
الكتب العلمية» بيروت 

القاموس المحيط. مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى» تحقيق: مكتب تحقيق 
التراث في مؤسسة الرسالة» بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسي» مؤسسة الرسالة 
للطباعة والنشر والتوزيع. 

القضاء في الإسلام» تاريخه ونظامه» إبراهيم نجيب محمد عوضء من مطبوعات مجمع 
البحوث الإسلامية» القاهرة, 11960١ه.‏ 

القضاء في عهد عمر بن الخطاب» ناصر بن عقيل الطريفي» رسالة علمية» ط١.ء‏ دار المدني. 

القضاء والقضاة في الإسلام» عصام شباروء دار النهضة العربية. 

القضاة في نجد وأثرهم في المجتمع» حصة بنت أحمد عبد الرحمن السعديء الطبعة الأولى» 5 57١ه.‏ 

القوانين القبليّة في جنايات الدماء» ناصر بن عايض الدريس» ط”. 

الكافي في فقه الإمام أحمد. موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد ابن قدامة المقدسي» 
طذ١ء‏ دار الكتب العلمية. 

الكامل في التاريخ» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن ابن الأثير» تحقيق: عمر عبد السلام 
تدمري» ط١»‏ دار الكتاب العربي. 

الكتاب المصنف في الأحاديث والآثار» أبو بكر بن أبي شيبة» تحقيق: كمال يوسف الحوت» 
ط١ء‏ مكتبة الرشد. 

الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي» أبو إسحاقء تحقيق: 
الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: الأستاذ/ نظير الساعديء الناشر: دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

المبسوطء محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي» 5١5‏ ١ه‏ دار المعرفة. 

المجتبى من السئن (السئن الصغرى للنسائي)» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» 
تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة» ط ؟. مكتب المطبوعات الإسلامية. 


ءءء تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


المجتمع المغولي» للدكتور/ سعد بن محمد الغامدي. ط١.؛‏ مطابع الشريف. 

المجلة الأردنية في الدراسات الإسلامية» العدد )١(‏ 5757 ١ه.‏ 

المجموع شرح المهذب أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرفء مع تكملة السبكي والمطيعي؛ 
دار الفكر. 

المحلى بالآثار» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهريء دار 
الفكر. 

المحيط البرهاني في الفقه النعاني فقه الإمام أبي حنيفة - رضي الله عنه -. أبو المعالي برهان 
الدين محمود بن أحمد بن عبد العزيز بن عمر بن مازة البخاري الحنفي, تحقيق: عبد 
الكريم سامي الجندي» ط١»‏ دار الكتب العلمية. 

المدخل الفقهي العام» مصطفى أحمد الزرقاء ط ؟, دار القلم. 

المستدرك على الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله النيسابوري» تحقيق: محمد 
عبد القادر عطاء ط١»‏ دار الكتب العلمية. 

المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله - صل الله عليه وسلم - 
(صحيح مسلم)؛ أبو الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري» تحقيق: محمد 
فؤاد عبد الباقي» دار إحياء التراث العربي. 

المصنفء أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليهاني الصنعاني» تحقيق حبيب الررحمن 
الأعظميء ط ؟. الناشر: المجلس العلميء الحند. 

المعجم الكبير» أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» تحقيق: مدي 
بن عبد المجيد السلفي, ط 38» دار النشر: مكتبة ابن تيمية» القاهرة. 

المعجم الأوسطء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الطبراني» تحقيق: 
طارق بن عوض الله بن محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسينيء الناشر: دار الحرمين» 
القاهرة. 

المعجم الوسيطء مجمع اللغة العربية بالقاهرة» إبراهيم مصطفى وآخرون. دار الدعوة. 


الفهارس ملت 


المغنني عن حمل الأسفار في الأسفارء في تخريج ما في الإحياء من الأخبارء أبو الفضل زين 
الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي» ط١.ء‏ دار ابن حزم. 

المغنى» موفق الدين أبو محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدمى» تحقيق: عبد الله بن 
عبد التركى» طث؛ىء لااةايى دار عالم الكتب. 

المعَوَك [االعتر] فين الاتثنان والاتكان عل عمد الصّاكى اك الأندلسن الحديلة: 

المغول في كتابات ابن تيمية» مي بنت عبد الله شحاتة» رسالة ماجستير بقسم التاريخ بجامعة 
الملك عبد العزيز, لم تطبع. 

المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. أبو العبّاس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبيٌ» 
تحقيق: محي الدين ديب مستور وآخرون, ط١.ء‏ دار ابن كثير ودار الكلم الطيب. 

المقدمات الممهدات. أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبى» ط١.ء‏ الناشر: دار الغرب 
الإسلامي. 

الملل والنحلء محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني» تحقيق: محمد سيد كيلاني» 
الناشر: دار المعرفة» بيروت» 5٠5١ه.‏ 

المنتقى شرح موطا إمام دار ا هجرة مالك بن أنس» ابو الوليد سليان بن خلف الباجي 
الأندليبى» ط١ء‏ 777اه دار السعادة. 


المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج.ء أبو زكريا محبي الدين يحيى بن شرف النووي» ط١ء‏ 


دار إحياء التراث العربى. 
المهذب في فقه الإمام الشافعي» أبو إسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازيء دار الكتب 
العلمية. 


4. 


المواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار» للمقريزي. 

الموافقات» إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي الشهير بالشاطبي» وتحقيق: أبو 
عبيدة مشهور بن حسن آل سلان؛ ط١»‏ الناشر: دار ابن عفان. 

الموسوعة الفقهية الكويتية» وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية. 


كك تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري 
الحنفيء الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي» دار الكتب» مصر. 

النهاية في غريب الحديث والأثر مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد ابن محمد 
الجزري ابن الأثير» تحقيق: طاهر أحمد الزاوي» محمود محمد الطناحي» 99١اه‏ 
الناشر: المكتبة العلمية» بيروت. 

الهداية في شرح بداية المبتديء علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» تحقيق: طلال يوسف. 
دار إحياء التراث العربي. 

الوجيز في أصول الفقه. عبد الكريم زيدان» ط١»‏ الرسالة» 477 ١ه.‏ 

(١ 

إتحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بني الحسنء محمد بن علي الطبري» تحقيق: ناصر ابن عبد 
الله بن سلطان» رسالة جامعية» (لم تطبع)» توجد بمكتبة الملك عبد الله بجامعة أم 
القرى. 

اغاثة اللهفان من مصايد الشيطان, محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الجوزية » تحقيق: محمد حامد الفقيء الناشر: مكتبة المعارف. 

اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيمء تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد 
الحليم بن تيمية» تحقيق: ناصر عبد الكريم العقل» ط". دار عالم الكتب. 

إتحاف الورى بأخبار أم القرى» عمر بن فهد بن محمد بن فهد القرشي» تحقيق: فهيم محمد 
شلتوت»؛ ط١ء‏ جامعة أم القرى. 

إرواء الغليل في تخريج أحاديث. محمد ناصر الدين الألباني. 

إشراف: زهير الشاويشء. ط ؟». الناشر: المكتب الإسلامي. 

إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد» صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان» ط١ء‏ الناشر: 
مؤسسة الرسالة. 


إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن ايوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 


الفهارس ا 


الجوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» ط١»‏ دار الكتب العلمية. 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الحوزية» تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» دار الكتب العلمية. 

إفادة الأنام بذكر أخبار بلد الله الحرام» مع تعليقه المسمى بإتمام الكلام» عبد الله ابن محمد 
الغازي المكي الحنفي» تحقيق: عبد الملك بن دهيشء ط١.‏ مكتبة الأسدي. 

إنباء الغمر بأبناء العمر» أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني» تحقيق: 
حسن حبثيء الناشر: المجلس الأعلى للشئون الإسلامية» لجنة إحياء التراث الإسلامي» 
مصره 11894١ه.‏ 

أثر العرف في التشريع الإسلامي» صالح عواض محمد النجار» دار الكتاب الجامعي» 1199ه. 

أحكام الصلح, عبد الرحمن عبد الله الدبابي» ط١.»‏ دار النيريين. 

أحكام القرآن» محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المالكي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 


طثء دار الكتب العلمية. 
أحكام القرآن, أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي» تحقيق: عبد السلام محمد علي 
شاهين» ط١ء‏ دار الكتب العلمية. 


أحكام أهل الذمة» محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم الجوزية» ط ”02 تحقيق: 
يوسف بن أحمد البكري» وشاكر بن توفيق العاروريء الناشر: رمادي للنشرء الدمام. 
أخبار القضاة» أبو بكر محمد بن خلف الضبي الملقب بوكيع (المتوفى سنة ٠5‏ اه)» تحقيق: عبد 
العزيز مصطفى المراغي» ط١ء‏ مكتبة التجارية الكبرى. 

أدب القضاءء القاضي شهاب الدين أبي إسحاق إبراهيم بن عبد الله الهمداني الحموي 
المعروف بابن أبي الدم الشافعيء تحقيق محي الدين هلال السرحان (رسالة دكتوراه)» 
ط١ء‏ مطبعة الارشاد» بغداد. 

أسباب نزول القرآنء أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحديء النيسابوريء تحقيق: 
عصام بن عبد المحسن الحميدان» ط ”,. الناشر: دار الإصلاح» الدمام. 


لل تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


أسد الغابة في معرفة الصحابة» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن الجزري» عز الدين ابن 
الأثير» تحقيق: علي محمد معوض. وعادل أحمد عبد الموجود ط١»‏ دار الكتب العلمية. 

أصول الفقه الميسر» شعبان محمد إسماعيل» ط١»‏ دار الكتاب الجامعي. 

أصول الفقه وابن تيمية» صالح بن عبد العزيز آل منصور ط؟. دار النصر للطباعة الإسلامية. 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن. محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني 
الشنقيطي. 5١15‏ ١ه‏ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع. 

أعلام المكيين من القرن التاسع إلى القرن الرابع عشر ال هجريء عبد الله بن عبد الرحمن بن عبد 
الرحيم المعلمي, ط١ء‏ مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي. 

ربج 

بداية المبتدي في فقه الإمام أبي حنيفة» علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني» مكتبة ومطبعة 
محمد علي صبح. القاهرة. 

بداية المجتهد ونهاية المقتتصدء أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد القرطبي الشهير بابن 
رشد الحفيد. 5760 اه دار الحديث. القاهرة. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» علاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي» 
ط ؟. دار الكتب العلمية. 

بلاد الحجازء للدكتور/ سليمان سليمان عبد الغني مالكي» مطبوعات دار الملك عبد العزيزء 
”اه 

بلوغ القرى في ذيل إتحاف الورى بأخبار أم القرىء عبد العزيز بن النجم بن فهد المكي. 

رت 

تاج العروس من جواهر القاموسء, محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني, أبو الفيض» 
الملقّب بمرتضىء الزَّبيدي» مجموعة من المحققينء دار الحداية. 

تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» 
ط١ء‏ دار النشر: دار الكتاب العربي» بيروت. 


الفهارس ك2 


تاريخ الدول الإسلامية بالجداول المرضية» أحمد 2 دحلان» تحقيق: عارف أحمد عبد 
الغني» دار العرب ودار نور حوران للدراسات والنشر والترجمة. 

تاريخ الرسل والملوك(تاريخ الطبري)» أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» ط ؟. دار التراث. 

تاريخ القضاء عند العرب» مسعود أني مراد؛ دار الكتب العلمية. 

تاريخ الوهابيين» أيوب صبري باشاء ترجمة: مسعد سويلم الشامان» سلسلة المكتبة الجديدة» 
نشر دار ترجمان حقيقت. 

تاريخ فاتح العالم أو "جهانكشاي". للمؤرخ الفارسي علاء الدين عطا ملك الجويني 
(581ه. تحقيق: محمد بن عبد الوهاب القزويني (ت1778ه)» ترجمة: السباعي 
محمد السباعيء الناشر المركز القومي للترجمة. 

تاريخ مكة دراسات في السياسة والعلوم والاجتماع والعمران, أحمد السباع» الطبعة الثانية 
7ه مطابع دار قريش» (وفيها صورة لوثيقة قانون أبي نمي). 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام, إبراهيم بن علي بن محمد ابن فرحون, 
ط١ء‏ الناشر: مكتبة الكليات الأزهرية. 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق مع حاشية السّلْبِيّ» فخر الدين عثمان بن علي الزيلعي» ط١ء‏ 
الناشر: المطبعة الكبرى الأميرية» بولاق» القاهرة 

تحصيل المرام في أخبار البلد الحرام » محمد بن أحمد الصباغ» تحقيق: عبد الملك ابن دهيش» 
طاء مكتبة الأسدي. 

ترتيب المدارك وتقريب المسالكء أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبيء تحقيق: 
عدد من المحققين» ط١»‏ الناشر: مظيطة فشيالة المحمدية» المغرب. 

تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج الَْرْوَِيء تحقيق: د. عبد الرحمن 
عبد الجبار» ط١.»‏ الناشر: مكتبة الدار» المدينة المنورة. 

تغليق التعليق على صحيح البخاريء أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد ابن حجر 
العسقلاني» تحقيق: سعيد عبد الرحمن موسى القزقي» ط١.ء‏ الناشر: المكتب الإسلامي. 


د تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: سامي ابن محمد 
سلامة» ط5» دار طيبة للنشر والتوزيع. 

#بذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج, جمال الدين يوسف بن عبد ال رحمن ابن يوسف 
المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف, ط »١‏ مؤسسة الرسالة. 

تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الحرويء أبو منصورء المحقق: محمد عوض مرعب» 
ط١ء‏ دار إحياء التراث العربي. 

تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد» سليمان بن عبد الله بن محمد ابن عبد الوهاب» 
تحقيق أسامة بن عطايا بن عثمان العتيبى» ط١»‏ دار الصميعى. 

تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, عبد الله بن عبد الرحمن البسام» تحقيق: محمد صبحي 
حلاق. ط8. مكتبة الأسدي. 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» عبد الرحمن بن ناصر السعدي» تحقيق: عبد 
الرحمن بن معلا اللويحق» ط١»‏ مؤسسة الرسالة. 
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جامع البيان عن تأويل آي القرآن (تفسير الطبري»» أبو جعفر محمد بن جرير ابن الطبري» 
تحقيق: الدكتور/ عبد الله بن عبد المحسن التركي» دار هجر للطباعة والنشر. 

ف 

حاشية السندي على سنن النسائي (مطبوع مع السنن»» أبو الحسن نور الدين محمد ابن عبد 
اهادي السنديء ط ؟» مكتب المطبوعات الإسلامية. 

حاشية كتاب التوحيد. عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي القحطاني الحنبلي النجدي. 
ط", الناشر: بدون. 

حاشيتا قليوبي وعميرة على شرح جلال الدين المحلي على منهاج الطالبين» أحمد سلامة 
القليوبي وأحمد البرلسبي عميرة» الناشر: دار الفكر» بيروت. 

حكم الإسلام في القضاء الشعبي» فواد عبد المنعم» “1”97١ه‏ الإسكندرية للنشر. 


١ الفهارس‎ 
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خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشرء محمد أمين بن فضل الله الحمويء (المتوق: 
١هى)‏ الناشر: دار صادر» بيروت. 

03 


درء تعارض العقل والنقل» تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية » تحقيق: 


لعن اضر 

درر العقود الفريدة في تراجم الأعيان المفيدة -(ذكر فيه من عاصره)-» للمقريزيء تحقيق: 
محمد كمال الدين» ط١»‏ عالم الكتاب. 

دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد: عبد الله بن صالح ابن عبد العزيز 
الغصنء ط١.ء‏ دار ابن الجوزي. 

دعاوي المناوئين لدعوة الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب» عبد العزيز بن محمد آل عبد اللطيف. 
طاذكوار الوظق 

دور الأعراف والتقاليد في حل النزعات القبلية» حمد حميدان القحطاني» رسالة علمية» جامعة 
نايف» 579١ه.‏ 


)0 
روضة الطالبين وعمدة المفتين» أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النوويء تحقيق: زهير 
الشاويش» الناشر: المكتب الإسلامى. 
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زاد المعاد في هدي خير العباد. محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن قيم 
الحوزية» طلا3ى مؤسسة الرسالة. 

ص2 


سبيل النجاة والفكاك من موالاة المرتدين والأتراك» حمد بن علي بن محمد بن عتيق» تحقيق: 


نف تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


إسماعيل بن سعد بن حمدء ط/ء رئاسة البحوث العلمية والإفتاء» الرياض. 

سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين الألباني» طذ١ء‏ 
مكتبة المعارف للنشر والتوزيع. 

سنن ابن ماجه.ء أبو عبد الله محمد بن يزيد (ماجه) القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» 


35 دار إحياء الكتب العربية. 
سنن الدار قطني, أبو الحسن علي بن عمر الدار قطني» حققه وضبط نصه وعلق عليه: شعيب 


الأرناؤوط» آخرون. الناشر: مؤسسة الرسالة. 

سنن أبي داودء أبو داود سليان بن الأشعث الأزدي السجستاني» تحقيق: محمد عوامة» ط١اء‏ 

سنن سعيد بن منصورء أبو عثمان سعيد بن منصور اسم المحقق: د. سعد بن عبد الله ابن عبد 
العزيز آل حميد» ط 5؟, الناشر: دار العصيمى الرياض. 

سير أعلام النبلاء» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن الذهب. تحقيق: مجموعة من 
المحققين» بإشراف: الشيخ/ شعيب الأرناؤوط» ط ٠”‏ مؤسسة الرسالة. 

رش 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» محمد بن محمد بن عمر بن علي ابن سالم مخلوف. علق 
عليه: عبد المجيد خيالي» الناشر: دار الكتب العلمية» لبنان. 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب. عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي» أبو الفلاح» 
تحقيق: محمود الأرناؤوط» وخرج أحاديثه: عبد القادر الأرناؤوط» ط١.ء‏ الناشر: دار 
ابن كثير» دمشق, بيروت. 

شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك» ابن عقيل» عبد الله بن عبد الرحمن العقيلٍ ال حمداني 
المصريء. تحقيق: محمد محيى الدين عبد الحميد. ط .3١‏ الناشر: دار التراثء القاهرة. 
دار مصر للطباعة. 


شرح العقيدة الطحاوية» محمد بن علاء الدين عل بن محمد ابن أبي العز الحنفي» تحقيق: 


الفهارس رفت 


شعيب الأرناؤوطء وعبد الله بن المحسن التركي ط 2٠١‏ الناشر: مؤسسة الرسالة. 
شرح الكوكب المنير» تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف 
بابن النجار الحنبلي» تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد. ط ؟. الناشر: مكتبة العبيكان. 
شرح تنقيح الفصول في علم الأصولء أبو العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس ابن عبد 
الرحمن المالكي الشهير بالقرافي» تحقيق: ناصر بن على بن ناصر الغامدي» (رسالة 
ماجستير - من بداية الباب الثالث عشر: في فعله - صل الله عليه وسلم - إلى نهاية 
الكتاب)-» عام النشر: ١57١ه.‏ 

شرح ديوان الحماسة (ديوان الحماسة: اختاره أبو تمام حبيب بن أوس. ت ١17ه)»‏ يحيى بن 
علي بن محمد الشيبانيٌ التبريزي» أبو زكريا (المتوفى: ٠7‏ ده)ء الناشر: دار القلم» بيروت. 

شرح زاد المستقنع» محمد بن محمد المختار الشنقيطي» مصدر الكتاب: دروس صوتية قام 
بتفريغها موقع الشبكة الإسلامية» يمكن الرجوع إليها في المكتبة الشاملة. 

شرح فتح المجيد» عبد الله بن محمد الغنيمان» المكتبة الشاملة» رقم الجزء هو رقم الدرس. 

شرح مختصر خليل للخرثيء محمد بن عبد الله الخرئي» دار الفكر للطباعة. 

شعب الإيان» أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق: الدكتور/ عبد العلي عبد الحميد 
حامد. ط١ء‏ الناشر: مكتبة الرشد للنشر والتوزيع بالرياض بالتعاون مع الدار 
السلفية» ببومبايء بالهند. 

شفاء الغرام بأخبار البلد الحرام» أبو الطيب محمد بن أحمد الفاسي» ط١»ء‏ دار الكتب العلمية. 


رص) 
صبح الأعشى في صناعة الإنشاءء أحمد بن علي بن أحمد الفزاري القلقشنديء دار الكتب 
العلمية» بيروت. 


صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» أبو حاتم» محمد بن حبان البستي» تحقيق: شعيب 
الأرنقو طعا تموسيعة الرسيالة 


صحيفة الجزيرة» يوم لجمعة ١7‏ جمادى الآخرة» 47١‏ ١ه‏ العدد: "175411. 


ءءء تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


صندوق القبيلة أحكامه وضوابطه وعلاقته بالعاقلة» صالح بن علي الشمراني» معهد البحوث 
العلمية وإحياء التراث بجامعة أم القرى» ونشر أيضاً في مجلة جامعة أم القرى لعلوم 
الشريعة والدراسات الإسلامية» العدد (65): 57١‏ ١ه.‏ 

صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ/ دحلان» محمد بشير بن السهسواني الهندي» ط؛» المطبعة 
السلفية» ومكتبتها. 

ر(ض) 

ضوابط العقوبات التعزيرية» عبد الله آل خنين, مجلة القضائية» العدد الأول محرمء 577 ١ه.‏ 

ضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة» عبد الله بن محمد القرن» ط١»‏ مؤسسة الرسالة. 

ط١‎ 

طبقات الشافعيينء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي» تحقيق: د. أحمد عمر هاشمء 
د. محمد زينهم محمد عزبء الناشر: مكتبة الثقافة الدينية. 

طبقات الفقهاء الشافعية» أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن المعروف بابن الصلاحء تحقيق: 
محيي الدين علي نجيب. ط ».١‏ الناشر: دار البشائر الإسلامية» بيروت. 


طبقات المفسرين» للداووديء. محمد بن على بن أحمد.» شمس الدين الداوودي المالكى - من 
تلاميذ السيوطى- (المتوفى 50 9ه)» الناشر: دار الكتب العلمية» بيروت. 
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عبد الله بن خميس بيليوجرافية بآثاره وما كتب عنه» إعداد: مكتبة الملك فهد الوطنية» 577 ١ه.‏ 

عبن الاين نقيسن ناثرآء هيا ينث عد الرهن السعهرع :اق الآصل كانت رسالة ادير 
نوقشت بجامعة الإمام؛ في عام 574 ١ه.‏ 

عبد الله بن حميس في حوار تلفزيوني توثيقي» د. عبد الرحمن بن صالح الشبيل» 579١ه.‏ 

عجائب المقدور في أخبار تيمورء أبو محمد أحمد بن محمدء المعروف بابن عربشاه. الطبعة: 


الفهارس 0 


عقيدة التوحيدء وبيان ما يضادها من الشرك الأكبر والأصغر والتعطيل والبدع وغير ذلك» 


صالح بن فوزان بن عبد الله الفوزان. 
علاء الدين عطا ملك الجويني» حاكم العراق بعد انقضاء الخلافة العباسية في بغداد» محمد 
السعيد جمال الدين» ط١.‏ 


علم أصول الفقهء عبد الوهاب خلافء الناشر: مكتبة الدعوة» شباب الأزهرء الطبعة: عن 
الطبعة الثامنة لدار القلم. 
علماء نجد خلال ثانية قرون» عبد الله بن عبد الرحمن بن صالح آل بسامء ط 1؟» الناشر: دار 


4. 


العاصمة. 
عمدة التفسير عن الحافظ بن كثير - مختصر تفسير بن كثير» أحمد شاكر» ط 7. دار الوفاء. 
عمدة القاري شرح صحيح البخاري, أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد ابن حسين 
الغيتابي الحنفي بدر الدين العيني» دار إحياء التراث العربي. 
عمل اليوم والليلة» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق: فاروق حمادة» ط 25 


عوارض الأهلية عند علماء أصول الفقه» حسين خلف الجبوري» ط"”. معهد البحوث 
بجامعة أم القرى. 
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غاية المرام بأخبار سلطنة البلد الحرام» عبد العزيز بن عمر بن محمد بن فهد القرشي, تحقيق: 
فهيم محمد شلتوت, ط١»‏ جامعة أم القرى . 

(ف) 


فاضحة الملحدين وناصحة الموحدينء علاء الدين محمد بن محمد البخاري» وقد حخققت في 
رسالة علمية بجامعة أم القرى - ماجستير- محمد إبراهيم العوضي» 5١5‏ ١ه.‏ 

فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الأولى)» جمع وترتيب: أحمد بن عبد الرزاق الدويش» ط١ء‏ 
دار المؤيد للنشر والتوزيع. 


د تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


فتاوى اللجنة الدائمة (المجموعة الثانية)» جمع ؤترنيب: أحند بن غيد الرزاق. الدويشس» 
الناشر: رئاسة إدارة البحوث العلمية والإفتاء» الإدارة العامة للطبع»الرياض. 

فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء(المجموعة الثالثة)» موقع الرئاسة العامة 
للبحوث العلمية والإفتاء. 

فتاوى جامعة في التنبيه على بعض العادات والأعراف القبلية المخالفة للشرع المطهرء بكر عبد 
الله أبو زيد» ط١»‏ مؤسسة الرسالة. 


فتاوى واستشارات موقع الإسلام اليوم» الناشر: موقع الإسلام اليوم) 


أ 100337 1/7777 
فتاوى ورسائل» ساحة الشيخ/ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ, تحقيق: محمد بن 
عبد الرحمن بن قاسم» ط١.‏ مطبعة الحكومة بمكة المكرمة» 199١ه.‏ 
فتح الباري شرح صحيح البخاريء أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» دار المعرفة» 17"1/9ه. 
فتح المجيد شرح كتاب التوحيد» عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب ابن سليهان 
التميمى» تحقيق: محمد حامد الفقى» طلاء الناشر: مطبعة السنة المحمدية» القاهرة» مصر. 
فقه الدليل في شرح التسهيلء عبد الله بن صالح الفوزان» ط١,‏ دار ابن الجوزي. 
4 
قانون الشريف أب نمي بين الوهم والحقيقة» دراسة تاريخية وثائقية» الشريف يوسف محمد 
قانون أبو نمي من الجاني على أبي نمي الثاني» تحقيق وجمع: الشريف محمد بن علي الحسني» 
قرة عيون الموحدين في تحقيق دعوة الأنبياء والمرسلين» عبد ال رحمن بن حسن بن محمد ابن عبد 
الوهاب. تحقيق: بشير محمد عيون ط .١‏ الناشر: مكتبة المؤيد. 
قصة التتار (من البداية إلى عين جالوت)» راغب السرجاني» 8 مؤمسة اقرأ للنشر والتوزيع. 
قضايا وقضاة وشيم من البادية» نايف بن زاين الحربي, ط١»‏ "511 ١ه.‏ 


الفهارس فت 


قواعد الأحكام في مصالح الأنام» أبو محمد عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام ابن أبي 
القاسم بن الحسن السلميء تحقيق: طه عبد الرؤوف سعدء الناشر: مكتبة الكليات 
الأزهرية» القاهرة. 

قوانين الأحكام الشرعية» أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزيء بدون. 

رك 

كتاب التوحيد الذي هو حت الله على العبيد» محمد بن عبد الوهاب بن سليان التميمي» 
دراسة وتحقيق: عبد العزيز بن عبد الرحمن السعيد وغيره الناشر: جامعة الأمام محمد 

كشاف القناع عن متن الإقناع» نصور بن يونس بن صلاح الدين بن حسن ابن إدريس 
البهوق» 7٠5١ه‏ دار الكتب العلمية. 

كيف دخل التثر بلاد المسلمين؟» سليمان بن حمد بن عبد الله العودة» ط”7. دار طيبة. 

4 

لباب النقول في أسباب النزول؛ عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطي. ضبطه 
وصححه: الاستاذ أحمد عبد الشاني» الناشر: دار الكتب العلمية بيروت. 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن على» أبو الفضلء جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى 
الإفريقى» ث3 دار صادر. 
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ماضى الحجاز وحاضرة» حسين محمد نصيفء الطبعة الأولى» 59 11١ه.‏ 

محلة البحوث الإسلامية» الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. 

مجلة البيان» العدد: الو ربيع الثاني :ام 

مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» كتابة العدل "ولاية التوثيق" في المملكة العربية 
السعودية» عبد الله بن محمد بن سعد الحجيل» العدد .١١ ٠١‏ 


إل تحكيم الأعراف والعادات القبلية - دراسة عقدية 


مجلة مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي؛ بجدة. 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائد أبو الحسن نور الدين علي بن أب بكر بن سليهان الحيثميء تحقيق: 
حسام الدين القدسي» 5١4‏ ١ه‏ الناشر: مكتبة القدسيء القاهرة. 

مجمل اللغة لابن فارسء أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازيء تحقيق: زهير عبد المحسن 
سلطان؛ ط؟7» مؤسسة الرسالة. 

مجموع فتاوى العلامة عبد العزيز بن باز - رحمه الله-» عبد العزيز بن عبد الله ابن باز» أشرف 
على جمعه وطبعه: محمد بن سعد الشويعر. 

مجموع فتاوى ابن تيمة» جمع: عبد الرحمن بن قاسم, الناشر: مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. المدينة النبوية» المملكة العربية السعودية. 

مجموعة مؤلفات» الشيخ/ محمد بن عبد الوهاب. الناشر: جامعة الأمام محمد ابن سعود. 
الرياض»ء المملكة العربية السعودية. 

ختار الصحاح, أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي» تحقيق: يوسف الشيخ 
محمد. طه. المكتبة العصرية. 

مختار الصحاحء زين الدين أبو عبد الله محمد بن أب بكر بن عبد القادر الحنفي الرازي» تحقيق: 
يوسف الشيخ محمدء ط0. المكتبة العصرية» الدار النموذجية. 

مختصر العلامة خليل» خليل بن إسحاق بن موسى الجنديء تحقيق: أحمد جاد, دار الحديث. 
القاهرة. 

مختصر تاريخ الدول» للمؤرخ السرياني أبو الفرج الملطي المعروف بابن العبري» تحقيق: 
أنطون صا حاني» ط" الناشر: دار الشرق» بيروت. 

مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن سعد شمس 
الدين ابن قيم الجوزية» تحقيق: محمد المعتصم بالله البغدادي ط ”ا الناشر: دار الكتاب العربي. 

مرآة جزيرة العرب» أيوب صبري باشاء ترجمة: أحمد متولي وزميله» ط١»‏ دار الرياض للنشر 
والتوزيع. 


الفهارس للفيت 


مسالك الأبصار في مالك الأمصارء لشهاب الدين أحمد بن يحبى بن فضل الله القرشي 
العدوي العمري (المتوفى 4 5 /اه). 

مسائل الإمام أحمد بن حنبل رواية ابن أبي الفضل صالح. أبو عبد الله أحمد بن محمد ابن حنبل 
بن هلال بن أسد الشيباني» الناشر: الدار العلمية» الهند. 

مسند الإمام أحمد بن حنبل» أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني» شعيب الأرناؤوط» 
وآخرون, إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن التركي» ط١»‏ مؤسسة الرسالة. 

مسند البزار المنشور باسم (البحر الزخار)» أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار» تحقيق: 
محفوظ الرحمن زين الله وآخرون. الناشر: مكتبة العلوم والحكم., المدينة المنورة. 

مضامين القضاء البدوي قبل العهد السعودي» صالح بن غازي الجودي . الطبعة الأولى 
5ه مطبوعات نادي الطائف الأدبي. 

معجم البلدان» شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحمويء ط ؟. الناشر: 
دار صادرء بيروت. 

معين الحكام فيه| يتردد بين الخصمين من الأحكام . أبو الحسنء علاء الدين» علي ابن خليل 
الطرابلسي الحنفي» دار الفكر. 

من تراث شيخ الإسلام ابن تيمية: «المسائل والأجوبة»» وفيها «جواب سؤال أهل الرحبة»» 
لشيخ الإسلام ابن تيمية» ومعه «اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية» للحافظ 
العلامة/ محمد بن عبد الحاديء مع «ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية». 

منح الجليل شرح مختصر خليل» محمد بن أحمد بن محمد عليشء أبو عبد الله المالكي. 5١9‏ ١ه‏ 
دار الفكر. 

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» تقي الدين أبو العباس أحمد ابن عبد 
الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن أبي القاسم بن محمد ابن تيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» ط١.ء‏ الناشر: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. 

مواهب الجليل في شرح مختصر خليل» محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي المغربي» 
المعروف بالحطاب الرّعيني المالكي, ط "ا دار الفكر. 
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موطأ الإمام مالك برواية أبي مصعب الزهري. تحقيق: بشار عواد معروف». محمود خليل» 
ميزان الاعتدال في نقد الرجال» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان ابن الذهبي» 
طاء تحقيق: على محمد البجاويء الناشر: دار المعرفة للطباعة والنشر» بيروت. 

ك4 

نسب حربء عاتق بن غيث البلادي» ط"3» دار مكة للطباعة والنشر. 

نظرية العرفء عبد العزيز خياط» مكتبة الأقصى عمان» /1791ه. 

نظم العقيان في أعيان الأعيان» عبد الرحمن بن أبي بكرء جلال الدين السيوطيء تحقيق: فيليب 
حتى. الناشر: المكتبة العلمية» بيروت 

نباية المحتاج إلى شرح المنهاج » شمس الدين محمد بن أبي العباس أحمد بن حمزة شهاب الدين 
الرملء دار الفكري 5 ٠5١ه.‏ 

نباية المحتاج إلى شرح المنهاج» محمد بن أبي العباس أحمد الرملي» دار الفكر 4 5٠‏ ١ه.‏ 


١ الفهارس‎ 


فهرس الموضوعات 


مقدمة فضيلة الشيخ عبدالرحمن بن صالح الماضهوة..............ييي.ييي.ييي 0.69.6666 


مقدمة فضيلة الشيخ المحدث عبدالله بن عبدالرحمن السعد + © © © © © ؟ ++ ؟*ه# ©و# +و+ ©+و+ ©ه+ا+ 9و 99+ ٠و٠‏ 1 
مقدمة المشرف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن أحمد بن محسن الحميدي د ود 1 


مقدمة الباحث زف 
7 هلها 0ه 0ه 428 4:2 2 40 4808484 088284848 0848 41844882 88 4186 هاوه اواو وهاو 


من أسباب اختيار الموضوع 0000000001 


الفضل الأول الحكور يها ائز ل الله ا ا 11 
المبحث الأول: المراد بالحكم با أنزل الله» ومنزلته من العقيدة ا 
المطلب الأول: المراد بالحكم با أنزل الله و 
المطلب الثاني: منزلة الحكم بم أنزل الله من العقيدة 1 0 
المبحث الثاني: تاريخ نشأة الحكم بغير ما أنزل الله في البلاد الإسلامية ا 
المطلب الأول: المراد بالحكم بغير ما أنزل الله 1[ 1[ 1100 
المطلب الثاني: تاريخ نشأة الحكم بغير ما أنزل الله في البلاد الإسلامية 0 


المبحث الثالث: أقسام الحكم بغير ما أنزل الله ا" 
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المطلب الأول: الحكم بغير ما أنزل الله جحودّاء أو استحلالاً» أو اعتقادًا أنه 

أفضل من حكم الله أو أنه مثل حكم الله ع و 
المطلب الثاني: التشريع انا وسو ا ا ل 1 
المطلب الثالث: الحكم بغير ما أنزل الله في القضايا المعينة من باب الشهوة 

والهوى وحكم هذا القسم كفرْ دون كفر. 11[ 1[ [ز[ز[ز [ [ [  [‏ 0-000 


أ : الثاد أ 7 
لفصل الى ٠١‏ لشرعى 00 ااا 0 
هد 
7 4 


الملبحث الأول: تعريف التحكيم لغةّ واصطلاحًا 86 1 0 
المطلب الآول: المراد بالتحكيم لغة 0000212513 00 
المطلب الثاني: تعريف التحكيم اصطلاحًا 1 


المبحث الثاني: مشروعية التحكيم في الإسلام 0111-5 0 0 0100000000 
المطلب الأول: أدلة جواز التحكيم من الكتاب 0 
المطلب الثاني: أدلة جواز التحكيم من السنة فعا راد ابا دش فاق اا 
المطلب الثالث: أدلة جواز التحكيم من عمل الصحابة مكاي و 1 
المطلب الرابع: أدلة جواز التحكيم من الإجماع ل نا 


المبحث الثالث: طبيعة التحكيم ا ٌ00101001 00 00 


المطلب الأول: التحكيم 0 1 ااا 
المطلب الثاني: طبيعة التحكيم او ا ا 1 


المبحث الرابع: شروط التحكيم الشرعي اا 
المطلب الأول: أن يكون المحكّم - بكسر الكاف - أهلاً للأداء 010000 


المطلب الثاني: أهلية المحكّم - بفتح الكاف - للقضاء ا 
المطلب الثالث: رضا المحكّمين - المتخاصمين - في اختيار المحكّم 1 


الفهارس رفظ 
المطلب الرابع: أن يكون في المسائل التي يجوز فيها التحكيم 100000 

الفصل الثالث: 

تعريف ونشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وأسبابه ا ا 

المبحث الأول: معنى الأعراف والعادات القبلية وعلاقتها بالعرف الشرعى...... ١57‏ 
المطلب الأول: المراد بالأعراف والعادات القبلية ا 00 ل 
المطلب الثاني: تعريف العرف لغةَ واصطلاحًا ١‏ 
المطلب الثالث: حجية العرف في الإسلام سه ال ست الخ لم و 1 
المطلب الرابع: شروط وضوابط العرف المعتبر شرعاً 095 0 00000000000 

المبحث الثاني: تاريخ نشأة تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها ..... ١7/7‏ 

المبحث الثالث: أسباب تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 10000 

الفصل الرابع: حكم تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها 0000000000 

المبحث الأول: خطوات تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليهاء 

وبيان حكمها 00 
المطلب الآول: المعْدَال 1[ 0 
المطلب الثاني: العاني الب ااه ا و انك ات فو نو وم سام فق ل ا 1 
المطلب الثالث: الحق جاع وخا تم وج وا أ اح اسع خخ أ مسالط بار 7 
المطلب الرابع: الْرَصَوِيِ [ |[ ز ا 0 
المطلب الخامس: الكُفْلان 0 
المطلب السادس الملفى قرف هدق عثرف مد لدع وت 806 اقرف هدع لل ف جفده هارع 4 780:8 266 لز قح جل 0786144 80 6 86036 رم 
المطلب السابع: الأسيّة 0 
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المبحث الثاني: العقوبات القبيلة» وبيان حكمها ع 371 
المطلب الأول: النََّا ا 
المطلب الثاني: عقوبة السارق في العرف القبلي 1 
المطلب الثالث: عقوبة القذف في العرف القبلي 0000 
المطلب الرابع: الجنايات في العرف القبلي 0 0000000 


المبحث الثالث: تحكيم العادات والأعراف القبلية بين التحكيم المشروع والأخذ 
بالعرف المعتبر شرعًا والحكم بغير الشريعة 00008 ا 
الفصل الخامس: حقيقة الصلح الشرعي والعلاقة بينه وبين تحكيم العادات 

>55 ٠ + ه‎ ٠ ه‎ +» ٠ ٠» +» ٠» +» ٠ +٠ ٠ +٠ ٠ +٠ +٠ ٠ + ٠ + ٠ + ٠ + ٠ +» + ٠ + ٠ + + + + + + ©» + ©» © © والأعراف القبلية والتحاكم إليها‎ 


المبحث الأول: تعريف الصلح لغة واصطلاحاً ييز ز ز 0 0 0 
المطلب الأول: الصلح لغة ل 
المطلب الثاني: الصلح اصطلاحًا 1 0 

المبحث الثاني: مشر وعية الصلح في الإسلام ا 1 1 1 1 ا اا 
المطلب الأول: أدلة جواز الصلح من الكتاب 6[ ا 
المطلب الثاني: أدلة جواز الصلح من السنة 0 0 0 00 0 
المطلب الثالث: أدلة جواز الصلح من الإجماع ا 0 

المبحث الثالث: طبيعة الصلح 1 1 1[1ذ1[1[1[ [ [ [ [ [ ا ا 
المطلب الآول: الصلح 1 1 1 1 1 1 اا 
المطلب الثاني: طبيعة الصلح تووم وق سسب م با اجو أ 1 

المبحث الرابع: شروط الصلح الشرعي ج0000 ا اا 


المطلب الأول: أن يكون المتصا حان أهلا للأداء 00 


الفهارس عرق 


المطلب الثاني: العلم والعدل ل ا ل 
المطلب الثالث: رضا المتخاصمين بالصلح عط ا ا 
المطلب الرابع: أن يكون في المسائل التي يجوز فيها الصلح ا 
المطلب الخامس: أن لا يكون في الصلح مخالفة للشرع المطهر. ب 1 
المبحث الخامس: أنواع الصلح 0 
المطلب الأول: الصلح في القصاص معت سو وو اود 1 
المطلب الثاني: الصلح في القذف 00101 ا 
المطلب الثالث: الصلح في التعزير 0 
المبحث السادس: تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها بين الصلح 
الشرعي والحكم بغير الشريعة 100 1[ ز 1[ ز 0 0 0000 
الفصل السادس : آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية والتحاكم إليها وعلاجها 0ن 
اللبحث الأول: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية في النزاعات 0 
المطلب الأول: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية على العقيدة ل 
المطلب الثاني: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية على الأمن والدماء 
والأعراض ا ااا 
المطلب الثالث: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية المالية ا 0 
المطلب الرابع: آثار تحكيم العادات والأعراف القبلية الاجتماعية 0 دن 


المبحث الثاني: مقترحات وحلول لعلاج تحكيم العادات والأعراف القبلية في 
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هه 
الملاحق ووو وو ووو ووو وو ووو ووو ووو ووو وو وو ووو ووو ووو ووو وو ووو وو ووو ووو و ووو ووو ووو كان 


٠ 
الففارس :0 حا احا وت ل ا لا مواقا موا و عام مامه قا اماه قاد /ام؟‎ 
5 5 
اه‎ 5 
ا بات ا اننة خذ1[1#آأ1##1#11 اا‎ 
7 90 


فهرسن الأحاديت التبوية لقي من سان ووه أن سود وق اطخ ل ا ا 


تتنازع مجتمعنا الإسلامي ظواهر عديدة 
يرتقي بعضها إلى درجة الإشكال الذي 
يحتاج إلى المعالجة . 

و4 طليعة تلك الظواهر: (ظاهرة تحكيم 
الأعراف والعادات القبلية)؛ مما يجعلنا 2 


. ال 0 مواجهة مجموعة من الأسئلة المرتبطة 
تحخيم مر فق بهده القضية من قبيل: 
لكا 3 فتى نشات؟ وها اسبابها؟ وها آكارها على 
| 0 اسه المجتمع؟ وما موقف الشريعة الإسلامية 
١‏ ظٍ فلهاة.. وخير ذلك من علدمات 
١‏ الاستفهام التي يسعى هذا الكتاب للرد 
هش 


عبد لرحمن بن مرزوف ين محمد الهذلي 


المحاضر بمعهد الحرم بالمسجد الحرام 


عليها وإماطة اللثام عن أجوبة يتعطش 
9 إليها المسلم. 
ومماورد ث ثناياه بحث تلك الظاهرة 
عمومالبلاد العربية والإسلامية 
على الصعيدين التاريخي والاجتماعي؛ 
بالتفصيل 4 نشأتها وأسبابها ؛ مستند 
على أقدم الوثائق التي وقعت تحت يد 
المؤلف » مع التركيز على تجلية آثارها لخ 
مجالات الحياة جميعها. 
كما يسلط الضوء على البعد العقدي 
للظاهرة مستخدما أسلوب المقارنة بين 
واقعها القديم وحالها 4 الفترة المعاصرة؛ 
خاصة ما يتعلق بالتحكيم القبلي وحدوده 
وعقوباته؛ مع الوقوف عند كل صورة 


فضيلة الشيخالدكتور عبد الرحي طن بن سب ايج المحمرزد 


من صوره ودعمها بحكمها شك القضاء 
ل الشرعي.- كما وقف الكتاب عند الفرق بين 


حذامر مصطلحات عدة: كالتحكيم )2 والصلح 2 
دار طيبة الخضراء والعرف الشرعي » والتحكيم القبلي؛ بغية 
ال الس تجلية هذه المسائل لبناء الأحكام الشرعية 

د 56 الصحيحة عليها. 


